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  .. إلى ینبوع الإیمان والصبر . إلى طریق الهدایة .وعلمي ... إلى أدبي .. وحلمي  ..حكمتي إلى 
  إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها.. إلى التي تمتهن الحب وتصنع 

  الأمل في قلبي فتبقى روحي متلألئة ومشرقة طالما كانت دعواتها عنوان دربي.. 
  إلى كل من وأمنیاتي على وشك التحقق طالما یدها في یدي.. 

  في الوجود بعد االله ورسوله 
  أمي الحنونة.

  إلى   ى من علمني العطاء بدون انتظار .... وإلمن كلله االله بالهیبة والوقار إلى 
  بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل إلى.. من أحمل اسمه بكل افتخار 

  والأماني الجمیلة واتسع قلبه لیحتوي حلمي إذا ضاقت بي الدنیا..  
  وسار في حلكة الدرب لیغرسب من أجلي.. فروض الصعا

  معالم النور وصفائها في قلبي.. وعلمني معنى أن نعیش  
  من أجل الحق والعلم حتى ولو فارقت أرواحنا أجسادنا.. 

  إلى القلب الكبیر
  والدي العزیز . 

  .. ركتني صعاب الحیاة وسطرت خیوطها .. وإلى من شاإلى الروح التي سكنت روحي 
  إلى التي كل ما تأملت بها استحضرت نعمة ربي علي حینما أكرمني بها.. 

  . ل لها أحبك بكل عواطفي وجوارحي .إلى من أقو 
  زوجتي الغالیة

  عزوتي ومحط فخري الأغلى من روحي ..إلى 

  إخوتي وأخواتي
  جميعا .هداء الأطهر والأنقى منا إلى كل من ساعدني في إتمام هذا البحث ... إلى أرواح الش

                                                                                                                             
  الباحث 
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  شكر وامتنان

  
لاَ یَشْكُرُ «عن أبي هریرة رضي االله عنه (مرفوعاً) عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: 

صحیح الجامع  - )، وَالتِّرْمِذِيُّ 4198)، وَأَبُو دَاوُد (7755[رَوَاهُ أَحْمَدُ ( »اللَّهَ مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ 
  . ) وصححه الألباني]1926(

لذا یشرفني وقد وفقني االله لهذا الإنجاز أن أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان والتقدیر إلى 
، وإنني إذ أذكر حمید خصاله وجمیل سجایاه أنه كلما زادت مشاغله محمد النحال /الدكتور أستاذي

وعظمت مسئولیاته كلما ازداد وقته واتسع صدره لأسئلتي واستفساراتي وقد أثرت آراءه وتوجیهاته 
المتمیزة في انجاز هذا العمل ... وبالتالي لا أستطیع أن أوفیه حقه بالشكر ... جزاه االله تعالى خیر 

  الجزاء ومتعه بوافر الصحة والعافیة .

وأخص بجزیل الشكر والعرفان من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا 
وإلى كل من ساهم في إثراء هذا البحث بالتوجیهات ، تذتنا في كلیة الشریعة والقانونإلى أسا

  .والمعلومات القیمة

كل یوم للاستفادة من علمي وعملي في خدمة وأدعو االله سبحانه وتعالى أن یوفقني في 
  دیني ووطني ... إن شاء االله رب العالمین .
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  رسالةملخص ال
، تمعالتي تهدد أمن واستقرار المجمن الجرائم المخلة بالثقة العامة تعتبر جریمة التزویر 

إن من خلال تغییر الحقیقة فیها، سواء الرسمیة أو العرفیة تستهدف المحررات الكتابیة  حیث إنها
هذه المحررات المكتوبة تلعب دورا هاما في الحیاة الیومیة لكل من الدولة والأفراد فالدولة تعتمد 

والأفراد یعتمدون علیها في تعاملاتهم المختلفة لإثبات  علیها في القیام بتسییر دفة الإدارة العامة
وبالتالي فإنه من الطبیعي أنه لن یتاح لهذه  ي شأنها،علاقاتهم وحسم ما یثور بینهم من نزاعات ف

المحررات أداء هذا الدور إلا إذا منحها الناس كل الثقة بصدق البیانات التي تثبتها ومن هنا جاء 
  قانون العقوبات لحمایة ثقة الأفراد في هذه المحررات.

واعتمد في سبیل ، جریمة التزویر في التشریع الفلسطینيتناول الباحث  في هذا البحثو 
الخاصة بجریمة  الإلمام بكافة جوانب الموضوع منهجیة الأسلوب المقارن للنصوص التشریعیة

فیما بین التشریع الفلسطیني والتشریع المصري والأردني والشریعة الإسلامیة، مع تحلیل  التزویر
  كلما دعت الحاجة لذلك.هذه النصوص 

هیة التزویر لتمهید ماة فصول، وتناول في اوقسم الباحث هذا البحث إلى تمهید وثلاث
، وتناول أیضا العلة من تجریم التزویر حسب رؤیة اً وقضاءتعریف التزویر لغة وفقها وقانونا 

  التشریعات محل الدراسة وأخیرا البنیان القانوني لجریمة التزویر في التشریعات محل الدراسة.

الباحث في الفصل الأول أركان جریمة التزویر والمتمثلة بالركن المادي والركن  تناولو 
وأما المبحث الثاني فقد تحدث ، لجریمة التزویر المعنوي، فتناول المبحث الأول الركن المادي

  نائي العام والقصد الجنائي الخاص.جریمة التزویر بشقیه القصد الجلالباحث عن الركن المعنوي 

ل الباحث في الفصل الثاني طرق ارتكاب جریمة التزویر التي حددتها القوانین، كما وتناو 
أو  فخصص الباحث المبحث الأول للحدیث عن طرق التزویر المادیة ولمتمثلة في طریقة وضع

طریقة مزورة، و  آخرین أشخاص صور أو أسماء مزورة، وطریقة وضع أختام أو تغییر إمضاءات
التزویر المعنویة  ث الثاني فقد خصصه للحدیث عن طرقوأما المبح، التقلید، وطریقة الاصطناع
صحیحة،  واقعة صورة في مزورة واقعة الشأن، وطریقة جعل أولي إقرار والمتمثلة في طریقة تغییر

  بها. معترف واقعة صورة في بها معترف غیر واقعة وطریقة جعل

العقوبة المترتبة على جریمة التزویر وذلك في تناول الباحث في الفصل الثالث  أما
مبحثین، فتناول في المبحث الأول العقوبة المترتبة على تزویر المحررات الرسمیة والعرفیة، وتناول 

السندات القابلة للتداول وتزویر العلامات والدمغات في المبحث الثاني العقوبة المترتبة على تزویر 
  .والأختام
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حدى الطرق التي نص علیها التزویر هو تغییر الحقیقة في محرر بإأن إلى وانتهى الباحث 
بأن المشرع الفلسطیني  أوصىو الغش، ، تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا إذا وقع بقصد القانون

فیكون إن كان رسمیا نوع المستند رسمیا أو عرفیا، و  یكون العقاب على الفعل الإجرامي حسب
 .عام أو غیر موظف عاما التزویر إن كان موظفاحسب الشخص الذي ارتكب العقاب 

  

  
  واالله ولي التوفیق
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Abstract 
The crime of forgery is an immoral crime that breaches the public 

trust and threatens the security and stability of the society. Forgery 
counterfeits the truth in written official and consuetudinary documents. 
Such written documents play an important role in the daily life of the 
establishment and individuals. The establishment depends on written 
documents for the public management of state while individuals depend on 
it to contract and transact and resolve legal disputes. Written documents 
need to be true and trustworthy to play such a role.  Therefore, the penal 
law was enacted to increase peoples’ trust in written documents. 

This study examines the crime of forgery in the Palestinian 
legislation. It adopts the comparative methodology to compare legal texts 
pertaining to the crime of forgery. The compared legal provisions are from 
the Palestinian law, the Egyptian law, the Jordanian law and Islamic Sharia 
law. The study also analysis these legal provisions when it deems 
necessary.  

The researched divided this study into an introduction and three 
chapters. In the introduction, he explains the nature of forgery and defines 
it linguistically, technically, legally and judicially. He also explains the 
reasons behind the incrimination of forgery under law. Finally, he explains 
the legal structure of the crime of forgery in the above mentioned laws.  

The first chapter explains the basic elements of forgery both the 
physical and the incorporeal elements.  The first topic explains the physical 
element of forgery while the second topic explains the two sections of 
incorporeal element which are general criminal section and the private 
criminal section.  

The second chapter explains the methods of forgery as determined 
by law: the first topic explains the methods of physical forgery such as 
falsifying signatures and stamps, adding names and pictures to documents, 
and counterfeiting. The second topic explains the methods of incorporeal 
forgery such as changing the statement of persons, creating a fake incident 
to look like real one or making an unacknowledged incident to seem as an 
acknowledged one.   

The third chapter explains the penalty of forgery in two topics: the 
first one explains the penalty of falsifying written official and 
consuetudinary documents while the second topic illustrates the penalty of 
forging negotiable bonds, trademarks, revenue stamps and seals.  

The study concludes that forgery involves changing the truth in a 
written document by one of the methods stated in law. This change is made 
deliberately to cheat and may cause harm to another person or entity. The 
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Palestinian law recommends that penalty is decided upon the type of the 
document forged whether official or consuetudinary. Once the document is 
official, penalty is decide upon the type of the forger whether a public 
employee or not a public employee.   
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 ـقـدمـةمال

  المقدمة
على أشرف المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام 

  أما بعد /

، من واستقرار المجتمعبدایة نجد أن جریمة التزویر تعتبر من الجرائم الخطیرة التي تهدد أ
، وة للشخص المجرم بطریق غیر مشروعوذلك لأنها تقوم على قلب الحقائق للوصول للغایة المرج

، وصارت املات الناس بالوثائق والمستنداتأصبحت كل معومما ساعد على بروز هذه الظاهرة أن 
، واستعیض بذلك عن الطرق القدیمة التي كانت تعتمد الركیزة الأساسیة لإثبات الحقوق الكتابة هي

ندات الكتابیة ، أما الآن فتثبت الحقوق بالمستوالمشاهدة لإثبات الحقوق بالشهودعلى السماع 
، شهادة الزور إلى التزویر الكتابيالتحول النوعي عند الناس من ، مما أدى إلى والمحررات الرسمیة

والسبب في هذا التحول هو طغیان الحیاة المادیة واتساع الذمم وفساد النفوس مما یؤدي إلى أن 
الشخص مستعد لارتكاب هذه الجریمة في سبیل تحقیق المطامع الشخصیة وأن یغض الطرف عن 

  ذه الجریمة .أي أضرار ستحدث جراء ارتكابه له

ان محدد أو طبقة معینة في ولما لم یقتصر التزویر على فئة معینة أو مكان معین أو زم
، وأركان ل مفصل للوصول إلى حقیقة التزویرفي هذا الموضوع بشك البحث، كان لا بد حاضرنا

تزویر المادي ال، وأنواع التزویر والمتمثلة بلة بكل من الركن المادي والمعنويجریمة التزویر والمتمث
، ر في المستندات الرسمیة والعرفیة، ونوضح ما هو الفرق بین جریمة التزویوالتزویر المعنوي

یمة وذلك حسب نوعیة السند المزور، العقوبة المترتبة على ارتكاب هذه الجر و  تندات الخاصة،والمس
كنوت وتزویر الدمغات سیعمل الباحث على بیان العقوبة المترتبة على تزویر الشیكات وأوراق البنو 

بعض السلوكیات التي تصدر من الأشخاص وتعتبر تزویرا الباحث وضح والأختام والعلامات، وسی
عن العقوبة المترتبة على ارتكاب هذه  الباحث تحدث، وفي نهایة الأمر سییها القانونویعاقب عل

بین المسائل التي غفل یع الفلسطیني فیما یخص هذا الصدد، ویالجریمة  لمعرفة القصور في التشر 
  عن ذكرها المشرع الفلسطیني فیما یخص جریمة التزویر.

بالبحث في جریمة التزویر في التشریع  فقد قام الباحثوانطلاقا من أهمیة هذا الموضوع، 
الفلسطیني (دراسة تحلیلیة مقارنة) فیما بین القانون الفلسطیني من ناحیة وكل من الشریعة 

  الإسلامیة والقانون المصري والأردني من ناحیة أخرى .

  أولاً: موضوع البحث 
تشریع ینحصر موضوع البحث في الحدیث عن جریمة التزویر كدراسة مقارنة بین ال

الفلسطیني من ناحیة وكل من الشریعة الإسلامیة والقانون المصري والأردني من ناحیة أخرى، وفي 
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 ـقـدمـةمال

هذا السیاق سیتناول البحث أركان جریمة التزویر المتمثلة بالركن المادي والركن المعنوي وأنواع 
ومن ثم بیان العقوبة جریمة التزویر، وتوضیح الفرق بین المستندات التي تقع علیها عملیة التزویر، 

  المقررة علیها .

  ثانیاً: أهمیة البحث 
إلى الكتابة في هذا  مة هي السبب الرئیس الذي قد دفع الباحثإن خطورة هذه الجری

بشكل كامل، وذلك من خلال معرفة  كشف النقاب عن جریمة التزویرساهم في لكي ی الموضوع،
التشریع الفلسطیني ومدى توافقها مع أحكام بجریمة التزویر في القواعد والأحكام المتعلقة 

التشریع الشریعة الإسلامیة وكذلك الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف مع التشریعات المقارنة ك
، وبیان وجوه الاختلاف فیما بین لك لكي نرى مدى التلاؤم والتواؤموذ، المصري والتشریع الأردني

لكي نتوصل إلى أكثر قانون قد جاءت نصوصه  ، وذلكتلك التشریعات والتشریع الفلسطیني
  شاملة وواضحة ومحققة للعدالة بشكل أكبر .

كما تتمثل الأهمیة العلمیة للبحث في تطویر التشریع الفلسطیني وأحكامه المتعلقة بجریمة 
هرة الإجرامیة ، ومعالجة هذه الظالى مكافحة الجریمة بالشكل الأمثلالتزویر بحیث یكون قادرا ع

، لكي نبني مجتمعا آمنا قائما على تغلیب المصلحة العلیا على المصالح من ارتكابها والحد
  والأطماع الشخصیة .

  ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته 
( ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بین أحكام تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئیس وهو 

الإسلامیة وكذلك كل من القانون المصري جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني وأحكام الشریعة 
  ویتفرع عن هذا السؤال بعض الأسئلة الفرعیة التالیة / والأردني المتعلقة بجریمة التزویر؟)

في  هل یعتبر تحقق الضرر المادي أو المعنوي أو الاجتماعي ركنا من أركان جریمة التزویر  -1
 ؟ التشریع الفلسطیني

 في المستند كي یقع علیه التزویر ؟ ما هي الشروط التي یجب أن تتوفر -2

 تزویر في  العقود الصوریة ؟الهل تقع جریمة  -3

هل تعتبر الإقرارات المخالفة للحقیقة كالتي تتضمنها دفاتر الموالید والوفیات ودفاتر الزواج  -4
 والطلاق جریمة تزویر ؟

 هل یعتبر إتلاف السندات كلیا أو جزئیا طریقة من طرق التزویر ؟ -5

 ق بین التزویر المادي والتزویر المعنوي ؟ما هو الفر  -6
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هل تتفق العقوبة التي قررها المشرع الفلسطیني لجریمة التزویر مع العقوبة المقررة في الشریعة  -7
 الإسلامیة وكل من القانون المصري والقانون الأردني ؟

 هل تعتبر كتابة سند مزور من أجل إثبات حق مشروع سببا مخففا للعقوبة ؟ -8

 التزویر في المحررات الباطلة معاقب علیه أم لا ؟هل یعتبر  -9

  رابعاً: فرضیات البحث 
م ناقصا 1936) لسنة 74لقد جاء تعریف جریمة التزویر في قانون العقوبات الفلسطیني  رقم ( -1

 حیث لم ینص صراحة على ركن الضرر، غیر أنه اعتبره أحد الأركان بشكل ضمني .

 لم یحدد قانون الفلسطیني نوعیة التغییر في حقیقة المستند لكي یعتبر تزویرا .  -2

لم یوضح القانون الفلسطیني ما إذا كانت الإقرارات المخالفة للحقیقة جریمة تزویر، بینما بین  -3
 موقفه من العقود الصوریة في القانون المدني . 

التزویر حسب نوعیة السند  على جریمة المشرع الفلسطیني بتفصیل العقوبة المترتبة لقد قام -4
 وعلى الرغم من هذا التفصیل فقد غفل عن وضع عقوبة لتزویر السندات العرفیة.، المزور

ة للعقوبة لمرتكب جریمة التزویر، ولم یضع مواد الأسباب المخفف الفلسطیني لم یذكر القانون  -5
 للإعفاء من العقاب.

 لم یوضح القانون الفلسطیني الفرق فیما بین التزویر المادي والتزویر المعنوي .   -6

لم یتطرق القانون الفلسطیني إلى تزویر المستندات الباطلة فیما إذا كان التزویر الذي یقع  -7
 علیها یعتبر تزویرا أم لا . 

  أهداف الدراسة : خامساً 
في هداف سیجملها هذا البحث وهذه الأإلى تحقیقها من وراء  الباحث سعىهناك أهداف ی

  النقاط التالیة /

 .ع الفلسطیني والتشریعات المقارنةمعرفة ما هو المقصود بجریمة التزویر وفقا للتشری -1

 .لة بالركن المادي والركن المعنويمعرفة أركان جریمة التزویر والمتمث  -2

یر المعنوي، وتوضیح الفرق فیما التزویر المادي والتزو ، والمتمثلة بمعرفة أنواع جریمة التزویر -3
 .بین النوعین
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، ر مقترفها مرتكبا لجریمة التزویرمعرفة الشروط الواجب توافرها لكي یعتبر السند مزورا واعتبا  -4
 .لتي تعتبر من قبیل جرائم التزویروتوضیح السلوكیات ا

العقوبات المقررة توضیح الفرق فیما بین السندات التي یقع علیها التزویر، وكشف النقاب عن  -5
 على مرتكب جریمة التزویر، والتي تختلف حسب نوعیة السند المزور.

  الإطار الزماني والمكاني : سادساً 
ت الفلسطیني رقم قانون العقوباحیث إصدار  1936یمتد الإطار الزماني للبحث إلى عام 

تضى البحث وفي بعض الأحیان یمتد البحث إلى أبعد من ذلك كلما اقم، 1936) لسنة 74(
منذ ظهور رسالة الإسلام في زمن النبي محمد صلى االله علیه  الشریعة الإسلامیةمناقشة موقف 

وسلم، أما الإطار المكاني فیتمثل في الإطار الجغرافي لفلسطین حیث تطبیق قانون العقوبات 
قتضت المقارنة الفلسطیني دون أن یؤثر هذا الأمر على الاستعانة بالقانون المصري والأردني كلما ا

  ذلك.

  منهج البحث : سابعاً 
المنهج الوصفي التحلیلي بغرض تحلیل أحكام التشریعات المقارنة سنتبع في هذه الدراسة 

لكشف أوجه الاتفاق والاختلاف بین أحكام  المتعلقة بجریمة التزویر كما سنتبع المنهج المقارن
ریعة جریمة التزویر بالتشریع الفلسطیني وكل من التشریع المصري والتشریع الأردني والش

  . الإسلامیة
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  تقسیم البحث : ثامناً 
  سیتم تقسیم هذا البحث إلى تمهید وثلاثة فصول وهي كالتالي:

  تمهید / ماهیة التزویر

  الفصل الأول 
  أركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن 

  المبحث الأول / الركن المادي 

  المطلب الأول / السلوك الإجرامي.

  المطلب الثاني / الضرر.

  
  المبحث الثاني / الركن المعنوي 

  المطلب الأول / القصد الجنائي العام . 

  المطلب الثاني / القصد الجنائي الخاص . 

   الفصل الثاني
  طرق جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن

  التزویر المادي طرق المبحث الأول / 

  مزورة . أختام أو أو تغییر إمضاءات وضع المطلب الأول / 

تغییر المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو تغییر الكلمات أو وضع أسماء أو  المطلب الثاني /
  .صور أشخاص آخرین

   الثالث/ التقلید والاصطناع .المطلب 
  التزویر المعنوي طرق المبحث الثاني / 

  .الشأن أولي إقرار تغییر المطلب الأول /

  .صحیحة واقعة صورة في مزورة واقعة جعل المطلب الثاني / 

    .بها معترف واقعة صورة في بها معترف غیر واقعة جعل المطلب الثالث / 
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  الفصل الثالث
  عقوبة جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن 

  المبحث الأول / عقوبة تزویر المحررات

  المطلب الأول / عقوبة تزویر المحررات الرسمیة .

  المطلب الثاني /  عقوبة تزویر المحررات العرفیة .
  ت والأختامالمبحث الثاني / عقوبة تزویر السندات القابلة للتداول وتزویر العلامات والدمغا

  البنكنوت .و  المطلب الأول / عقوبة تزویر الشیكات

  تزویر العلامات والدمغات والأختام .المطلب الثاني / عقوبة 

  

  الدراسات السابقة تاسعاً: 
كلیة ، سامر برهان محمود حسن، ،أحكام جرائم التزویر في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر - 1

 . 2005، الوطنیةجامعة النجاح ، الدراسات العلیا

لقد تناول الباحث في دراسته أحكام جریمة التزویر في الفقه الإسلامي فقط دون أن یتعرض 
إلى التشریعات الوضعیة، وقد توصل الباحث إلى أن جریمة التزویر هي امتداد لجریمة شهادة 

فظیة الزور والسبب في ذلك هو أنه في السابق قد كان العباد یعتمدون على الشهادات الل
والقولیة في تثبیت حقوقهم أما الآن بسبب الثورة المادیة قد تحولت إلى تزویر كتابي ومن 
خلال ذلك فقد أسقط كثیر من أحكام جریمة شهادة الزور واعتبارها هي ذات احكام جریمة 

 تزویر المحررات . 
ن جریمة استعمال المحررات المزورة بدول مجلس التعاو، عمیر محمد محمود العمري - 2

، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، الخلیجي
 م .2008

لقد قام الباحث بشرح جریمة استعمال المحررات المزورة وذلك من وجهة نظر دول مجلس 
أوضح نقاط لاتفاق فیما بین تلك التشریعات و التعاون الخلیجي حیث كشف عن نقاط ا

بینهم وبعد ذلك قد أوصى بعدة توصیات كانت مبنیة على المقارنة التي أجراها الاختلاف فیما 
  في بحثه .
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عبد الجلیل جابر الخالدي، جریمة التزییف وعقوبتها، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات  - 3
 . 2003، العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

جریمة التزییف والعقوبة المترتبة علیها وفقا للقانون السعودي، مستعینا  لقد قام الباحث بشرح
  في ذلك بما توصل إلیه الفقه والقضاء .

عبد الرحمن إبراهیم الحوطي، نطاق تجریم تزویر الشهادات والتقاریر الطبیة في القانون  - 4
كلیة  –م رسالة ماجستیر، قسم القانون العاالأردني والكویتي، جامعة الشرق الأوسط، 

 . 2012الحقوق، 

لقد قام الباحث بشرح جریمة تزویر الشهادات الطبیة وفقا للقانون الأردني والقانون الكویتي، 
ق التزویر، وفي نهایة المطاف وقد قام الباحث بشرح أركان جریمة تزویر المحررات وطر 

من وجهة نظر القانونین محل العقوبة المفروضة على تزویر الشهادات الطبیة  تحدث عن
  . البحث 

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  
  
  
  
  

  دــيــهــمــت
  ماهية التزوير
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  دــيــهــمــت
  ماهیة التزویر 

والعلة  ،لغة وفقها وقضاء ، من خلال تعریف التزویرهیة التزویرلابد من التعرف على ما
   المختلفة.ذه الجریمة في القوانین والبنیان القانوني له، من تجریم هذا السلوك

  :مفهوم جریمة التزویرأولا: 
، لا بد بها بشكل دقیقونتعرف على كل ما یحیط إلى حقیقة التزویر لكي نتمكن من الوصول 

  .عند اللغویین والفقهاء والقضاة والقانونیین عریف التزویر علینا من ت

 :التعریف اللغوي للتزویر - 1

التزویر ، و أن المقصود من التزویر: هو تزیین الكذب لسان العربلقد جاء في 
ومنه شاهد  ،كل اصلاح من خیر أو شر فهو تزویر: ، وسمع ابن الأعرابي یقولإصلاح الشيء

  .)1(الزور فهو یزور كلاما
زین الكذب، وكلام مزور مموه بالكذب ومن : زور تزویرا أي القاموس المحیطوأما  

  .)2(اعوجاجهه وأزال زور الشيء حسنه وقوم: التزویر

هیأه وحضره، : زخرفه وموهه، وزور الكلام في نفسه: زور الكلام المعجم الوسیطوأما 
  .)3(: قلدهمنه زور إمضاءه أو توقیعهو 

ومنه تشبیه غیر فالتزویر لغة یعني: فعل الكذب والباطل، المحیط في اللغة وأما 
من تزویر الصدر، والمزور من الإبل الذي ، وهو مشتق بأصله بالتهیئة والتحسین للإیهامالأصل 

ى فیه من غمزه أثر یعلم أنه مزور، وتزاور عن سله من بطن أمه أعوج الصدر فیغمزه لیقیمه فیبق
  .)4(عدل وانحرف

                                                           
دار ، ، بیروت1ط، 15، جلسان العرب)، ه711 -630محمد بن مكرم بن منظور المصري (، ) ابن منظور1(

 .4/333، صادر
، مؤسسة الرسالة، بیروت، القاموس المحیط، ه718توفي ، محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، ) الفیروز أبادي2(

1/514. 
، 1ج، بیروت، المعجم الوسیط، محمد علي النجار، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، ) إبراهیم مصطفى3(

  408ص
، 1ط، ، تحقیق : الشیخ محمد حسن آل یاسینالمحیط في اللغة)، ه385 - 326(إسماعیل ، ) ابن عباد4(

 .9/81، ه1414، دار الكتب العلمیة، بیروت
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ن لفظة الزور تعني ، ذلك لأأوسع بكثیر من المفهوم القانوني إن مفهوم التزویر لغةً 
محاولة أي ، )1(بطریقة تكون أقرب إلى قبول السامعنه الكذب، والتزویر یعني تزیین الشيء وتحسی

  .)2(بصحة أمر لا یطابق الواقع  للإیهامالباس الباطل ثوب الحق طمس الحقیقة و 

طریقة یستعملها  كلیشمل فإنه سالتزویر المفهوم اللغوي للفظة ب وبالتالي لو تم الأخذ
سواء ، )3(أمر على خلاف الواقع بتقریركل ما یغایر الحقیقة شمل ، وسترشخص لیغش بها آخال

جریمة المسكوكات المزیفة والمزورة وغش ك أو الفعل ،جریمة شهادة الزور والیمین الكاذبةك بالقول
التزویر في ك أو الكتابةالبضائع والمأكولات والاحتیال وتقلید المؤلفات واختلاس الألقاب والوظائف 

   .)4(المحررات بجمیع أنواعها

الاعتبار یمكن أن یندرج تحته كثیر من الجرائم التي أخرجتها التشریعات الحدیثة وعلى هذا 
تحت  أیضا یندرجمن جهة أخرى ، و )5(هذا من جهة بذاتها جرائم قائمة اعتبتهاعن دائرة التزویر و 

  : لثلاثة أسباب وهي من وجهة نظر القانون وذلك جرمةعد متالتزویر أعمالا لا  مصطلح

من وجهة النظر القانونیة  جرمامالكذب بمفهومه الشمولي لا یعد في كل صوره عملا أن    - أ
حیث ترك القانون لكل شخص عناء ، خلاق التي تدین الكذب بصورة عامةبخلاف قواعد الأ

                                                           
 –الجامعة الإسلامیة ، ، رسالة ماجستیرجرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلاميعبیر علي محمد، ، ) النجار1(

  .61ص ، pdfملف ، 2009غزة، 
 .168ص، م1985، ، دار المطبوعات الجامعیةالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ) عوض، عوض محمد2(

، الاسكندریة –مصر ، ، دار المطبوعات الجامعیةجرائم التزییف والتزویرفرج علواني، ، كذلك راجع هلیل
 ، أكادیمیة نایفأسالیب التزییف والتزویر وطرق كشفهاكذلك راجع وقیع االله، محمد أحمد،  .139ص، 1993

  .17، ص2003الریاض،  –مركز الدراسات والبحوث، السعودیة  - العربیة للعلوم الأمنیة 
الكتاب الأول الجرائم المضرة  – )شرح قانون العقوبات القسم الخاص (دراسة مقارنة، نبیل مدحت، ) سالم3(

الجرائم الضارة ، أمیرعدلي ، خالد .265ص، م1984، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، بالمصلحة العامة
 .323، ص 2013، الطبعة الأولى، الاسكندریة –مصر ، دار الفكر الجامعي، بالوطن من الداخل والخارج

، )جریمة التزییف وعقوبتها (مع دراسة تطبیقیة من واقع أحكام دیوان المظالمعبد الجلیل بن جابر، ، الخالدي
، قسم العدالة الجنائیة –كلیة الدراسات العلیا  –الأمنیة  رسالة ماجستیر،  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم

  .43ص، م2003
 - 2004، الطبعة الأول، بیروت –لبنان ، ، مكتبة العلم للجمیع2الموسوعة الجنائیة / ج) عبد الملك، جندي، 4(

السابق، ، المرجع الجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارجكذلك راجع خالد، عدلي أمیر،  .341ص، 2005
بیروت، الطبعة  –، دار صادر، لبنان 1/ ج12الموسوعة الجزائیة، مجلدكذلك راجع الزغبي، فرید،  .323ص

  .329، ص1995الثالثة، 
  .3ص، 1922 – 1921، ، مطبعة الاعتماد بمصرالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، أحمد بك، ) أمین5(
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، بل ولا یعاقب القانون على جمیع الأعمال التي یراد بها الاحتیاط لنفسه من الوقوع في الخطأ
منها بعض طرق معینة عاقب علیها نظرا لخطورتها وترك ما عداها في  غش الغیر، بل تخیر

الناشئ عن  عداد أفعال الغش المدني التي لا یترتب علیها سوى إلزام فاعلها بتعویض الضرر
  .)1(فعله

ذب لیس في جوهره إلا تعبیرا انسانیا یصدر من الشخص الكاذب إلى آخر في وسعه كأن ال   - ب
ویمحص مدى الصدق فیه، فإذا هو أهمل هذا التمحیص كثیرا فقانون أن یعي هذا التعبیر 

من شخصه  ل عن حمایة واجبهذاته وغفادر إلى نجدته، لكونه قصر في حق العقوبات لن یب
، فلا یلوم إلا نفسه لا سیما والجدیرون بحمایة القانون هم المستیقظون الساهرون على لشخصه

  .)2(حقوقهم لا النائمون الملتهون عنها

أن الكذب لا یستتبع في ذاته جزاء القانون، أو أن یصبح التقریر بالحقیقة تكلیفا جنائیا في    - ت
كل الأحوال، وإنما مقتضى الكذب تحدید نطاق المحظور من المباح من جملة ما یصدر عن 

  .)3(البشر من تغییر للواقع أو للحقیقة

هنا ماهي الأحوال التي یكون فیها الكذب المكتوب جریمة  یثارولكن السؤال الذي 
  ؟من الوجهة الجنائیة فیه والحالات التي یعتبر فیها هذا الكذب متسامحا 

تي یعتبر فیها هذا الكذب لا وتلك إن تحدید الأحوال التي یكون فیها الكذب المكتوب جریمة
ألغاز  ىن صعوبة بالغة بل وتنطوي علمن الوجهة الجنائیة، مسألة لا یخلو حلها ممتسامحا فیه 

حیث یكمن موطن ، )4(جعلت بعض علماء القانون الجنائي الإیطالي یشبهونها بأبي الهول المصري
لتي یعتبر فیها هذا  الصعوبة في تحدید الأحوال التي یكون فیها الكذب المكتوب جریمة وتلك

مصطلح الحقیقة لا یخلو ، فإن الجنائیة یكمن في مصطلح الحقیقة من الوجهةفیه الكذب متسامحا 
؟ یقة الواقعیة أو الطبیعة المطلقة، ولا یستجیب إلى مدلول واحد، فهل المقصود هو الحقمن كل لبس

إلى مصالح  أم أن المقصود هو الحقیقة القانونیة التي تحدد معالمها نصوص القانون بالنظر
  . )5(ومكان معینین، وبصرف النظر عن مطابقتها للحقیقة المطلقة، في زمان اجتماعیة معینة

                                                           
 كذلك راجع عوض، عوض محمد، .341، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجنائیة / ج، جندي، ) عبد الملك1(

  .168ص، المرجع السابق الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،
 .433ص، منشأة المعارف بالإسكندریة، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، رمسیس، ) بهنام2(
  .265ص، المرجع السابق ،)شرح قانون العقوبات القسم الخاص (دراسة مقارنة نبیل مدحت،، ) سالم3(
 .433ص، ، المرجع السابقشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العامة رمسیس،، ) بهنام4(
 .266 – 265، صالمرجع السابق ،)شرح قانون العقوبات القسم الخاص (دراسة مقارنة نبیل مدحت،، ) سالم5(
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، إلا أنه لم یجمعها في باب تقنین حالات الكذب المعاقب علیهاإلا أن القانون قد حاول 
، وقرن تواحد على ما بینها من تماثل في الأسلوب، بل وزعها على أبواب متفرقة في قانون العقوبا

جرائم تتفق معها في نوع المصلحة المعتدى علیها وإن اختلفت معها كلا منها بمجموعة أخرى من ال
  .)1(الأسلوب في الشكل أو

، وجریمة شهادة الزور والیمین الكاذبةجریمة  ا:ومن أبرز حالات الكذب المعاقب علیه
، وجریمة تزییف المسكوكات وتقلید الأختام ریمة الغش في المعاملات التجاریةالنصب، وج

ب یتم عن طریق تغییر فالتزویر لیس الا ضربا من الكذوالعلامات وتزویر المحررات،  والدمغات
   . )2(الحقیقة فیه

 :الفقهي للتزویرتعریف ال - 2

حیث إن الخلاف في جریمة التزویر ، في تعریف التزویر اختلافا كبیرا اختلف الفقهاء
ن مقتصرا في الآراء یكو ینصب على الأصول العامة بعكس الجرائم الأخرى التي لو حدث خلاف 

، على اعتبار ولعل ذلك راجع إلى الخلاف حول طبیعة جریمة التزویر، )3(على الأمور الفرعیة فقط
أنه كذب مسطور في محررات رسمیة أو عرفیة، وهذا الكذب لا یكون محلا للتجریم والعقاب من 

ویلحق بها ضررا،  القانون الجنائي إلا إذا كان جسیما، یمس مصالح عامة أو مصالح خاصة
ویبدو هذا الضرر في أبسط صوره بالنسبة للمحررات الرسمیة في تخفیض ثقة الناس فیها، أما في 
المحررات العرفیة فإن تغییر الحقیقة في بیاناتها یترتب علیه الضرر بالمصلحة الخاصة التي 

  ت هذه الآراء على النحو التالي:وقد كان ،)4(تحمیها هذه المحررات

د نظر رأي فقهي إلى هذه الجریمة على أساس أنها من جرائم الخطر، والذي یظهر جلیا لق   - أ
في الإخلال بالثقة العامة المنبعثة من المحرر الذي یضفي علیه القانون مظهرا قانونیا باعتبار 

إثبات الحقوق وحجة في الاثبات من ذاته وتساعده على أداء دوره في  تدلیلیهأن له قوة 
                                                           

 .169 – 168ص، ، المرجع السابقالجرائم المضرة بالمصلحة العامةعوض، ، ) محمد1(
دراسة قانونیة فنیة لجرائم تزویر  –تزویر وثائق السفر بین التجریم والإثبات ، طه أحمد طه، ) أنظر متولي2(

الطبعة الثانیة مزیدة ، شركة مطابع الطوبجي التجاریة – وثائق السفر واستعمالها ووسائل كشفها واثباتها
 القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ك، أحمد ب، كذلك راجع أمین .17ص، 2000-1999، ومنقحة

، المرجع السابق الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،كذلك راجع عوض، عوض محمد، ، 3ص، المرجع السابق
المرجع القسم الخاص (دراسة مقارنة)،  –شرح قانون العقوبات كذلك راجع سالم، نبیل مدحت،  .169ص 

  .266ص، السابق
 .268ص، المرجع السابقالقسم الخاص (دراسة مقارنة)،  –قانون العقوبات  شرحنبیل مدحت، ، ) سالم3(
  .250ص ، م1998-1997، دار النهضة العربیة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، علي، ) حمودة4(
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أو احتماله في  ، ولذلك فإن أصحاب هذا الرأي یستغنون عن شرط الضررلقانونیةوالمراكز ا
أن یكون المحرر الذي وقع التزویر فیه من المحررات التي  ویشترطونتعریفهم للتزویر، 

یشملها القانون بحمایته، بحسبان أن تغییر الحقیقة في مثله یعرض الآخرین لخطر الانخداع 
  .)1(یحتج علیه بالمحرر لخطر الإصابة بضرر ما من جراء ذلك بالمحرر الكاذب ویعرض من

، )2((تغییر الحقیقة في محرر بقصد الغش)ولذلك ینتهي هذا الرأي إلى تعریف التزویر بأنه 
(إظهار للكذب في محرر بمظهر  على أنهمن قام بتعریف التزویر في عبارات مختصرة  وهناك

  .)3(الحقیقة غشا لعقیدة الغیر)

هذا الرأي رأي فقهي آخر ذهب إلى وجوب الربط بین تعریف التزویر والمصلحة یساند    - ب
المعتدى علیها في جریمة التزویر، على اعتبار أن علة التجریم لهذه الجریمة تكمن في حمایة 

، وإلى جانب رات التي یشملها القانون بحمایتهالثقة العامة في صحة المظهر القانوني للمحر 
على سلطة الدولة یتمثل في المساس بمصالحها تلك الثقة یقع بالتزویر عدوان غیر مباشر 

المادیة أو الأدبیة ویحدث ذلك حین یكون التزویر واقعا في محرر رسمي وإن جاز تحققه 
أحیانا ولو كان المحرر عرفیا كما قد یقع عدوان غیر مباشر على المصلحة الخاصة للأفراد 

 ، ولم یشترطواة إذا وقع التزویر في محرر عرفي وإن جاز تحققه أحیانا في محرر رسميخاص
  .)4(وقوع الضرر على اعتبار أنه شرط عام في كل الجرائم

ولذلك فقد قام أصحاب هذا الرأي بانتقاد الآراء الأخرى التي لم توضح أن التزویر یقع على 
لأن أي تعریف لم یتضمن هذه الجزئیة سیوحي وذلك محررات معینة كفل لها القانون الحمایة 

للقارئ بامتداد جریمة التزویر إلى تغییر الحقیقة في جمیع أنواع المحررات مع أن الصحیح هو 
وأیضا انتقد أصحاب هذا ، ذا ورد على نوع معین من المحرراتعدم تجریم هذا الفعل إلا إ

وذلك لأنه شرط عام ریمة التزویر الرأي الآراء الأخرى التي اشترطت الضرر كشرط لقیام ج
  .)5(في كل الجرائم

                                                           
  .249 – 248ص، ، المرجع السابقشرح قانون العقوبات القسم الخاصعلي، ، ) حمودة1(
 .109ص، م1991، منشأة المعارف الاسكندریة، المرصفاوي في قانون العقوبات، حسن صادق، ) المرصفاوي2(
كذلك أنظر الحوطي،  .434ص، المرجع السابق الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،رمسیس، ، ) بهنام3(

، رسالة نطاق جریمة تزویر الشهادات والتقاریر الطبیة في القانون الأردني والكویتي، عبدالرحمن إبراهیم
  .5، صpdf ،2012جستیر، جامعة الشرق الأوسط، ملفما

 .249ص، المرجع السابق القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ، علي، ) حمودة4(
دراسة قانونیة فنیة لجرائم تزویر وثائق  –تزویر وثائق السفر بین التجریم والإثبات ، ) متولي، طه أحمد طه5(

 .19، المرجع السابق، ص السفر واستعمالها ووسائل كشفها واثباتها
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(تغییر الحقیقة بقصد الغش بإحدى الطرق ولذلك ینتهي هذا الرأي إلى تعریف التزویر بأنه 
  . )1(المقررة بالقانون في محرر یحمیه القانون )

لضرر المترتب علیها، فجعل من هذا لقد قام أصحاب هذا الرأي بالربط بین جریمة التزویر وا   - ت
  .الضرر شرطا لقیام هذه الجریمة 

حدى التزویر على أنه ( تغییر الحقیقة في محرر بإ أحد الفقهاء الفرنسیینفقد عرف 
وعرفه  ، تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا إذا وقع بقصد الغش )الطرق التي نص علیها القانون

ر قانونیة إذا وقع بقصد بأنه ( تغییر الحقیقة في محرر معد لإثبات حق أو واقعة ذات آثا آخر
مما یؤدي إلى حدوث  لإثباتهبأنه ( تغییر للحقیقة فیما أعد المحرر ، وعرفه آخر )2(الاضرار)

على أنه ( تغییر الحقیقة في محرر إذا  عرفههناك من و  ،ضرر وذلك متى اقترف بنیة الغش )
  .)3(كان من شأنه أن یرتب ضررا للغیر ووقع عمدا)

                                                           
الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ) سرور، أحمد فتحي، 1(

 .307ص، 212م رقم 1963، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، وجرائم الأشخاص
دراسة قانونیة فنیة لجرائم  –لتجریم والإثبات تزویر وثائق السفر بین ا طه أحمد طه،، ) أنظر في ذلك متولي2(

   .17ص ، المرجع السابق تزویر وثائق السفر واستعمالها ووسائل كشفها واثباتها،
، المؤسسة الجامعیة قانون العقوبات الخاص، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، كذلك راجع أبو عامر

شرح قانون  نبیل مدحت،، كذلك راجع سالم .525ص ، م1998، الطبعة الأولى، للدراسات والنشر والتوزیع
   .268ص، المرجع السابق القسم الخاص (دراسة مقارنة)، –العقوبات 

كذلك  .2ص، 2013مایو  pdf ،27ملف ، بحث حول تزویر المحررات، علي عبداالله، كذلك راجع العرادي
كذلك راجع  .250 – 249ص، المرجع السابق القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات  راجع حمودة، علي،

، المرجع جرائم الاعتداء على المصلحة العامة –شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، أسامة عبداالله، قاید
كذلك  .139ص، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویركذلك راجع هلیل، فرج علواني،  .225السابق، ص

كذلك  .79ص ، م1984، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، والتزویر جرائم التزییفراجع عبید، رؤوف، 
دراسة  –جریمة استعمال المحررات المزورة بدول مجلس التعاون الخلیجي  راجع العمري، عمیر محمد محمد،

یر، رسالة ماجست، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة،
شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون ، كذلك راجع المشهداني، محمد أحمد .15ص، 2008

، عمان –الأردن ، الدار العلمیة دولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الوضعي والشریعة الاسلامیة
  .377ص ، 2001، الطبعة الأولى

 .268ص، المرجع السابق القسم الخاص (دراسة مقارنة)، –شرح قانون العقوبات  نبیل مدحت،، ) أنظر سالم3(
دراسة قانونیة فنیة لجرائم  –تزویر وثائق السفر بین التجریم والإثبات كذلك راجع متولي، طه أحمد طه، 

  .17ص ، ، المرجع السابقتزویر وثائق السفر واستعمالها ووسائل كشفها واثباتها
، دار الثقافة للنشر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ، كامل، كذلك راجع السعید
  .11، ص2008عمان، الطبعة الأولى،  –والتوزیع، الأردن 
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في نظر القانون تزویرا إلا إذا في المحررات لا یعتبر وترتیبا على ذلك فإن تغییر الحقیقة 
كان ضارا، وعلى هذا الأساس یكون الضرر عنصرا من عناصر الركن المادي، ووصفا للفعل الذي 

  .)1(حدى الطرق التي نص علیها القانونبه وهو تغییر الحقیقة في محرر بإیقع 

حیث قاموا  ،فقه الجنائي الفرنسي إلى حد كبیرلقد تأثر الفقه الجنائي المصري واللبناني بال
، تغییرا حدى الطرق التي نص علیها القانونبتعریف التزویر على أنه ( تغییر الحقیقة في محرر بإ

وذلك لأنه أكثر التعریفات المتقدمة جمیعا في  )ب ضررا إذا وقع بقصد الغشأن یسب من شأنه
   .)2(ة كما یدل علیه تركیبها الموضوعياحتواء عناصر الجریم

  

                                                           
 .250ص، ، المرجع السابقالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات  علي،، ) حمودة1(
 .525 – 524ص ، ، المرجع السابققوبات الخاصقانون الع سلیمان،، عبد المنعم –محمد زكي ، ) أبو عامر2(

الطبعة الأولى، ، ، جامعة الأزهرمحاضرات في قانون العقوبات الخاص، سالم أحمد، كذلك راجع الكرد
 القسم الخاص (دراسة مقارنة)، –شرح قانون العقوبات  نبیل مدحت،، كذلك راجع سالم .112ص، م2000

جرائم الاعتداء  –شرح قانون العقوبات الخاص أسامة عبداالله،  كذلك راجع قاید، .269ص، المرجع السابق
الجرائم  –شرح قانون العقوبات  كذلك راجع السعید، كامل،، 225ص، المرجع السابقعلى المصلحة العامة، 

القسم  –شرح قانون العقوبات كذلك راجع حمودة، علي،  .11، المرجع السابق، صالمضرة بالمصلحة العامة
تزویر وثائق السفر بین  طه أحمد طه،، كذلك راجع متولي، 250 – 249ص، المرجع السابق، الخاص

، دراسة قانونیة فنیة لجرائم تزویر وثائق السفر واستعمالها ووسائل كشفها واثباتها –التجریم والإثبات 
دار  العملیة، جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتهاكذلك راجع سكیكر، محمد علي،  .19ص ، المرجع السابق

 كذلك راجع الحمادي، صبري، .66ص، 2008، الطبعة الأولى، الاسكندریة –الفكر الجامعي، مصر 
، الجزء الثالث –موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع 

   .82ص، 2012، الطبعة الأولى، القاهرة –مصر ، المركز القضائي للنشر والتوزیع
فقد قام الدكتور محمود نجیب حسني بتعریف التزویر على أنه ( تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي 
نص علیها القانون تغییرا من شأنه احداث ضرر ومقترن بنیة استعمال المحرر المزور فیما أعد له) راجع 

   .215ص، 1988، النهضة العربیةدار ، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، محمود نجیب، حسني
وكذلك قام الدكتور محمود محمود مصطفى بتعریف التزویر على أنه ( تغییر الحقیقة بقصد الغش في محرر 

، محمود محمود، راجع مصطفى  )بإحدى الطرق المبینة في القانون تغییرا من شأنه أن یسبب أضرارا للغیر
  .136ص ، 1984، الطبعة الثامنة، جامعة القاهرة، مطبعة القسم الخاص –شرح قانون العقوبات 

وقد قام الدكتور عوض محمد عوض بتعریف التزویر على أنه ( تغییر الحقیقة في محرر تغییرا من شأنه 
  .172ص، ، المرجع السابقالجرائم المضرة بالمصلحة العامةراجع  محمد، عوض،  )احداث الضرر

التزویر على أنه ( تغییر الحقیقة في محرر بقصد جنائي تغییرا یضر وقد قام الأستاذ أحمد بك الأمین بتعریف 
 .14 -13، المرجع السابق القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات  أحمد بك،، راجع أمین )بالغیر
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 تزویر:القضائي لل تعریفال - 3

حول وضع تعریف للتزویر، وفي وضع  الأردنو أو مصر فرنسا قد اجتهد القضاة سواء في ل
ومن الملاحظ أن القضاء  ویحدد الأركان المحددة لجریمة التزویر،إطار یحدد جریمة التزویر 

وقد جاءت اجتهادات القضاء في فرنسا وفي  الفلسطیني لم یضع  تعریفا محددا لجریمة التزویر، 
  على النحو التالي : والأردن مصر

  تعریف القضاء الفرنسي للتزویر:  - أ

التزویر عبارة عن ( تغییر الحقیقة قضت بأن نجد ان محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها 
مما ینتج ، بنیة الغش مما یسبب ضررا للغیر ) وهو تفسیر أكملته بعد ذلك في عدة أحكام لاحقة

عنه أنه یعد هناك تزویر في الكتابة في جمیع الحالات التي تتم فیها تغییر الحقیقة في محرر 
من هذا التغییر إلحاق الضرر وأن یكون بحیث یكون هذا المحرر قابل لتكوین دلیل، على ان ینتج 

  . )1(قد ارتكب عن عمد 
  تعریف القضاء المصري للتزویر:  -  ب

فقد كانت لمحكمة النقض المصریة العدید من الأحكام القضائیة التي اجتهدت في وضع 
تتكون  بأن جریمة التزویر في حكم لها قضت محكمة النقض المصریة، حیث إطار لجریمة التزویر

  :، هي)2(من ثلاثة أركان

                                                           
دراسة قانونیة فنیة لجرائم تزویر وثائق  –تزویر وثائق السفر بین التجریم والإثبات ، طه أحمد طه، ) متولي1(

 .20ص ، المرجع السابق استعمالها ووسائل كشفها واثباتها،السفر و 
) لقد قضت محكمة النقض بأن (التزویر أیا كان نوعه یقوم على اسناد أمر له لمن یقع ممن اسند إلیه، في 2(

محرر معد لإثباته، بإحدى الطرق المنصوص علیها في القانون بشرط أن یكون الاسناد قد ترتب علیه ضرر 
نقض  .یترتب علیه، أما إذا انتفى الاسناد الكاذب في المحرر، لم یصح القول بوقوع التزویر) أو یحتمل أن

، معوض، عبد التواب .1133ص 20س 20/10/1969جلسة  .ق 39) لسنة 1398جنائي مصري رقم (
م وبأهم القیود والأوصاف 1996قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام النقض المصریة منذ انشائها وحتى 

، م1997، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة، دار الفكر العربي، وتعلیمات النیابة مقارنا بالتشریعات العربیة
   .538، 537ص

: تزویر واعتباره ثلاثة شروط أصلیةكذلك لقد قضت محكمة النقض المصریة في حكم آخر بأنه ( یلزم لوجود ال
الثالث احتمال حصول ، الثاني وجود القصد، القانونالأول تغییر الحقیقة بإحدى الطرق المنصوص علیها في 

الموسوعة عبد الملك، جندي،  .25ص 9حقوق  1893مارس سنة  4نقض جنائي مصري  )الضرر للغیر
  .361ص، المرجع السابق ،2الجزائیة / ج

= 
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بإسناد أمر كاذب في محرر  وذلك على جزء من أجزاء المحرر الجوهریة تغییر الحقیقة -1
الطرق المنصوص علیها في  ، بإحدى)1(حتى ولو كان تغییر الحقیقة واضحا أعد لإثباته

 .القانون

حتجاج الجنائي، وذلك بأن یقصد الشخص تغییر الحقیقة في الورقة المزورة للا وجود القصد -2
 .)2(بها على اعتبار أنها صحیحة

  أن یترتب على هذا التغییر حدوث ضرر أو احتمال حدوث ضرر . -3

متفقة مع الرأي الفقهي الذي قد جاءت الأحكام القضائیة مما سبق بأن  یتضح لدى الباحث
بل واستلزم وجود هذا الضرر  حیث اعتبره ركنا من أركانه والضرر المترتب علیهربط بین التزویر 

  .لصحة العقاب على جرائم التزویر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
ثة كذلك لقد قضت محكمة مصر الابتدائیة بأنه ( لأجل توقیع العقوبة على جریمة التزویر یجب توافر ثلا

ثانیهما حدوث ذلك مع توافر ، شروط أساسیة أولها تغییر الحقیقة بإحدى الطرق المنصوص علیها في القانون
فبرایر  12حكم محكمة مصر الابتدائیة  .ثالثهما احتمال حدوث الضرر من ذلك التغییر)، القصد الجنائي

، كذلك أنظر متولي .362 – 361ص، المرجع السابق، جندي، أنظر عبد الملك.56عدد ، 18مج ، 1927
دراسة قانونیة فنیة لجرائم تزویر وثائق السفر  –تزویر وثائق السفر بین التجریم والإثبات ، طه أحمد طه

  .21ص ، ، المرجع السابقواستعمالها ووسائل كشفها واثباتها
علیه أن یكون متقنا ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( من المقرر أنه لا یلزم في التزویر المعاقب 1(

بحیث یلزم لكشفه درایة خاصة بل یستوي أن یكون واضحا لا یستلزم جهدا في كشفه أو متقنا یتعذر على الغیر 
لما كان ذلك، وكان یبین  –أن یكشفه ما دام أن تغییر الحقیقة في الحالین یجوز أن ینخدع یه بعض الناس 

ذي تناول الاسم واللقب في البطاقة العائلیة المزورة یجوز أن من مدونات الحكم المطعون أن تغییر الحقیقة ال
 13نقض جنائي مصري رقم  )ینخدع به بعض الناس فإن ما یثیره الطاعن في هذا الشأن یكون غیر سدید

قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام معوض، ، عبد التواب .506ص 30س 29/4/1979ق جلسة  49لسنة 
م وبأهم القیود والأوصاف وتعلیمات النیابة مقارنا بالتشریعات 1996ها وحتى النقض المصریة منذ انشائ

   .538، ، المرجع السابقالعربیة

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( یجب لتوافر القصد الجنائي في جریمة التزویر أن یكون المتهم قد 2(
تبار أنها صحیحة، فإذا كان علم المتهم بتغییر قصد تغییر الحقیقة في الورقة المزورة للاحتجاج بها على اع

نقض  )الحقیقة لم یكن ثابتا بالفعل فإن مجرد  اهماله في تحریها مهما كانت درجته لا یتعلق به هذا الركن
عبد التواب، معوض،  .631ص 369ق 5مجموعة القواعد القانونیة ج 23/3/1942جنائي مصري جلسة 

م وبأهم القیود والأوصاف 1996م النقض المصریة منذ انشائها وحتى قانون العقوبات معلقا علیه بأحكا
    .552، ، المرجع السابقوتعلیمات النیابة مقارنا بالتشریعات العربیة
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  تعریف القضاء الأردني للتزویر:  -  ت

لقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن التزویر هو( تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع 
یحتج به وینجم أو یمكن أن ینجم عنه ضرر مادي البیانات التي یراد إثباتها بصك أو بمخطوط و 

  .)1(أو اجتماعي)

ولتحریف الحقیقة دلالة قانونیة لا تتفق مع دلالته اللغویة لأن الدلالة القانونیة مستمدة من 
علة تجریم التزویر، وطبقا لهذه الدلالة فإنه یكفي أن یكون تحریف الحقیقة جزئیا أو كلیا شریطة أن 

  .)2(المركز القانوني للغیر دون رضائهة یمس تحریف الحقیق

یف القضاء القضاء الأردني قد جاء متقاربا مع تعر أن تعریف من خلال ما سبق یتضح و 
  .المصري لجریمة التزویر

 التعریف القانوني للتزویر: - 4
المختلفة وذلك على النحو  بتناول تعریف التزویر حسب ما ورد في القوانین الباحث قومسی

  التالي:
  تعریف المشرع الفلسطیني للتزویر:  - أ

على أنه ( تنظیم مستند لقد أورد المشرع الفلسطیني تعریفا لجریمة التزویر، وعرف التزویر 
، والملاحظ أنه لم ینص على الضرر صراحة، غیر أنه اعتبر )3(كاذب بنیة الاحتیال أو الخداع)

  بقصد الاحتیال .الضرر ركنا من أركان جریمة التزویر بشكل ضمني وذلك یقوله 
كما وعرف مشروع قانون العقوبات الفلسطیني التزویر على أنه (كل تغییر للحقیقة في 

 ) .)4(محرر رسمي أو عرفي بقصد الغش بإحدى الطرق الآتیة ..
  یتضح بأن التزویر یقوم على عدة عناصر قانونیة تتمثل فیما یلي:خلال ما تقدم ومن 
 یكون محله محررا سواء كان رسمیا أو عرفیا .تغییر الحقیقة، وهذا التغییر  -1
 تغییر الحقیقة یكون من خلال الوسائل التي أوردها القانون على سبیل الحصر . -2
   )5(یجب أن یقترن التزویر بالقصد الجنائي الخاص الذي یفترض فیه استعمال فیما زور من أجله . -3

                                                           
 .م1956سنة ، 345ص، مجلة نقابة المحامین 41/56تمییز جنائي أردني، ) 1(
 .56ص، 2006، الأردن، للنشر والتوزیع، دار الثقافة القسم الخاص –قانون العقوبات ، محمد صبحي، ) نجم2(
  .1936لسنة  74قانون العقوبات الفلسطیني رقم ، 332) راجع المادة 3(
، 257ویقابلها المادة  .2003لسنة  93/2001، مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم 130) راجع المادة 4(

  .1999قانون العقوبات السوداني لسنة  ،122ویقابلها المادة  .1960لسنة  16قانون العقوبات الكویتي رقم 
 .113، المرجع السابق، صمحاضرات في قانون العقوبات الخاص) الكرد، سالم أحمد، 5(
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  تعریف المشرع المصري للتزویر:  -  ب

ن طرائق التزویر لمشرع الفرنسي، حیث أنه اقتصر على بیاتأثر المشرع المصري با لقد
تاركا تلك المهمة للشراح وللمحاكم لسد هذا  ،)1(المختلفة وأنواعه، ولم یضع تعریفا له یحدد أركانه

أن جرائم التزویر جرائم دقیقة السبب في اتخاذ المشرع المصري لهذا الموقف هو و  ،)2(النقص
ومتنوعة وتحتاج في معالجتها إلى عنایة خاصة وذلك بسبب تباین طرق التزویر وتنوع المحررات 

النصب وكذلك المزورة، والبلاغ الكاذب، و وأیضا لتشابهها مع أنواع أخرى من الجرائم مثل الشهادة 
من الوضوح في جمیع الأحوال، لظهور الضرر كعنصر مستقل فیها وهو لیس على نفس الدرجة 

  .)3(ن تركیب وتنوع من جریمة إلى أخرىوأخیرا بسبب ما یمتاز به عناصرها المعنویة م

  تعریف المشرع الأردني للتزویر:  -  ت

 اتجاها مغایرا عن المشرع المصري حیث قام بتعریف التزویر، لقد سلك المشرع الأردني
( تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع قد عرفه على أنه ف ووضح فیه أركان جریمة التزویر،

جم أو یمكن أن ینجم عنه ضرر مادي اثباتها بصك او مخطوط یحتج بهما نوالبیانات التي یراد 
  .)4() أو معنوي أو اجتماعي

                                                           
طبعة ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة –شرح قانون العقوبات القسم الخاص ) الحسني، عمر الفاروق، 1(

المرجع  جرائم التزییف والتزویر، كذلك راجع عبید، رؤوف، .83ص ، pdfملف ، 2009مصر، ینایر ، منقحة
كذلك  .139، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر. كذلك راجع هلیل، فرج علواني، 79ص، السابق

، كذلك راجع سكیكر .248ص، المرجع السابقالقسم الخاص،  –شرح قانون العقوبات علي، ، راجع حمودة
 .66ص، ، المرجع السابقف والتزویر وتطبیقاتها العملیةجرائم التزییمحمد علي، 

   .11ص ، المرجع السابق الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 2(
دراسة قانونیة فنیة لجرائم تزویر وثائق  –تزویر وثائق السفر بین التجریم والإثبات  ) متولي، طه أحمد طه،3(

  .17-16ص ، ، المرجع السابقعمالها ووسائل كشفها واثباتهاالسفر واست
، قانون العقوبات 443وتقابلها المادة  .1960) لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم (، )260) المادة (4(

 .1943لسنة  340، قانون العقوبات اللبناني، رقم 453وتقابلها المادة  .1949لسنة  148رقم ، السوري
قانون العقوبات ، 270وتقابلها المادة   .1974لسنة  7من قانون الجزاء العماني رقم  199ادة وتقابلها الم

 .2004لسنة  11من قانون العقوبات القطري رقم  204وتقابلها المادة  .1976لسنة  15البحریني رقم 
)، من قانون 289وتقابلها المادة ( .1987لسنة  3من قانون العقوبات الإماراتي رقم ، 216وتقابلها المادة  

وتقابلها المادة الأولى، من قانون التزویر السعودي، مرسوم ملكي رقم  .1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 
لسنة  2640)، من قانون العقوبات المغربي رقم 351وتقابلها المادة ( ه. 18/2/1435بتاریخ  11م /

1963. 



 

20 

 دیتمھ

اعتمد أسلوب التعریف اللغوي والقانوني، في قد  رع الأردنيمشوالملاحظ هنا هو أن ال
، كما ویلاحظ أن )1(التي تستدل منها عناصر ووسائل جریمة التزویر صراحةالصورة المباشرة، 

قد وقع في غلط مادي إذ یتعین علیه أن یستعمل في سیاق تعریف التزویر تعبیر  المشرع الأردني
یحتج به بدلا من تعبیر یحتج (بهما)، لأنه یتحدث عن الصك أو المخطوط ولیس عن الصك 

ریف من مزایاه هو أنه حدد قیام جریمة التزویر في تغییر الحقیقة، لا ، غیر أن هذا التعوالمخطوط
في جمیع أنواع المحررات وإنما على نوع منها یشمله القانون بحمایته وهي التي تنبعث منها الثقة 

اللتین أوجبتا وقوع هذا التحریف  263و 262تعریف التزویر بالمادتین لمشرع العامة وقد أردف ا
  .)2(محددة فیهما على سبیل الحصربإحدى الطرق ال

لها أن أركان جریمة التزویر یمكن إجماالأردني ویتضح من جوهر النص الذي أورده المشرع 
  :بما یلي

 ركن مادي یتمثل بفعل تحریف متعمد للحقیقة بإحدى الوسائل المعینة بالقانون . -1

 موضوع جرمي قوامه الصك أو المخطوط الذي یشكل مستندا . -2

 یتمثل في القصد الجرمي .ركن معنوي  -3

 .)3(الدافع إلى التزویر ویتمثل بإحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي  -4
  : للتزویر الشریعة الاسلامیةتعریف    -  ث

 ومن أبرز تلك التعریفات هو أن التزویریوجد هناك العدید من التعریفات لجریمة التزویر، 
و رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو سمعه أتحسین الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى یخیل إلى من 

مشابهة في خط الغیر، فیظن  هل عن الحق وتمویه الباطل بما یوهم أنه حق، ومثاله ما یكون فیمی
  .)4(أنه خطه، كما یقع في الحجج المزورة

                                                           
، 1995بیروت، الطبعة الثالثة،  –، دار صادر، لبنان 1، ج12الجزائیة، مجلدالموسوعة ) الزغبي، فرید، 1(

  .329ص
 .11ص ، المرجع السابق الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 2(
بیروت،  –ن ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبناقانون العقوبات الخاص) جعفر، علي محمد، 3(

القسم  –شرح قانون العقوبات كذلك راجع الدرة، ماهر عبد شویش،  .54ص، 1987الطبعة الأولى، 
 .21ص، بغداد، الطبعة الثانیة –، المكتبة القانونیة للنشر والتوزیع، العراق الخاص

ان عن تأویل أي جامع البیه)،  310 – 224) الطبري، أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري (4(
. كذلك راجع النقراوي، 19/49ه، 1405بیروت،  –، دار الفكر، لبنان 30، جالقرآن المعروف تفسیر الطبري

بیروت، دار  –، لبنان الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زید القیرواني)، 1125أحمد بن غنیم المالكي (ت: 
= 
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وهذا التعریف اعتمده الكثیر من علماء الشریعة كونه شاملا كاملا وذلك لأنه ضم الزور 
  . )1(لفعليبشقیه القولي وا

على أنه ( تغییر كما وعرف أحد الفقهاء القانونیین التزویر من منظور الشریعة الاسلامیة  
فیقلب الحق باطلا  –الحقیقة بالشهادة بالقول أو بالكتابة أو بالعمل من شأنه أن یغیر الحقیقة 

ه أو یتوصل والباطل حقا فیعطي الحق لغیر مستحقه أو یمنع المستحق من حقه أو یأخذ حق غیر 
  .)2()إلى الشيء الذي لا یستحقه عن طریق التزویر مما قد یلحق الضرر بغیره

  ثانیا: العلة من تجریم التزویر:

وقد جاء قانون العقوبات لحمایة  ،من الجرائم المخلة بالثقة العامة إن جریمة التزویر
حمایة ثقة الأفراد في : المصلحة القانونیة المعتدى علیها أو المعرضة لخطر الاعتداء وهي

المحررات التي یضفي علیها المشرع أهمیة قانونیة، والتي تعتبر في الوقت ذاته أدوات لا غنى 
، حیث إن الأوراق أو المحررات المكتوبة تلعب دورا )3(عنها في تسییر الحیاة الیومیة لأفراد المجتمع

ة الإدارة تعتمد علیها في القیام بتسییر دف هاما في الحیاة الیومیة لكل من الدولة والأفراد فالدولة
العامة، والأفراد یعتمدون علیها في تعاملاتهم المختلفة لإثبات علاقاتهم وحسم ما یثور بینهم من 

الحقوق ومن أهم وسائل التعبیر عن  لإثبات، وتعتبر المحررات الكتابیة أداة )4(نزاعات في شأنها
ان الأفكار والمعلومات والمحافظة علیها من النسیان فهي بصفة عامة وسیلة لاختز ، الإرادة

وبالتالي فإنه من الطبیعي أنه لن یتاح لهذه المحررات المكتوبة أداء هذا الدور إلا إذا  ،)5(والتحریف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ه)،  1302. كذلك راجع البكري، أبو بكر بن السید محمد شطا الدمیاطي (ت: 2/278ه، 1415الفكر، 
 .4/44بیروت،  –دار الفكر، لبنان إعانة الطالبین في حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، 

، دیار بكر 4، جلبجیرمي على شرح منهاج الطلابحاشیة اكذلك راجع البجیرمي، سلمان بن عمر بن محمد، 
سبل ه)،  1182كذلك راجع الصنعاني، محمد بن إسماعیل الیمني، (ت:  .4/236تركیا المكتبة الإسلامیة، 
ه، 1411بیروت، دار الفكر،  –، لبنان 1ج، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط4، السلاح شرح بلوغ المرام

ج، 35، مجموع الفتاوى)، 728 -661أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس (كذلك راجع ابن تیمیة،  .4/240
  .7/137، مكتبة ابن تیمیة، 2تحقیق عبد الرحمن بن محمد النجدي، ط

رسالة ماجستیر، جامعة النجاح  أحكام جریمة التزویر في الفقه الإسلامي،) حسن، سامر برهان محمود، 1(
  .11-10ص، pdf، ملف2010الوطنیة، 

  .34ص ، الاسكندریة، شرح جرائم التزییف والتزویر، مراد، عبد الفتاح )2(
  .521، المرجع السابق، صقانون العقوبات الخاص) أبو عامر، محمد زكي وعبد المنعم، سلیمان، 3(
   .247، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات  ) حمودة، علي،4(
  .216المرجع السابق، ص القسم الخاص، –العقوبات شرح قانون  ) حسني، محمود نجیب،5(
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منحها الناس كل الثقة فآمنوا بصدق البیانات التي تثبتها وحجیتها، لأنها إذا كانت تعارضت مع 
ى رفض الناس الاعتماد علیها دون أن تكون لدیهم الوسیلة التي تحل الحقیقة فإن ذلك یؤدي إل

اضطرابه، لهذا السبب حمى ین الأفراد وعرقلة نشاط الدولة و محلها مما یؤدي إلى تعثر التعامل ب
، سواء أكانت رسمیة تصدرها الدولة ق المكتوبة وأعطاها الثقة العامةالمشرع هذه المحررات والأورا

  .)1(الأفراد في معاملاتهم المختلفة اأم عرفیة یحرره

إلا أن المشرع لم یجعل من التزویر جریمة واحدة وإنما تنوعت جرائمه وتفاوتت تبعا لذلك 
، فعندما نص المشرع على هذه الجرائم قام بتنویع العقاب وذلك على قدر الثقة التي )2(عقوبتها

ویهبط بهبوطها تقدیرا من المشرع بخطورة یریدها في المحرر، بحیث یعلو العقاب بعلو هذه الثقة 
  .)3(الجریمة ومن ثم جسامتها إذا ما ازداد مقدار الثقة في المحرر

  ویمكننا أن نستخلص معیارین أقام المشرع علیهما تمییزه بین جرائم التزویر وعقوبتها وهما :

حیث إن المشرع قد یتمثل في مقدار الثقة التي كفلها لنوع معین من المحررات، : المعیار الأول
  .فرق في العقاب بین التزویر الواقع في المحررات الرسمیة والتزویر الذي یقع في المحررات العرفیة

یتمثل في مقدار مسؤولیة المزور عن صیانة الثقة في المحرر الذي غیرت فیه : المعیار الثاني
 المشرع استعان ،ت خطورة الجریمةالمسئولیة ازدادالحقیقة، فكلما زادت هذه الثقة أو ارتفع قدر هذه 

، فطبقا لهذا المعیار فقد میز المشرع بین التزویر في الأوراق الرسمیة على مكافحتها بعقوبة أشد
  .)4(والتزویر الذي یرتكبه شخص سواه ه الموظف العام المختص بتحریرها،الذي یرتكب

                                                           
محمد ، كذلك راجع نجم .247ص، المرجع السابقالقسم الخاص،  –شرح قانون العقوبات حمودة، علي،  )1(

  .53ص، ، المرجع السابقالقسم الخاص –قانون العقوبات صبحي، 
استعمال الورقة المزورة هما جریمتان منفصلتان ) لقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن(جریمة التزویر وجریمة 2(

فالمزور یعاقب على التزویر ولو لم یستعمل الورقة ، مستقلتان عن بعضهما ولكل منها أركان خاصة بها
تمییز جنائي أردني،  )أما من یستعمل الورقة المزورة فیشترط لمعاقبته أن یستعملها وهو عالم بتزویرها، المزورة
قانون العقوبات  نقلا عن نجم، محمد صبحي، .1985سنة   1270ة المحامین، صفحة مجلة نقاب، 69/85
   .53ص، ، المرجع السابقالقسم الخاص –

   .247ص، المرجع السابق القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات  ) حمودة، علي،3(
، كذلك راجع نجم .216، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات  ) حسني، محمود نجیب،4(

شرح  كذلك راجع حمودة، علي، .54ص، ، المرجع السابقالقسم الخاص –قانون العقوبات  محمد صبحي،
   .247ص، ، المرجع السابقالقسم الخاص –قانون العقوبات 
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  ثالثا: البنیان القانوني لجریمة التزویر:
لقد أفرد قسما كاملا وهو القسم السابع من قانون العقوبات  القانون الفلسطیني بدایة إن

ویحتوي هذا القسم على ستة  ،التزویر وسك النقود وتزییفها وما شابه ذلك من الجرائم تحت عنوان
فصول، ویلاحظ هنا أن المشرع الفلسطیني قد تناول هذه الأفعال بشيء من التفصیل بخلاف 

ومن ثم خصص فصل  ،وفصل لعقوبة التزویر ،حیث أنه قد أفرد فصل للتزویر ،بعض التشریعات
وانتقل للحدیث حول فصل للجرائم المتعلقة بالمسكوكات، ومن ثم خصص  ،لتزویر البنكنوت

   .(1(في فصل مستقل انتحال شخصیة الغیر وانتهى بالحدیث حولفي فصل آخر،  الطوابع الزائفة
فقد أفرد فصلا  2003لسنة  93/2001رقم وأما مشروع قانون العقوبات الفلسطیني

، وقد خصص على ثلاثة أقسامبالثقة العامة وهو الفصل الثاني، ویحتوي هذا الفصل  للجرائم المخلة
لتزویر ، وأما القسم الثاني فقد خصصه تزییف وتقلید وتزویر العملاتالقسم الأول لجرائم 

تقلید وتزویر الأختام والعلامات ل، وأما القسم الثالث فقد خصصه المستندات الرسمیة والعرفیة
  .)2(طوابعوالدمغات وال

المراد بالتزویر هو تغییر الحقیقة في أن اعتبر  فقد المصري أما بالنسبة للتشریع
الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من  المشرع المصريوهذا المعنى الذي عقد له  المحررات

تدخل في جرائم أخرى لا الفرنسي بأن قرن بتزویر الأوراق ، لكنه نحا نحو الشارع )3(قانون العقوبات
هذا المعنى المحدود وهي تقلید الأختام والدمغات والعلامات أو تزویرها وكذلك استعمال الأشیاء 

وأدخل في حكمها أیضا تزویر نوع معین من  178- 174المزورة  التي بین أحكامها في المواد 
الكتاب ، وأفرد للمسكوكات الزیوف بابا خاصا هو الباب الخامس عشر من )4(الأوراق العمومیة

  .)5(الثاني، وتكلم عن باقي ضروب الغش في مواضع أخرى
والسبب الذي دفع المشرع المصري إلى دمج جرائم تقلید الأختام والدمغات والعلامات أو 
تزویرها وكذلك استعمال الأشیاء المزورة تحت إطار جریمة التزویر وهي أن جمیع هذه الجرائم 

ویجمعها أیضا أن جمیعها قائمة  ،فصیلة الجرائم المخلة بالثقةیمكن ردها إلى فصیلة واحدة وهي 
فبمجرد أن تم التغییر في الحقیقة تحققت الجریمة بصرف النظر عن  ،على مبدأ التغییر في الحقیقة

                                                           
  .م1936لسنة  74) راجع قانون العقوبات رقم 1(
  .2003لسنة  93/2001) راجع، مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم 2(

  .راجع الباب السادس عشر من قانون العقوبات المصري(3) 
كذلك راجع هنداوي، نور  .167ص، ، المرجع السابقالجرائم المضرة بالمصلحة العامة)عوض، محمد عوض، 4(

، دار النهضة العربیة، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح الأحكام الخاصة لقانون العقوبات الدین، 
  .246م، ص1993اهرة، الق –مصر 

  .342، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجزائیة/ج) عبد الملك، جندي، 5(
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، وعما إذا كان قد لحق من تغییر الحقیقة ضرر فعلي الشيء فیما غیرت الحقیقة من أجلهاستعمال 

  .)1(لأحد
فقد قام بتخصیص الباب الخامس من الكتاب الثاني بعنوان  الأردني لتشریعبالنسبة لأما 

(في الجرائم المخلة بالثقة العامة )، وخصص الفصل الأول منه لجرائم تقلید ختم الدولة والعلامات 
  . )2(الرسمیة والبنكنوت والطوابع، أما الفصل الثاني فقد خصصه لتزویر المحررات

فإنها اعتبرت أي نشاط یقوم به الفرد یكون من شأنه تغییر الواقع  أما الشریعة الإسلامیة    
، والتزویر لا خلاف )3(، وذلك لیترتب علیه ضرر بالغیرلحقیقة لتحقیق غرض في نفس المزوروا

على أنه یغیر الحقیقیة بل وینحرف بها لیحیلها باطلا، سواء قام الجاني بهذا الفعل عن طریق 
 بإتلافهیر في محرر رسمي أو عرفي بالزیادة علیه أو الانتقاص منه أو شهادة أو قول أو قام بتغی

، فمن أجل ذلك حرمت الشریعة ماله أو عرضه مما یشكل اعتداء على الانسان ویضر به بنفسه أو
  .  )4(واعتداء علیه للإنسانالاسلامیة التزویر بكافة أشكالها وصورها لما ینتج عنه من ضرر 

صك أو مخطوط ) لكي  الاسلامیة أن یكون محل التزویر في محرر (وتشترط الشریعة     
، واشترطت أن تكون الكتابة نفسها المكونة لمهم أن یكون بقصد تغییر الحقیقة، ایعتبر تزویرا

، ویقع كتابة أو المادة التي كتبت علیها، دون النظر لنوع الجریمة هي التي أحدثت تغییرا فعلیالل
، وذلك لأن أي تغییر في الحقیقة أو و الفعل دون اعتبار لمحل التغییرالتزویر أیضا بالقول أ

  . )5(اخفاءها وابراز الباطل یعتبر تزویرا 

ومن هنا یتضح لنا أن التشریعات المقارنة قد اتفقت على أن تزویر وتقلید الأختام 
العملات والدمغات والعلامات والطوابع یدخل ضمن جریمة التزویر، ولكن تزییف المسكوكات و 

  فإنها جریمة مستقلة عن التزویر ویطلق علیها جریمة التزییف.

وهو  بات الفلسطیني، والقانون الأردنيویمیل الباحث إلى ما ذهب إلیه مشروع قانون العقو 
والدقة على خلاف ما انتهجه  بالوضوح ااتسم ما، وذلك لأنهالقانون المطبق في الضفة الغربیة

  .1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطیني

                                                           
 .109، المرجع السابق،  صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، ) مصطفى، محمود محمود1(
  .10ص ، ، المرجع السابقالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل،2(
  .52المرجع السابق،  ص أحكام جریمة التزویر في الفقه الإسلامي، الحسن، سامر برهان محمود، )3(

  .35ص ، المرجع السابق شرح جرائم التزییف والتزویر،، مراد، عبد الفتاح  (4)
  .52ص، ، المرجع السابقأحكام جریمة التزویر في الفقه الإسلاميالحسن، سامر برهان محمود،  (5)
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  الفصل الأول
  والمقارنأركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني 

ینة حددها التشریع للعقاب، اذا انتفى أحدها علكل جریمة أركانها الخاصة بها أي عناصر م
لا تقوم لها قائمة، وهذه الأركان قد تختلف من جریمة إلى أخرى بحسب نوعها وطبیعتها، وإن 

  .)1(كانت مستمدة كلها في النهایة من النظریة العامة للتجریم

القانوني أو لتقسیم الثلاثي لأركان الجریمة وهي اعلى  العربيویكاد یجمع الفقه القانوني 
  .)2(الركن المادي والمعنويالشرعي و 

  المبحث الأول
  الركن المادي

الركن المادي للجریمة هو فعل خارجي له طبیعة مادیة ملموسة تدركه الحواس، ولا توجد 
ه یضع نأن المشرع الجنائي حینما یتدخل بالتجریم والعقاب فإجریمة بدون هذا الركن المادي، ذلك 

في حسبانه الأفعال المادیة المحسوسة التي تحقق عدوانا على الحقوق أو المصالح المراد حمایتها، 
شریة وطالما لم تتجسد الب منها طالما ظلت داخل النفس أما الأفكار والمعتقدات والنوایا فلا ضرر

، فإن الشرائع الوضعیة كلها لا تعاقب على )3(ر في العالم الخارجيفي شكل سلوك مادي یظه
ومن  ،)4(الأفكار والنوایا، بل تتطلب نشاطا مادیا یختلف من جریمة إلى أخرى بحسب طبیعتها

الجدیر بالذكر أن الركن المادي له قیمة دستوریة، فلا یتصور وجود قانون عقوبات في الدول 
النوایا ما لم تتجسد هذه النوایا في أعمال خارجیة تتخذ صورة الركن  الدیمقراطیة یعاقب على مجرد

  )5(المادي للجریمة

                                                           
م، 1979، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الرابعة، مبادئ القسم العام من التشریع العقابيرؤوف،  ) عبید،1(

 .226ص
 –، مكتبة دار لفكر، فلسطین القسم العام –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) الحلبي، محمد علي السالم، 2(

، مكتبة القسم العام –العقوبات شرح قانون كذلك راجع المجالي، نظام توفیق،  .125م، ص2002القدس، 
 .52م، ص1998عمان،  –دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن 

م، 1990، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، القسم العام –قانون العقوبات ) سلامة، مأمون محمد، 3(
لة الامارات العربیة شرح الأحكام لقانون العقوبات لدو كذلك راجع أبو خطوة، أحمد شوقي عمر،  .124ص

 .162م، ص1989، دار النهضة العربیة، مصر، المتحدة
 .226، المرجع السابق، صمبادئ القسم العام من التشریع العقابي) عبید، رؤوف، 4(
 .271م، ص1996القاهرة،  –، دار النهضة العربیة، مصر الوسیط في قانون العقوبات) سرور، أحمد فتحي، 5(
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على هذا المبدأ حین نص على أنه ( لا  القانون الأساسي الفلسطیني ففي فلسطین أكد
مساس بحریة الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو غیر ذلك 

  .)1(من وسائل التعبیر أو الفن مع مراعاة أحكام القانون)

عدم دستوریة النص الذي  أكدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصرقد في مصر فوأما 
أو سبق صدور عدة أحكام على المتهم في  الاشتهارقب على حالة الاشتباه المبنیة على مجرد یعا

  . )2(جرائم معینة، باعتبار أن هذه الجریمة خالیة من الركن المادي
أیضا بأنه یتعین على المحكمة أن تبین  الأردنیة محكمة التمییز قد قضتوأما في الأردن ف

وذلك ببیان النشاط الجرمي للمشتكى علیه سواء أكان هذا النشاط في  المادي في حكمها الركن
و ترك)، وذلك بالإضافة إلى بیان الأركان الأخرى فعل إیجابي أو فعل سلبي (امتناع أصورة 

بطبیعة الحال وعدم بیان محكمة الموضوع لأركان الجریمة وكیفیة توصلها إلى النتیجة التي 
، وهذا أیضا ما قضت )3(ا بالقصور في التعلیل ومستوجبا للنقضتوصلت إلیها یجعل حكمها مشوب

   . )4(به محكمة التمییز اللبنانیة

ویتكون الركن المادي للجریمة من ثلاثة عناصر هي: السلوك الإجرامي (سواء كان ایجابیا 
تربط  أو سلبیا) والنتیجة الاجرامیة وهي الأثر القانوني الذي یترتب على السلوك، ثم علاقة سببیة

القانون تسمى الجریمة بأنها ، واذا اكتملت هذه العناصر كما نص علیه )5(بین السلوك والنتیجة
  .)6(تامة

  

                                                           
  .م2005) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 19() راجع المادة  1(
 .271، المرجع السابق، صالوسیط في قانون العقوبات) سرور، أحمد فتحي، 2(
 –شرح قانون العقوبات ، نقلا عن أحمد، عبد الرحمن توفیق، 344، مجلة النقابة ص295/95) تمییز جزاء 3(

 م، ص2012عمان، الطبعة الأولى،- الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،القسم العام
) لقد قضت محكمة التمییز اللبنانیة بأن (التحقق من توافر الركن المادي هو الشرط الأساسي للبحث في مدى 4(

تمییز جزائي لبناني، قرار وتتطلب الركن المادي شرط لازم في جمیع صور الجریمة) ، توفر الجریمة من عدمه
شرح نقلا عن عالیة، سمیر، ، 265ص 1005موسوعة عالیة رقم ، م13/11/1954تاریخ  434رقم 

 .199، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، النسخة الأخیرة، صالقسم العام –قانون العقوبات 
  .271، المرجع السابق، صالوسیط في قانون العقوبات) سرور، أحمد فتحي، 5(
كذلك راجع  .268، المرجع السابق، القسم العام –ح قانون العقوبات الفلسطیني شر ) المجالي، نظام توفیق، 6(

كذلك راجع السراج، عبود،  .228، المرجع السابق، صمبادئ القسم العام من التشریع العقابي عبید، رؤوف،
 .122، صpdfملف، الجزء الأول (نظریة الجریمة) –القسم العام  –شرح قانون العقوبات 
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  المطلب الأول
  السلوك الإجرامي

النشاط المادي الملموس الذي یأتیه الجاني، فمن المعروف أن فكرة  السلوك الإجرامي هو
هذه الفكرة بالتحقق في العالم الخارجي، فإن ذلك ریمة هي مجرد نشاط نفساني، ولكن إذا بدأت جال

یتم من خلال سلوك قد یكون إیجابیا وقد یكون سلبیا وهذا ما یعرف بمبدأ (لا جریمة بغیر 
وبالتالي لا یتدخل المشرع الجنائي بالعقاب قبل صدور النشاط المادي (السلوك  ،)1(سلوك)

ن الجاني قبل أن یقدم على الجریمة یفكر فیها الإجرامي) الخارجي المكون للجریمة، وتفسیر ذلك أ
، لأن )2(ویصمم على ارتكابها، وإلى هذا الحد لا یباشر الانسان نشاطا مجرما یستحق العقاب

المشرع لا یعاقب على النوایا المؤثمة والمقاصد الشریرة مهما كانت واضحة، ومهما أقر بها 
سلوك مادي ملموس تبقى خارج دائرة  ما لم تخرج إلى حیز الوجود في شكلطالأصحابها، ف

   . )3(العقاب

(... لا عقاب وقد أكد القانون الأساسي الفلسطیني على هذا المعنى حین نص على أنه 
العقاب هو (أفعال) أي(سلوك)، وبالتالي إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون) وهذا یعني أن مناط 

  .)4(والسلوك السلبيالذي یتخذ صورتان السلوك الإیجابي و  ،لا قیام للركن المادي إذا تخلف السلوك

  

  

                                                           
الجریمة والمسئولیة  – 1الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطیني (ج) الولید، ساهر إبراهیم شكري، 1(

  .238، ص2013جامعة الأزهر، الطبعة الثانیة،  الجزائیة)،
الجریمة مسلطا الضوء على الركن المادي  1936لسنة  74وتطبیقا لذلك فقد عرف قانون العقوبات الفلسطیني رقم 

ه الإیجابیة والسلبیة، حیث نصت المادة الخامسة منه على أن لفظة الجرم تعني (الفعل أو المحاولة أو بصورتی
 الترك الذي یستوجب العقاب بحكم القانون).

دار ومطابع الشعب، الطبعة السادسة، ، القسم العام –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 2(
  .199، المرجع السابق، صالقسم العام –شرح قانون العقوبات میر، كذلك راجع عالیة، س .222م،ص1964

كذلك راجع راشد، علي،  .75، الدار الجامعیة، صالقسم العام –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 3(
شرح الأحكام  كذلك راجع أبو خطوة، أحمد شوقي عمر، .263م، ص1974دار النهضة، ، القانون الجنائي

 .163، المرجع السابق، صوبات لدولة الامارات العربیة المتحدةلقانون العق
كذلك راجع جرادة، عبدالقادر صابر،  .م2005)، القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 15) راجع المادة (4(

غزة، الطبعة  –مكتبة آفاق، فلسطین  المجلد الأول (الجریمة والمجرم)، -مبادئ قانون العقوبات الفلسطیني
 .139، ص2010لأولى،ا
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  الایجابي :السلوك أولا/ 
 كالتزویر رادیة من الجاني سواء بالیدالإجرامي الایجابي بحركة عضویة إ یتحقق النشاط

في توجیه الإهانات للناس وإفشاء الأسرار والتدخل الجرمي بتشدید عزیمة  أو باللسانالقتل والسرقة و 
الجرائم التي ، وفي معظم )1(الفاعل أو تحریضه أو قدمیة كما في جرائم غصب العقار واحتلاله

وفي  قانون العقوبات یتمثل السلوك الإجرامي للركن المادي للجریمة في نشاط إیجابي، نص علیها
لعصبي الذي یدفع اابیة للسلوك تباشر القوى النفسیة للفرد آثارا على الجهاز هذه الصورة الایج

  .)2(عضلات الجسم إلى الحركة بطریقة تتفق مع إرادته

ن الفعل لیس مجرد حركة عضویة أو عضلیة تتمثل في ضغط على أنه ینبغي أن یلاحظ أ
أو كتابة أو غمزة عین، وإنما یجب أن تكون تلك الحركة إرادیة، أي أن یكون الفاعل قد  أو تحریك

وأهمیة هذه الصفة الإرادیة تؤدي إلى استبعاد كل حركة غیر ، )3(أرادها تحقیقا لغرض إجرامي معین
إرادیة، فمثلا من یمسك بید غیره ویرغمه على تزویر محرر أو من یضغط بید غیره على زناد 

لاح فیقتل المجني علیه، فالمكره هنا لا یرتكب فعلا في اصطلاح القانون، وإنما یعد الفعل الس
  . )4(صادرا عن الشخص الذي سیطر على حركات المكره واتخذه أداة لا إرادة لها

  السلبي : السلوكثانیا/ 
امتناع الشخص عن إتیان فعل إیجابي معین كان ب یتحقق النشاط الإجرامي السلبي

المشرع ینتظره منه في ظروف معینة بشرط أن یوجد واجب قانوني یلزم بهذا الفعل، وأن یكون 
  .)5(باستطاعة الممتنع إتیانه بإرادته

                                                           
القاهرة،  –دار النهضة العربیة، مصر  القسم العام، -مبادئ قانون العقوبات المصري،) بلال، أحمد عوض، 1(

، المرجع السابق، القسم العام –شرح قانون العقوبات كذلك راجع مصطفى، محمود محمود،  .259ص
 199، المرجع السابق، صالعام القسم –شرح قانون العقوبات كذلك راجع عالیة، سمیر،  .223ص

 .126، المرجع السابق، صالقسم العام –شرح قانون العقوبات ) سلامة، مأمون محمد، 2(
الأردن، الطبعة  الأحكام العامة للجریمة في قانون العقوبات الأردني (دراسة تحلیلیة مقارنة)،) السعید، كامل، 3(

  .159م، ص1981الأولى، 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القسم العام ( النظریة العامة للجریمة) –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 4(

 .209ص، م2006الأردن، الطبعة الأولى، 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، القسم العام –شرح قانون العقوبات ) أبو عفیفة، طلال، 5(

، المرجع القسم العام –شرح قانون العقوبات  مجالي، نظام توفیق،كذلك راجع ال .258 -257م، ص2012
 .210، المرجع السابق، صالقسم العام –قانون العقوبات كذلك راجع نجم، محمد صبحي،  .214السابق، 

= 
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إتیان فعل مجرم بالكف عن القتل  قانون العقوبات أنه ینهيالأصل في  على الرغم من أن
التزاما بعمل، ویعاقب القانون على ضع في بعض الأحوال ی إلا أنه، )1(و السرقة أو التزویر مثلاأ

الامتناع عن تنفیذ هذه الالتزامات، وفي هذا النوع الأخیر من الالتزامات یهدف القانون إلى حمایة 
، وذلك كامتناع القاضي )2(مصلحة معینة، ویمثل الامتناع عن تنفیذها اعتداء على هذه الحمایة

وهي الأعمال التي د عن الامتناع عن الشهادة ومعاقبة الشاه في الدعوى والفصل فیها، عن النظر
  .)3(یوجب القانون القیام بها

أما بالنسبة للسلوك الإجرامي لجریمة التزویر، فإن تعریف جریمة التزویر الذي تأثر به 
غالبیة الفقه والقضاء المصري، والفقه والقانون الأردني والقانون الفلسطیني أن السلوك الإجرامي 

  لمحررات یتمثل في ثلاثة عناصر وهي :لجریمة تزویر ا

 .، هو تغییر الحقیقةالفعل المادي في جریمة التزویر - 1

 .محل جریمة التزویر، هو المحرر - 2

 )4(ن یتم هذا التغییر بإحدى الطرق المنصوص علیها في القانون .أ - 3

في هذا المطلب عنصرین من عناصر السلوك الإجرامي، وهما تغییر  وسیتناول الباحث   
وأما بالنسبة للعنصر الثالث ، الحقیقة والمحرر، وسیتحدث الباحث عن كل عنصر منهما في فرع

  وذلك على النحو التالي :فسیتناوله الباحث في الفصل الثاني من هذا البحث، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

القسم العام ( النظریة العامة للجریمة والنظریة  –شرح قانون العقوبات كذلك راجع حسني، محمود نجیب، 
 .272 -271م، ص1982)، دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة الخامسة، وبة والتدبیر الاحترازيالعامة للعق

  .200، المرجع السابق، صالقسم العام –شرح قانون العقوبات ) عالیة، سمیر، 1(
 2 – 272، المرجع السابق، صالوسیط في قانون العقوبات ) سرور، أحمد فتحي،2(
  .176، المرجع السابق، صالقسم العام –شرح قانون العقوبات  ) الحلبي، محمد علي السالم،3(

على أنه (إذا  2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  88وتطبیقا لذلك فقد نصت المادة 
حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف الیمین بدون عذر مقبول، یعاقب من قبل المحكمة 

لا تقل عن خمسین دینارا ولا تزید على مائة دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة  المختصة بغرامة
قانونا، أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتین، فغذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه 

 من العقوبة)
 كذلك انظر سالم، نبیل مدحت، .55المرجع السابق، ص، قانون العقوبات القسم الخاص) نجم، محمد صبحي، 4(

شرح قانون  كذلك انظر قاید، أسامة عبداالله، .281، المرجع السابق، صقانون العقوبات القسم الخاص
الجرائم المضرة . كذلك انظر عوض، عوض محمد، 226المرجع السابق، ص القسم الخاص، -العقوبات 

شرح عبد المنعم، سلیمان،  –كذلك أنظر أبو عامر، محمد زكي  .173، المرجع السابق، صبالمصلحة العامة
   525، المرجع السابق، صالقسم الخاص -قانون العقوبات 
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  الفرع الأول
  تغيير الحقيقة 

بتغییر الحقیقة هو إظهار أمر معین في غیر الصورة التي یجب أن یكون إن المقصود 
علیها، أي إظهاره بشكل مخالف للحالة الواقعیة التي ینبغي أن تكون له لو لم یتدخل نشاط الجاني 

، ویقصد به أیضا تحریف حقیقة ثابتة في محرر، أو ابتداع وقائع أخرى تحل محل الحقیقة )1(فیه
بالحقیقة هنا الحقیقة المعبرة عن الواقع بل هو حقیقة ما أثبته ، والمقصود )2(امهاالثابتة وتقوم مق

  .)3(صاحب الشأن في محرر أو ما أراد اثباته

فالتزویر ما هو إلا نوع من الكذب یقع في المحررات، ولذلك فهو ، وهذا هو جوهر التزویر
م فإن انتفى تغییر الحقیقة انتفى یفترض لتحقیقه تدوین بیانات مخالفة للحقیقة في محرر، ومن ث

  .)4(التزویر، إذ لا قیام لجریمة بغیر فعل إجرامي

ط في تغییر الحقیقة أن یكون فعل التغییر الذي وقع في المحرر صادرا من إنسان ر ویشت
   )5(ا حدث من الطبیعة أو الحیوان لا نكون إزاء نشاط إجرامي لهذه الجریمةذالتغییر إحي، لذا فإن 

ولو كان حتى كذلك ینتفي التزویر إذا كانت البیانات التي تم تحریرها مطابقة للحقیقة، 
رر في هذه الض وذلك بسبب عدم تحقققد قصد تغییر الحقیقة والإضرار بالغیر،  االذي حرره

سطر بها وصیة، أو ما یفید إلغاء یأن یمسك شخص بید مریض و  ، ومن الأمثلة على ذلكالحالة
، أو من كان )6(وفقا لإرادة المریض الموصيلشخص لا یعد مزورا متى أن فعل ذلك وصیة، فهذا ا

یملي بسوء نیة موظف عام بیانات یقرر فیها وفاة قریب له لكي یحصل على فدیة، ویتبین أن قریبه 
قد مات دون علمه في الوقت الذي كان یملي فیه هذه البیانات بحیث كانت في ذلك الوقت مطابقة 

                                                           
 .110، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاص) المرصفاوي، حسن صادق، 1(
، المكتبة القانونیة، المحررات فقها وقضاءالمسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في ) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

 .38، ص1995الطبعة الأولى، 
 .67، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 3(
دار الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (الكتاب الثاني)،  –قانون العقوبات  ) الصغیر، جمیل عبد الباقي،4(

  .123، ص1999لعربیة للنشر، القاهرة، النهضة ا
الجزء  –موسوعة الفقه والقضاء في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع ) الحمادي، صبري، 5(

   .86 – 85ص ، م2012، المركز القضائي للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، الثالث
 .141، المرجع السابق، صویرجرائم التزییف والتز ) هلیل، فرج علواني، 6(
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مقروءة، لیس في ذلك  یة ولكنه لم یتقن المحو فبقیت العبارةأو كان یمحو عبارة في وص، )1(للحقیقة

تغییر الحقیقة لان معنى المحرر الحقیقي یظهر من مجرد قراءة العقد، بخلاف ما إذا كانت العبارة 
ذه فإن إرادة الموصي تكون قد غیرت في هالممحوة أصبحت قراءتها متعذرة وبالتالي مشكوكا فیها 

  . )2(الحالة
ء شخص آخر على محرر بإذن كذلك لا یعد مرتكبا لجریمة التزویر من یقلد إمضا

نع خطابات لیضعها طیص ن منفقد حكم في فرنسا تطبیقا لذلك بأ، )3(مضاء ورضائهصاحب الإ
محل خطابات اخرى كان محجوزا علیها وفقدت لا یعاقب بعقوبة التزویر إذا ثبت أن الخطابات 

بإمضائه وأن ما تضمنته الخطابات صادرة عن محرر الخطابات الأصلیة وموقعا علیها  المصطنعة
  .)4(ولىعة مطابق لما تضمنته الخطابات الأالمصطن

یرد  ، كأنكذلك ینتفي التزویر إذا حصل التغییر بالفعل ولكن من صاحب الحق بإحداثه
سندا بالمدیونیة ثم یغیر محتویاته قبل تسلیمه لدائنه، كذا لا تزویر إذا أخطأ موظف خطأ مادیا في 

م غیرا فیه تحریر ورقة قام بتصحیحها وفقا للقانون، وكذلك لا تزویر إذا حرر متعاقدان عقدا ث
  .)5(بالاتفاق فیما بینهما

في عریضة الدعوى  فتغییر الحقیقة مر یختلف إذا ما تعلق بالمحرر حق للغیرلا أن الأإ
تقدیر الرسم علیها والتأشیر على  المدنیة بطریقة زیادة قیمة وعدد الأشیاء موضوع الدعوى بعد

هامشها من الموظف المختص ودفع الرسوم المقررة فعلا یعد تزویرا في ورقة رسمیة سواء حصل 
في صلب العریضة یكون بغیر شك  ، مثل هذا العبث بالبیان الواردإعلان العریضة أم لم یحصل

  ل في ورقة عقد البیع بعد مراجعته ـــــیر الذي یحصــوكذا الشأن في التغی ،)6(تزویرا في محرر رسمي

                                                           
نقض كذلك راجع  .218، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(

 .181ص، 124، رقم 3ج –، مجموعة القواعد القانونیة 1933مایو سنة  22جنائي مصري 
كذلك أنظر أمین، أحمد  .363 – 362، المرجع السابق، ص2ج –الموسوعة الجنائیة ) عبدالملك، جندي، 2(

 .15المرجع السابق، صالقسم الخاص،  –شرح قانون العقوبات  بیك،
كذلك أنظر  .111، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاص) المرصفاوي، حسن صادق، 3(

 .363، المرجع السابق، ص2ج –الموسوعة الجنائیة عبدالملك، جندي، 
جرائم التزییف ، نقلا عن سكیكر، محمد علي، 81 – 2 – 1889سیري  1887بر سنة دیسم 13) باریس 4(

 .67، المرجع السابق، صوالتزویر وتطبیقاتها العملیة
 .141، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 5(
عرفیة طالما هي في ید صاحبها ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( صحیفة الدعوى وإن كانت تظل ورقة 6(

تنقلب إلى محرر رسمي بمجرد قیام المحضر بإعلانها، ویصبح ما فیها من تغییر للحقیقة تزویرا في ورقة 
 .353ص، 192ق، رقم،  22مجموعة الربع قرن، لسنة ، 14/4/1952نقض جنائي مصري جلسة رسمیة) 

  .490ص 359، رقم 4القانونیة، جمجموعة القواعد ، 13/3/1339كذلك أنظر نقض جنائي مصري 
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  . )1(باتفاق طرفي العقدمن المساحة واعتمادها له ولو كان هذا التغییر قد حصل 

أن یعدم ذاتیة المحرر أو  كذلك ینتفي التزویر إذا كان التغییر الذي تم إحداثه من شأنه   
، كمحو كل الكتابة في المحرر أو شطبها كلها بحیث تصبح غیر مقروءة أو غیر صالحة )2(قیمته

  .)3(تلاف السنداتفي هذه الحالة تحت طائلة جریمة إ للاحتجاج أو للانتفاع بها، وإنما یقع الفعل

إلا أنه لا یلزم أن تكون كل  نه إذا كان تغییر الحقیقة ضروریا لتحقیق معنى التزویر،غیر أ
فإذا لم یكن في المحرر غیر  ،)4(إنما یكفي تغییر الحقیقة الجزئي بیانات المحرر مغایرة للحقیقة،

بیان واحد مكذوبا مخالفا للحقیقة وكانت سائر بیاناته صحیحة فإن ذلك یعتبر كافیا لقیام التزویر، 
كان بعض هذه البیانات مغایرا للحقیقة والبعض إذا  وبالتالي فمن باب أولى أن یتوافر التزویر

، وعلة ذلك أن أقل نصیب من تغییر الحقیقة في المحرر یكفي لإهدار كل )5(الآخر مطابقا لها
الثقة التي یمثلها، إذ هو على الأقل یثیر الشك حول صدق البیانات الصحیحة، وتطبیقا لذلك فإنه 

علیه، فأثبت جمیع بیاناته على الوجه الذي أملي  إذا عهد شخص إلى آخر بأن یدون محررا أملاه
علیه، عدا تاریخ المحرر الذي غیره، كي یجعله خاضعا لقانون غیر القانون الساري وقت تحریره، 

قد یثور في شأنه لمحكمة مختلفة، فإن التزویر كي یجعل الاختصاص بالنزاع الذي  أو غیر مكانه
  .)6(تامةالبیانات الأخرى الحقیقیة مطابقة یعد متحققا بذلك، على الرغم من مطابقة 

                                                           
 .68 – 67، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 1(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا كان التغییر الحاصل في ورقة عرفیة من شأنه أن یعدم ذاتیة 2(

نقض  )اعتباره تزویرا مستوجبا للعقاب إذ لا یمكن ان یترتب علیه ضرر ماالورقة وقیمتها فهذا التغییر لا یصح 
 .م27/2/1933ق، جلسة 3سنة  270جنائي مصري، رقم 

 .124صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة (الكتاب الثاني)،  –قانون العقوبات  ) الصغیر، جمیل عبد الباقي،3(
، في ضوء الفقه والقضاء التزییف والتزویر في قانون العقوباتالتعلیق على جرائم ) علي، أحمد عبد السلام، 4(

 .112، ص2007المحلة الكبرى،  –دار الكتب القانونیة، مصر 
كذلك أنظر حسني، محمود نجیب، ، 142، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 5(

 كذلك أنظر الصغیر، جمیل عبد الباقي، .219ص، المرجع السابق، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات 
. كذلك راجع أبو عامر، محمد 124صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة (الكتاب الثاني)،  –قانون العقوبات 

  .539، المرجع السابق، صالقسم الخاص - شرح قانون العقوبات سلیمان، ، عبد المنعم –زكي 
  .مجلة نقابة المحامین 1956سنة  158ص  24/56تمییز جزائي أردني كذلك أنظر 

  .219، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 6(
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وهي البیانات التي أعد المحرر  كذلك إن البیانات الجوهریة هي وحدها التي یرد علیها التزویر،
لإثباتها، ومن ثم فلا تزویر في من اثبت كذبا في عقد الزواج أنه تاجر أو عمدة، وذلك لأن عقد 

  .)1(الزواج لم یعد لإثبات هذه الصفات

والمدلول  ،ویكتفي القانون أیضا بالتحریف النسبي للحقیقة طبقا للمدلول القانوني للحقیقة
ولكن ، أو الحقیقة المطابقة الكاملة للواقع الحقیقة الواقعیة المطلقة حقیقة لیس المقصود بهلالقانوني ل

، أي الحقیقة قانونما یتعین اثباته في المحرر وفقا للالمراد بالحقیقة وفقا للمدلول القانوني هو 
  . )2(القانونیة النسبیة

لتحریف النسبي للحقیقة طبقا للمدلول القانوني هو أن العلة من وراء تجریم القانون لكتفاء او 
بحسبان أن هذه المحررات هي المثبتة لحقوق والتزامات  حمایة الثقة فیها،تزویر المحررات هو 

علاقاتهم مع بعضهم البعض أو في علاقاتهم مع الدولة، والثقة الأفراد ومراكزهم القانونیة سواء في 
التي یحمیها المشرع في جرائم التزویر لا تستمد من صحة الوقائع والروابط القانونیة المثبتة في 

  . )3(المحرر وتطابقها مع الواقع وإنما تستمد من مظهرها القانوني

  مرین وهما :تحت أالمحرر وفقا للقانون، یندرج ثباته في ن إوما یتعی

، فهو الذي یعبر المحرر عن ثباته وفقا لإرادة صاحب الشأنما یتعین إ الأمر الأول:
 إذا أثبت في المحرر ما یخالف إرادة صاحب الشأن، ف)4(إرادته فیتعین لصحته أن یكون مطابقا لها

وبالتالي یتحقق  ، فإن ذلك یعتبر تغییرا للحقیقةمن كافة الوجوه مع الواقع هولو تطابق ما أثبت
  .)5(التزویر

وتطبیقا لذلك فإنه یرتكب التزویر من یحرر شهادة میلاد أو شهادة دراسیة أو وثیقة زواج 
ویضمنها بیانات مطابقة للحقیقة، ولكنه ینسبها زورا إلى الموظف المختص وإلى السلطة التي 

رتكب التزویر كذلك من وی، )6(تصدر عنها، فیقلد إمضاء هذا الموظف ویضع أختام هذه السلطة
                                                           

 .353، المرجع السابق، صالجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارج ) خالد، عدلي أمیر،1(
  .57ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات القسم الخاص) نجم، محمد صبحي، 2(
كذلك أنظر أبو  .264 – 263، المرجع السابق، ص القسم الخاص -شرح قانون العقوبات  ) حمودة، علي،3(

 .100ص، ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروتالقسم الخاص –قانون العقوبات عامر، محمد زكي، 
 .219ق، ص، المرجع السابالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(
 .101، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 5(
وكذلك ، 491ص 33رقم  7مجموعة أحكام محكمة النقض س، م1956ینایر سنة  25) نقض جنائي مصري 6(

 223رقم  20م، مجموعة أحكام محكمة النقض،  س1969أكتوبر سنة  20أنظر نقض جنائي مصري 
 .1133ص
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یبعث بشكوى ضد موظف عام یثبت فیها وقائع حقیقیة، ولكنه في سبیل تدعیمها یضع علیها 
توقیعات أشخاص لم یوقعوا علیها، ذلك أنه قد نسب إلیهم ما لم یصدر عنهم، ولم تتجه ارادتهم إلى 

  )1(التزویر تحمل تبعة صدوره عنهم وفي هذا القدر یرتكب تحریف الحقیقة الي یقوم به
فإذا أثبت في المحرر ما  ،الأمر الثاني: ما یتعین إثباته وفقا لقرینة یقررها القانون

یخالف القرینة القانونیة حتى ولو كان ما أثبته في مضمون المحرر متطابقا مع الواقع، فإن ذلك 
  .)2(یعتبر تزویرا 

أي قرینة ینص علیها القانون سواء كان قانونا عاما أو  – ویقصد بالقرینة القانونیة
غني من تقررت لمصلحته عن أي طریقة أخرى من طرق الاثبات ویجوز نقض هذه خاصا، وتُ 

  .)3(القرینة بالدلیل العكس ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یها نسبة المولود رر بناء علفإن القانون یتبنى قرینة (الولد للفراش) فیق وتطبیقا لذلك الأمر
زوج المرأة التي حملت به أثناء الزوجیة، وهو بذلك یجعل الحقیقة هي تقریر النسب على هذا إلى 

ه ذمحددا وفقا له –النحو، وبناء على ذلك فإذا أثبت شخص في شهادة المیلاد المولود لغیر والده 
ر مطابقا للواقع، ذلك أنها فإنه یرتكب بذلك تزویرا، ولو كانت نسبته إلى الشخص الآخ - القرینة

  .)4(مخالفة للحقیقة القانونیة النسبیة

أن یكون متقنا من كل الوجوه بحیث ینخدع به الكافة بل یكفي تغییر الحقیقة  لا یشترط فيو 
ولا یشترط أن یكون قد  ،)5(من أوسط الناس ذكاء وخبرة وحرص عادي أن یجوز التغییر على رجل

                                                           
، وأنظر كذلك 244س 178رقم 6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج1943مایو سنة  3مصري، ) نفض جنائي 1(

 . 178، رقم3س، م، المحاماة1933دیسمبر سنة  4نفض جنائي مصري، 
كذلك راجع نجم، محمد  .264المرجع السابق، ص القسم الخاص، -شرح قانون العقوبات  ) حمودة، علي،2(

 .57، المرجع السابق، ص الخاصقانون العقوبات القسم صبحي، 
  .24، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة -شرح قانون العقوبات  ) السعید، كامل، 3(
كذلك راجع نجم،  .220، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(

 كلك راجع حمودة، علي، .58 – 57ع السابق، ص ، المرجقانون العقوبات القسم الخاصمحمد صبحي، 
قانون كذلك راجع أبو عامر، محمد زكي، ، 265، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات 

 .102 -  101، صالقسم الخاص –العقوبات 
   .192، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، عوض محمد، 5(

محكمة النقض المصریة التي قضت بأنه ( من المقرر أنه لا یلزم في التزویر المعاقب علیه  أنظر كذلك حكم
أن یكون متقنا بحیث یلزم لكشفه درایة خاصة بل یستوي أن یكون واضحا لا یستلزم جهدا في كشفه أو متقنا 

لما كل  –بعض الناس یتعذر على الغیر أن یكشفه ما دام أن تغییر الحقیقة في الحالین یجوز أن ینخدع به 
ذلك، وكان یبین من مدونات الحكم المطعون فیه أن تغییر الحقیقة الذي تناول الاسم واللقب في البطاقة 
= 
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أن ینخدع به  ن تغییر الحقیقة في الحالتین یمكنفي كشفه ما دام أتم خفیة أو أن یستلزم جهدا 
، وكان فوق هذا لا یشق اكتشافه بأیسر جهدبحیث إن كان التزویر واضحا  أما، )1(بعض الناس

یخرج عن  –رغم وقوعه  –فإن تغییر الحقیقة  واقعا على جزء من أجزاء المحرر غیر الجوهریة، 
نطاق  ، والسبب في خروج التزویر المفضوح عن)2(ویسمى التزویر المفضوح نطاق التجریم والعقاب

هو أن المحرر فقد مظهره القانوني وبالتالي لا یمكن العقاب علیه باعتباره شروعا  التجریم والعقاب
في الجریمة إذ أن المشرع یفترض توافر عناصر الجریمة ما عدا النتیجة، ولما كان المحرر هو 

 لتحقیق الركن المادي لجریمة التزویر ولیس هو النتیجة الاجرامیة لجریمة التزویر الشرط المفترض
ومن هنا فإن التزویر المفضوح هو أقرب إلى   ى التزویر المفضوح لانعدام المحرر،فلا عقاب عل

  .)3(العبث ولا یسمى في اصطلاح القانون تزویرا ولا عقاب علیه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
نقض  )العائلیة المزورة یجوز أن ینخدع به بعض الناس فإن ما یثیره الطاعن في هذا الشأن یكون غیر سدید

  .506ص 30س 29/4/1979ق جلسة 49لسنة  13جنائي مصري، رقم 
كما وقضت أیضا محكمة نقض المصریة بأنه ( لا یشترط في التزویر المعاقب علیه أن یكون قد تم خفیة أو 
أن ستلزم لكشفه درایة خاصة بل یستوي في توفر صفة الجریمة في التزویر أن یكون التزویر واضحا لا یستلزم 

نقض لحالین یجوز أن ینخدع به بعض الناس) جهدا في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغییر الحقیقة في كلا ا
 .873ص 171ق 15س 28/12/1964جنائي مصري، مجموعة أحكام محكمة النقض، جلسة 

 –، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر جریمة التزویر في المحررات الالكترونیة) السقا، إیهاب فوزي، 1(
  .50، ص2011الاسكندریة، 

كذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن ( قول الطاعن بأن ما حدث من تزویر في الاستمارات موضوع التهمة 
الثانیة بتغییر الأرقام هو من قبیل التزویر المفضوح مردود بما هو مقرر من أنه لا یشترط في التزویر المعاقب علیه 

، بل یستوي في توفر صفة الجریمة في التزویر أن أن یكون قد تم بطریقة خفیة، أو أن یستلزم كشفه درایة خاصة
یكون واضحا ولا یستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن، ما دام أن تغییر الحقیقة في كلا الحالین یجوز أن ینخدع به 

نقض بعض الأفراد مما یكون معه هذا الدفاع بشقیه ظاهر البطلان لا یستلزم ردا خاصا من الحكم المطعون فیه) 
 .683ص 31، س 28/5/1980ق، جلسة 50لسنة  288صري، رقم جنائي م

المرجع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (الكتاب الثاني)،  –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي،2(
  .125ص السابق،

كن لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( من المقرر في التزویر في المحررات إذا كان ظاهرا بحیث لا یم
أن یخدع به أحد، وكان فوق هذا واقعا في جزء من أجزاء المحرر غیر الجوهریة فلا عقاب علبیه لانعدام 

، 3ج ، م31/11/1933نقض جنائي مصري، مجموعة القواعد القانونیة، جلسة  )الضرر في هذه الحالة
  .203، ص154ق

جرادة،  .46، صر في المحررات فقها وقضاءالمسئولیة الجنائیة عن جرائم التزوی) طنطاوي، إبراهیم حامد، 3(
كذلك راجع  .598، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني عبد القادر صابر، 

 .538، المرجع السابق، ص قانون العقوبات الخاصعبد المنعم، سلیمان،  –أبو عامر، محمد زكي 
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المعیار الذي استقرت علیه التشریعات في اعتبار  تثور مسألة في غایة الأهمیة وهووهنا 
لم یضع كلا من قانون العقوبات فبدایة  لا عقاب علیه، مفضوحا تزویر التزویر الواقع في المحرر 

، والقانون الأردني وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة معیارا 1936لسنة  74الفلسطیني رقم 
  من عدمه.التزویر بالافتضاح  واضحا للحكم على

مقیاسا للحكم على معیار الرجل العادي  الذي وضع القضاء المصري وذلك على خلاف
  .)1(التزویر بالافتضاح أو عدمه

اتخاذ الرجل العادي الذي یرى أن الدكتور عوض محمد ویتسق رأي الباحث مع رؤیة 
من الذكاء ، فقد یكون هذا الشخص على درجة یقتضي أن یسقط من الاعتبار شخص المجني علیه

والحرص والخبرة تفوق الرجل العادي فیقوم بكشف التزویر بأیسر جهد وقد یكون أدنى مستوى من 
الرجل العادي فیجوز علیه من التزویر ما كان یسهل على الرجل العادي كشفه، ولا یعني كشف 

غیر مفضوح،  التزویر في الحالة الأولى أنه مفضوح، كما أن خفاءه في الحالة الثانیة لا یعني أنه
لم تصب حین قررت بإطلاق بأنه لا مجال للقول بافتضاح  المصریة ولذلك فإن محكمة النقض

  .)2(ضابط بهذا الخصوص موضوعي لا شخصيالتزویر إذا كان هناك من خدع به فعلا، لأن ال

كل وسیتناول الباحث ر عدة تساؤلات حول الفعل المادي في جریمة التزویر، وهنا تثا
  هذه التساؤلات بشكل مستقل وعلى شيء من التفصیل وذلك على النحو التالي:تساؤل من 

  :أولا / الصوریة في العقود
أورد الفقه عدة تعریفات للصوریة فعرفها البعض على أنها ( اتفاق طرفي التصرف القانوني 

نسبیة، على إخفاء إرادتهما الحقیقیة تحت شعار أو مظهر كاذب سواء أكانت الصوریة مطلقة أو 
وذلك لغرض ما یخفیانه عن الغیر، فیكون المتعاقدان في مركزین قانونیین متعارضین، أحدهما 
ظاهر ولكنه كاذب یعتقد الغیر أنه هو الحقیقة، والآخر حقیقي ولكنه خفي عن الغیر، ومن هنا 
وجد التصرف الظاهر وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقیقي أو 

  .)3(ا یسمى بورقة الضدم

                                                           
كذلك  .683ص 31س ، 28/5/1980ق، جلسة 50 لسنة 288نقض جنائي مصري سبق ذكره، رقم ) 1(

، 154ق، 3ج ، م31/11/1933نقض جنائي مصري سبق ذكره، مجموعة القواعد القانونیة، جلسة راجع 
  .203ص

 .192، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، عوض محمد، 2(
م، 1997، الطبعة الخامسة، في ضوء الفقه والقضاءالصوریة ) الشواربي، عبد الحمید، الدناصوري، عز الدین، 3(

 .15ص
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كما ، )1(وعرف السنهوري الصوریة بقوله: ( إخفاء حقیقة ما تعاقدا علیه لسبب قام عندهما)
زكي بقوله: (وجود اتفاق خفي، یزدوج بالاتفاق الظاهر، لیعدم أو یغیر أو  عرفها الدكتور محمود

  .)2(ینتقل آثاره)

(وضع ظاهري یخفي حقیقة العلاقة بقوله أن الصوریة  وعرفها الدكتور أنور سلطان
القانونیة بین المتعاقدین وهي على هذا النحو تفترض تصرف ظاهر، واتفاق مستتر، ویكون شأن 
الاتفاق المستتر إما محو كل أثر للتصرف الظاهر، وإما تعدیل بعض أحكامه، ویتعین لتحقیق 

والاتفاق المستتر، وإلا كنا الصوریة أن تتوافر على الأقل معاصرة ذهنیة بین التصرف الظاهر 
  .)3(بصدد اتفاق جدي تعدلت أحكامه باتفاق لاحق)

حقیقي، وذلك وعرفها البعض الآخر على أنها ( اتخذت مظهر غیر حقیقي لإخفاء تصرف 
خفاء إرادتهما الحقیقیة بقصد إخفاء تصرف حقیقي عن الغیر، فتصرفها بأن یتفق طرفان على إ

  .)4(ما یسمى بورقة الضد فیكون حقیقیا)فها المستتر، أو الظاهر یكون صوریا، أما تصر 

بوجود عقد لا وجود  للإیهام(تغییر للحقیقة باتفاق أطراف العقد  انها آخرون على أویعرفه
  .)5(له أو اخفاء طبیعة العقد المتفق علیه أو بعض الشروط المدونة فیه)

فالمتتبع لكتب الفقه الإسلامي لن یجد أما تعریف الصوریة وفقا لأحكام الفقه الإسلامي، 
تعریفا للصوریة، كمصطلح مستقل بذاته، إلا أنه موجود كوقائع في تطبیقاتهم الفقهیة، لصور 

  .)6(مخالفة العبارة للإرادة

                                                           
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید) السنهوري، عبد الرازق أحمد، 1(

 .2/1072ص
معة ، مطبعة جاالوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري) زكي، محمود جمال الدین، 2(

 .809م، ص1978القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  أحكام الالتزام ( الموجز في النظریة العامة للالتزام)،) سلطان، أنور، 3(

 .152م، ص1980بیروت، 
مصر، الطبعة ، دار محمود للنشر والتوزیع، الصوریة وورقة الضد في القانون المدني) العمروسي، أنور، 4(

  .11م، ص 1999الثانیة، 
 –شرح قانون العقوبات كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله،  .363، صالموسوعة الجنائیة) عبد الملك، جندي، 5(

 .232المرجع السابق، ص، القسم الخاص
، رسالة ماجستیر، الجامعة أحكام العقود الصوریة في الفقه الإسلامي) حسان، عدنان عبد الهادي حسن، 6(

  .51، ص pdf، ملف 2006الإسلامیة بغزة، 
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 ن من الصوریة وهماقبل الحدیث عن الصوریة والتزویر لا بد أن نمیز بین نوعی
  الصوریة المطلقة والصوریة النسبیة .

هي تلك التي تنطوي على اصطناع عقد صوري أو وهمي برمته، فالصوریة المطلقة 
كاصطناع مدین لعقد بیع وهمي بالاتفاق مع آخر تهریبا لأمواله من الدائنین، أو كاصطناع مدع 

  . )1(عقد إیجار للاستناد إلیه في دعاوى وضع الید أو استرداد المنقولات أو التوقیع حجز صوري به
فهي التي تنطوي على مجرد تواطؤ الطرفین على تغییر الحقیقة في  الصوریة النسبیةأما 

بیان أو أكثر من بیانات عقد نافذ، أو یراد له النفاذ تحقیقا لمصلحة ما، ومنها تواطؤ الطرفین على 
تتار للشفعة، أو بالنقص تخفیفا لرسوم نقل الملكیة، أو كاس ءاتغییر الثمن المتفق علیه بالزیادة در 

المشتري الفعلي لحق متنازع  علیه وراء مشتر صوري لأنه ممنوع من الشراء بحكم القانون، أو 
كتغییر التاریخ في البیع دفعا لاحتمال الطعن فیه بأنه بیع المریض مرض الموت، أو كجعل الهبة 

  .)2(مستورة في عقد بیع أو قسمة تهربا من تحریر عقد رسمي
ن تعني وجود طرفي العقد في مركزین قانونیین متعارضین، فالصوریة في كلتا الحالتی

  .)3(أحدهما حقیقي وهو الخفي عن الغیر والآخر ظاهر ولكنه كاذب ویعتقد الغیر أنه هو الحقیقة
ولمزید من التوضیح فإن في الصوریة یبطن المتعاقدان في العقد المستتر غیر ما یعلن أنه 

ستتر هو المعبر عن الارادة الحقیقیة للمتعاقدین، فهو الذي في العقد الظاهر، فإذا كان العقد الم
یمثل الحقیقة، وبالمقدار الذي یبتعد عنه أو یتعارض معه العقد الظاهر، بمقدار ما یخالف الحقیقة، 

  .)4(رفجوهر الصوریة تعارض بین ما اجتمعت علیه ارادتا المتعاقدین وما أظهراه للغی
                                                           

، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(
 .82المرجع السابق، ص جرائم التزییف والتزویر،. كذلك راجع عبید، رؤوف، 49– 48ص

   .154، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویري، ) هلیل، فرج علون2(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 3(

  .48ص
كذلك راجع مصطفى، محمود  .363المرجع السابق،  ص ،2الموسوعة الجنائیة/ج) عبد الملك، جندي، 4(

جرائم التزییف . كذلك راجع عبید، رؤوف، 138المرجع السابق، ص القسم الخاص –العقوبات قانون محمود، 
القسم  –شرح قانون العقوبات . كذلك راجع حسني، محمود نجیب، 82المرجع السابق، ص والتزویر،
الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم  . كذلك راجع سرور، أحمد فتحي،211المرجع السابق، ص الخاص،

. كذلك راجع 463المرجع السابق، ص لخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأشخاصا
، ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیةمحمد أحمد المشهداني،

  .372المرجع السابق، ص
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  ؟ تزویراهل تعتبر العقود الصوریة وهو  الجنائیان والقضاء في القانونالسؤال الذي یثور و 

امة عن دائرة التزویر الجنائي خروج الصوریة بصفة ععلى الجنائیة لقد اتفقت كافة التشریعات 
  :وهيفي ما یلي یمكن إجمالها أسانید وذلك استنادا لعدة 

فقد نص  آثار قانونیة،إن القانون المدني قد اعترف بالصوریة، ورتب على العقد الصوري  - 1
إذا أبرم  - 1(على أنه  256في المادة  2012لسنة  4القانون القانون المدني الفلسطیني رقم 

عقد صوري  فلكل صاحب مصلحة متى كان حسن النیة أن یتمسك بالعقد الصوري، كما له 
 إذا - 2 أن یتمسك بالعقد المستتر، ویثبت بجمیع الوسائل صوریة العقد الذي أضر به.

تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد 
وبین أي العقود تكون ملزمة العقد الظاهر أم العقد ، كما )1(المستتر، كانت الأفضلیة للأولین)

                                                           
  .2012ة لسن 4من القانون المدني الفلسطیني رقم  256) حیث نصت المادة 1(

من  256في شرح المادة   2012لسنة  4وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الفلسطیني رقم  
الصوریة إخفاء حقیقة معینة وراء مظهر قانوني كاذب، ویتحقق ذلك عند إبرام المدین تصرفات  القانون المدني 

قد خرج من ذمة المدین إلى الغیر وبالتالي صوریة لا وجود لها، الغرض منها في الغالب إظهار أن المال 
یخرج من الضمان العام لدائنیه، وفي الحقیقة أن التصرفات التي أبرمها المدین لا وجود لها وأن المال لم یخرج 

  .من ذمته بل هو مالك له
الحقیقي فإذا أبرم عقدا صوریاً فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص متى كانوا حسني النیة التمسك بالعقد 

"المستتر"، إذا كانت لهم مصلحة في ذلك لأنه العقد الحقیقي الذي انصرفت إلیه فعلاً إرادة المتعاقدین، ولهم 
الطعن في العقد الظاهر بالصوریة ولهم أن یثبتوا صوریته بكافة طرق الإثبات، دون التقید بإقامة الدلیل الكتابي 

  .لیل كتابي یثبت صوریة تصرف لم یكونوا طرفاً فیهلأنهم من الغیر ویستحیل علیهم الحصول على د
ویجوز لهم إذا كانوا حسني النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري، وأساس ذلك هو ما یقتضیه مبدأ استقرار التعامل 
من وجوب الاطمئنان للإرادة الظاهرة التي یمكن التعرف علیها، ویكونون حسني النیة، إذا كانوا یجهلون وجود 

مستتر وقت إبرام العقد الظاهر، ویفترض حسن النیة فیهم، ومن یدعي عكس ذلك علیه إثبات ما یدعیه العقد ال
وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الصوري وتمسك البعض الآخر بالعقد المستتر كانت 

لمشتري بالعقد الظاهر الذي الأفضلیة لمن یتمسك بالعقد الصوري فمثلاً إذا وجد عقد بیع صوري وتمسك دائنو ا
یترتب علیه انتقال ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري لیمكنهم من التنفیذ علیه، وتمسك دائنو البائع بالعقد 
الحقیقي لكي یبقى الشيء المبیع في ملك مدینهم، لیمكنهم من التنفیذ علیه، فإن النص یفضل من یتمسك بالعقد 

  .الظاهر وهم دائنو المشتري
ص بحاجة إلى تعدیل لأنه یقصر التمسك بالصوریة على دائني المتعاقدین والخلف الخاص لهما، في حین والن

یجب تمكین كل صاحب مصلحة تجعله یضار من التصرف الصوري أو یستفید منه، أن یتمسك بالعقد 
الاشتراط لمصلحة المستتر، أو العقد الظاهر، إذا كان حسن النیة، وبناء على هذا یعد الشفیع والمنتفع في 

  .الغیر، من الغیر ویحق لأي منهما التمسك بالصوریة
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إذا ستر المتعاقدان عقداً حقیقیاً بعقد ظاهر، (على أنه  257، حیث نصت المادة المستتر
 القانون، كما ونص )1()فیما بین المتعاقدین والخلف العام هو العقد الحقیقيفالعقد النافذ 

المتعاقدین وللخلف  فلدائني صوريبرم عقد أذا إ - 1على أنه ( 244المدني المصري في المادة 
ن یتمسكوا بالعقد أن لهم أكما ، الصوريالنیة ان یتمسكوا بالعقد  يى كانوا حسنمت الخاص

ذا تعارضت مصالح ذوى إ و  -2ضر بهم أبجمیع الوسائل صوریة العقد الذى المستتر ویثبتوا 
د المستتر كانت الأفضلیة خرون بالعقسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآفتم، الشأن

  )2()للأولین

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقیقیا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ على أنه ( 245نصت المادة و  كما
  .)3(الحقیقي)فیما بین المتعاقدین والخلف العام هو العقد 

وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة الاستئناف في حكمها المنشور بالمجموعة الرسمیة وذلك بأنه 
ار نفسه له ولامرأته في حالة شخص باع عقارا لآخر بعقد صوري ثم صنع عقدا ببیع هذا العق

فهذا العقد المصطنع رأت المحكمة أنه لا یرتب تزویرا معاقبا علبه عقابا قانونیا إذ لا یتأتى أن 
یحدث منه ضررا للمشتري بالعقد الصوري لأن الملكیة لم تنتقل إلیه أبدا ولا لدائني المالك 

  .)4(الحقیقي لأن العقار لم یتحول عن ملكیته
المدني المصري الصوریة صراحة في بعض الأحیان، فمثلا یعترف بالهبة كذلك أباح القانون 

، وقد أباح )5(المستورة في عقد بیع، ولو لم تتم في شكل العقد الرسمي الذي یتطلبه في الهبة
القضاء المصري الصوریة في عقد الهبة المستترة في عقد البیع على أن تستوفي شروطا 

  . )6(معینة

                                                           
  .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  257راجع نص المادة ) 1(
  .م1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  244) راجع نص المادة 2(
 .م1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  245) راجع نص المادة 3(
  .18، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) الأمین، أحمد بك، 4(
الفقرة الأولى من القانون المدني المصري على أنه (تكون الهبة بورقة رسمیة، وإلا  488) حیث نصت المادة 5(

 .)وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر
إن كل ما یشترطه القانون لصحة الهبة المستترة  ونفاذها " المادة على أنه () لقد قضت محكمة النقض المصریة 6(

فإذا كان سند الدین  .أن یكون العقد الساتر للهبة مستوفیاً كل الشروط المقررة له من حیث الشكل " مدنى 488
صرف و استخلصت محكمة الموضوع أن الت، موضوع النزاع مستكملاً جمیع شرائط سندات الدین الصحیحة

بأنه هبة صحیحة ، على فرض كونه تبرعاً ، ثم كیفته، الوارد فیه كان منجزاً و غیر مضاف إلى ما بعد الموت
نقض مدني مصري جلسة )فذلك هو مقتضى التطبیق الصحیح للقانون، نافذة في حق ورثة الواهب

  .47ع صفحة 4مجموعة عمر  12لسنة  0032رقم  م28/1/1943
= 
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 368الصوریة من خلال المادة  1976لسنة  43رقم  الأردنيكذلك نظم القانون المدني 
  .)1(متطابقا تماما لما نص علیه القانون المدني المصري هماوقد جاء نص 369والمادة 

 فقد فرق بین، ووضع لها أحكام وقواعد أما بالنسبة لأحكام الفقه الإسلامي فقد نظم الصوریة
حالة الحیلة المباحة وحالة من الصوریة، الأولى حالة الحیلة وتنقسم إلى قسمین وهما  نوعین

التلجئة، وقد اعتبر الفقه الإسلامي أن حالة الحیلة و  حالة المواضعة، والثانیة الحیلة المحرمة
 باحةوالمقصود بحالة الحیلة الموحالة المواضعة والتلجئة هما الحالتین المباحتان شرعا، ، المباحة

هي التصرف المشروع الذي یقصد به التوصل إلى منفعة مشروعة أو دفع ضرر واقع أو 
متوقع من غیر أن یترتب على ذلك قلب لحكم شرعي أو تسمى بالمخارج لأنه یقصد بها 

یلجئك  هو أن المقصود بحالة المواضعة والتلجئة، أما )2(الخروج من ضیق في المعاملات
الغیر إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظاهره، أي أن یظهر طرفان بیعا لم یریداه باطنا، بل 
خوفا من ظالم ونحوه دفعا له، وذلك بأن یتفقا على إظهار العقد، إما للخوف من ظالم ونحوه 

تفقا دفعا له، وذلك بأن یتفقا على إظهار العقد، إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغیر ذلك، وی
  .)3(على أنهما إذا أظهراه لا یكون بیعا بینهما فهذا جائز شرعا

تقوم بها الصوریة لا یتصور في المنطق القانوني أن  ن الباحث یرى بأنهفإومن خلال ما سبق 
، إذ إن في ذلك تناقض مع فكرة وحدة النظام طالما لم یترتب علیها ضرر بأحد جریمة

 سلاميوأحكام الفقه الإ الفعل مباحا وفقا للقانون المدنيالقانوني، فلا یعقل أن یكون نفس 
ومعاقبا علیه وفقا للقانون الجنائي، فالنظام القانوني منظومة واحدة لا یجوز أن تتناقض 

  أجزاؤه. 

إن البیانات غیر الصحیحة التي یثبتها المتعاقدان في العقد الظاهر تتعلق بخالص حقهما  -2
ومركزهما الشخصي ولم یتصرفا في مال الغیر أو حقوقه أو صفاته، ولهما أن یتصرفا في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة في مصریة أیضا على أنه (كما وقضت محكمة النقض ال

و من ذلك أن یكون ، صورة عقد بیع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البیع اللازمة لانعقاده
نقض  )و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقیقة نیة المتصرف هي التبرع، مذكوراً به الثمن بطریقة غیر نافیة لوجوده

  .م15/12/1983جلسة  1833صفحة  34المكتب الفني  50لسنة  0599مدني مصري رقم 
  .1976لسنة  43المدني الأردني رقم  من القانون 369والمادة  368) راجع نص المواد 1(
، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح دراسة مقارنة -الصوریة في التعاقد) مرداوي، عرفات نواف فهمي، 2(

 .8، ص pdfالوطنیة،
  .8-  7، المرجع السابق، ص دراسة مقارنة -الصوریة في التعاقد) مرداوي، عرفات نواف فهمي، 3(
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حقوقهما وفق ما یریدان، فلهما من باب أولى أن یعلنا تصرفهما أو یستراه كله أو بعضه، وإن 
 .)1(العقد الظاهر فهما في نطاق حقهما، ولا تزویر فیما یفعلانفعلا ذلك في 

إذا كان الغرض الذي أراد المتعاقدان تحقیقه مشروعا كجعل عقد القسمة أو الصلح أو الهبة  -3
في صورة بیع تیسیرا للإجراءات أو تذلیلا لبعض العقبات القانونیة، في هذه الحالات الصوریة 

 .)2(الضرر أو القصد تستبعد عقوبة التزویر لانتفاء
إذا ترتب على العقد الصوري ضرر بالغیر، فإن المضرور أن یبطل مفعوله ویثبت صوریته  -4

 .)3(بكافة الطرق طبقا للقواعد العامة للإثبات المدني
إذا لحق المضرور ضرر من الصوریة أو عجز عن إثبات صوریة العقد فإن ذلك یكون  -5

لصوري كان أثره قاصرا على المتعاقدین دون غیرهما بطریق غیر مباشر لأن التصرف بالعقد ا
 .)4(ولم ینطو العقد على أمر غیر صحیح إلى الغیر المضرور

إن التزویر یجب أن یقع بطریقة معینة وهذه الطرق إما مادیة أو معنویة، فهي لیست تزویرا  -6
عن  مادیا لأنه لم یحصل بها تغییر في الامضاءات أو في المحررات التي تصدر حقیقة

الأطراف المتعاقدة، وهي لیست تزویرا معنویا لأن الاتفاق الصوري یعبر في الواقع عن إرادة 
، وهي من قبیل الإقرارات الفردیة التي تتعلق بأمور خاصة بمن صدرت عنهم )5(هذه الأطراف

ولا تتعلق بغیرهم ومهما انطوت علیه من كذب أو غش مدني، ویستوي في ذلك العقد عرفیا أم 
 .)6(رسمیا، ومسجلا أم لم یتم تسجیله بعد

                                                           
. كذلك راجع أبو 223، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(

كذلك راجع  .546ص ، السابقالمرجع ، قانون العقوبات الخاص، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، عامر
 .129المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –قانون العقوبات الصغیر، جمیل عبد الباقي، 

، المرجع المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءكذلك راجع طنطاوي، إبراهیم حامد، 
، المرجع القسم الخاص –شرح قانون العقوبات حمود، كذلك راجع مصطفى، محمود م .51السابق، ص
 .138السابق، ص

  .84، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(
، ، كذلك راجع  سكیكر، محمد علي155، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 3(

 ،70المرجع السابق، ص یة،جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العمل
، المرجع السابق، جرائم التزییف والتزویركذلك راجع عبید، رؤوف، ، 33) السعید، كامل، المرجع السابق، ص4(

 .84ص
. كذلك راجع سكیكر، 289، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، 5(

 . 70المرجع السابق، ص طبیقاتها العملیة،جرائم التزییف والتزویر وت، محمد علي
شرح قانون  كذلك راجع السعید، كامل، .84، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 6(

جرائم كذلك راجع هلیل، فرج علواني، ، 33، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –العقوبات
 .156 -155سابق، ص، المرجع الالتزییف والتزویر



 أركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن

44 

 الفصل الأول

وتتجلى هذه الاستثناءات  على القاعدة السابقة، اتاستثناء كما واتفقت التشریعات على وجود
   فیما یلي:

إذا أحدث المتعاقدان تغییرات مادیة في العقد بعد تمامه وبعد تعلق حق الغیر به، فإن فعلهم  -1
 .)1(الضرر المحقق أو المحتملیعد تزویرا جنائیا بشرط تحقق ركن 

فقد استقرت محكمة النقض المصریة على تأكید هذا المعنى منذ زمن بقولها( إن العقود 
العرفیة، متى كانت ثابتة التاریخ، یتعلق بها قانونا حق الغیر لجواز الاحتجاج بها علیه أو 

ذلك تزویرا في أوراق احتجاج الغیر بها، فإذا وقع بها تغییر للحقیقة بقصد الاضرار به عد 
عرفیة ووجب عقاب المزور، وإذا غیرا في الثمن بعد ثبوت تاریخ العقد توصلا إلى الاضرار 

كما وقضت في حكم آخر ، )2(بحقوق الخزانة العامة بتخفیض رسوم التسجیل كان ذلك تزویرا)
را من شأنه لها بأنه، إذا غیر طرفا عقد بیع عقار فیه بعد ابرامه وتعلق حق الشفع به تغیی

حرمانه من طلب الشفعة، كما لو أعاد تحدیده على نحو ینتفي به الجوار بین العقارین كان 
وكیل فرع البنك للتسلیف  - ، وقد قضي أیضا بأنه إذا ثبت أن المتهم وهو)3(هذا التغییر تزویرا

ن نقودا بتواطئه مع آخر، في استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعی -الزراعي
مقابل رهن محصولاتهم عنده، إنه استلم منه على خلاف الحقیقة مقدارا من القمح وأدخله شونة 
البنك لیمكنه من قبض سلفة علیه، فهذه جریمة تزویر منهما، ولا یجدي هذا المتهم القول بأن 

المستخدم ما وقع منه لیس إلا من قبیل الصوریة التي لا عقاب علیها، فإن الإقرار الذي یكتبه 
  .)4(في حدود ماله من اختصاص على خلاف الحقیقة إضرارا بمخدومه بإلزامه بأمر یعد تزویرا

كما قام بذلك التشریع المصري إذا ورد نص في القانون على منع الصوریة في محرر معین،  -2
على ان تقدیم التواریخ في التحاویل  المصري من القانون التجاري 136المادة نصت حیث 
 .)5(وإن حصل یعد تزویرا ممنوع

                                                           
  .85، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 1(
 .383، ص296، رقم4، مجموعة القواعد القانونیة، ج5/12/1938) نقض جنائي مصري جلسة 2(
 .204ص 91، رقم 4، المجموعة الرسمیة، س9/3/1903) نقض جنائي مصري جلسة 3(
  .356، ص188، رقم5، مجموعة القواعد القانونیة، ج20/1/1941) نقض جنائي مصري جلسة 4(
، ، كذلك راجع  سكیكر، محمد علي155، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 5(

 ، 69المرجع السابق، ص جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة،
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بالحیلة المحرمة  محرم شرعا، وأسماه یةر لقد بین الفقه الإسلامي أن هناك نوع من الصو  -3
  هي الحیل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم، أو إلى إبطال الحقوق، أو والمقصود بها 

مصلحة لتمویه الباطل أو إدخال الشبه فیه، وهي الحیل التي تهدم أصلا شرعیا أو تناقض 
 .)1(شرعیة

  

  ثانیا: الإقرارات الفردیة:
الإقرار الفردي هو تقریر یصدر من جانب شخص یتعلق بحق له أو صفة خاصة به أو 

  .)2(مركزا قانونیا دون أن یمس حق أو صفة أو مركزا قانونیا للغیر

وسیبین ، یةملا بد وأن نمیز فیما بین الإقرارات الفردیة في المحررات العرفیة والمحررات الرس
  الباحث الفرق بینهما على النحو التالي :

  الإقرارات الفردیة في المحررات العرفیة : -1

أن تغییر الحقیقة فیها لا  في المحررات العرفیة، إن القاعدة العامة في الإقرارات الفردیة
ویعترف بصدوره منه لأنها لا تتعلق سوى بالمركز  ،)3(یعتبر تزویرا طالما ینسب المقر إقراره لنفسه

القانوني للمقر دون غیره وبالتالي فله ان یعلن في شأنه ما یرید ویستر ما یرید، وهو في ذلك لا 
یجاوز نطاق حجته، ثم إن المحررات لا تعد حجة عن غیر محررها، فإذا ما احتج المقر بهذا 

ار لرقابة الغیر وفطنته ولفحصه وتمحیصه وفي هذه الإقرار على الغیر فإنما یخضع هذا الإقر 
الرقابة یجد هذا الغیر ضالته في المحافظة على حقوقه فإن قصر في وقایة نفسه فإن القانون 

                                                           
 .8، المرجع السابق، ص دراسة مقارنة -تعاقدالصوریة في ال) مرداوي، عرفات نواف فهمي، 1(
مكتبة القاهرة ومكتبة آفاق  القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(

المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في طنطاوي، إبراهیم حامد،  .590، ص2015غزة، –للنشر، فلسطین 
 .55المرجع السابق، ص، المحررات فقها وقضاء

لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( من المقرر أنه لیس كل تغییر للحقیقة في محرر یعتبر تزویرا فهو ) 3(
اذا ما تعلق ببیان صادر من طرف واحد مما یمكن ان یأخذ حكم الإقرارات الفردیة فانه لا عقاب اذا ما كان 

روب الدفاع التي یلجأ الیها الخصوم فهو بهذه المثابة یكون البیان یحتمل الصدق او الكذب او كان من ض
مجموعة ، 21/4/1959نقض جنائي مصري جلسة .) .عرضة للفحص بحیث یتوقف مصیره على نتیجته

  .340ص  12س  11109أحكام النقض، رقم 
كذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن ( البیان الكاذب هو الإقرار الفردي الذي صدر عن طرف واحد بما 

 .م1968سنة  668صفحة  73/68تمییز جزاء أردني یخالف الحقیقة) 
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، وكذلك إن هذا الإقرار الفردي لا یحظى لدى الناس )1(الجنائي لیس من وظائفه حمایة المقصرین
  .)2(بما تحظى به المحررات الأخرى من ثقة 

وبناء علیه  ،)3(وهذه القاعدة مطلقة فیما یتعلق بالإقرارات الني تتضمنها المحررات العرفیة
بأن المستخدم في شركة، الذي یكلف بالتخلیص على بضائع، لا یرتكب تزویرا إذا ثبت فقد قضي 

لیست إلا أنه كان یدون بیانات لا حقیقیة لها في فواتیر الحساب التي قدمها، إذ أن هذه الفواتیر 
كشوفا یحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود یدعي كذبا أنه صرفها في التخلیص على بضائع 
وهمیة، وتغییر الحقیقة في هذه الكشوفات لا عقاب علیه قانونا لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح 

  . )4(لأن تكون أساسا للمطالبة بحق، دامت بطبیعتها عرضة للمراجعة والتمحیص

لأن الاقرار الذي یصدر من طرف واحد لا  لا یعد تزویرا اذا ادعى المقر قبل الغیر كذلك   
یصلح سندا للمقر فیما یدعیه وخاصة إن الاقرارات الفردیة تخضع في كل الاحوال لمراجعة 

دین ، وتطبیقا لذلك حكم أن تحریر المدین على نفسه سندا بال)5(وتمحیص من جانب من یقدم إلیه
أن یكون إقرارا فردیا من جانب محرره، خاضعا في كل الاحوال لرقابة  لدائنه لا یعدو الذي في ذمته

من حرر لمصلحته وهو الدائن وفي هذه الرقابة الضمانة الكافیة للمحافظة على حقوق ذلك الدائن 
 یتعدىفإذا قصر في حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدینه عند تحریر سند المدیونیة فلا یجوز له أن 

  .)6(انون علیه بحجة أنه ارتكب تزویرا في سند الدین بتغییر الحقیقة فیهالق

قرارات الأفراد عن دخولهم وأرباحهم ومن الأمثلة على هذه الإقرارات التي لا تعد تزویرا إ
لمصلحة الضرائب، والتجار المسافرین عن بضائعهم وأمتعتهم لمصلحة الجمارك، والمتعاقدین عن 

وأقوال  ،)7(الشهر العقاري، والمتقاضین عن قیمة دعاواهم لأقلام الكتابقیمة عقودهم لمصلحة 
فالكذب فیه هذه  ، )8(الخصوم في الدعاوى أو المتهمین في التحقیق دفاعا عن مواقعهم القانونیة

                                                           
  .103، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات  ) أبو عامر، محمد زكي،1(
 .237، المرجع السابق، صالمضرة بالمصلحة العامةالجرائم ) عوض، محمد، 2(
  .140 – 139، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 3(
 .493ص   391، رقم 3مجموعة القواعد القانونیة، ج، 24/6/1935نقض جنائي مصري جلسة ) 4(
كذلك راجع  .231، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 5(

 .115 -114، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاصالمرصفاوي، حسن صادق، 
 .597ص 263رقم  2، مجموعة القواعد القانونیة، ج27/6/1932نقض جنائي مصري، جلسة ) 6(
 .81السابق، ص، المرجع جرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 7(
 34، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 8(
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الاقرارات لا یعد من قبیل تغییر الحقیقة الذي تقوم به جریمة التزویر، لأن القانون قد رسم طرقا 
  .)1(لتحري صحة هذه الاقرارات وكشف ما یشوبها من غش إن وجدمعینة 

استثنائیین أولهما یتعلق بحالة ما إذا كان یوجد التزام القاعدة السابقة یرد على ن ولك
  . )2(بالصدق على عاتق المقر مصدره القانون أو الاتفاق

نات المتعلقة فقد یفرض القانون على فئة معینة واجب الالتزام بالصدق في اثبات البیا
كما هو الحال بالنسبة للتجار، حیث یلزمهم القانون التجاري بمسك دفاتر  بالنشاط الذي تباشره،

تجاریة، وتعد هذه الدفاتر قرینة على صحة ما ورد بها، ومن ثم فإن قیام التجار بالكذب في هذه 
  . )3(الدفاتر بتغییر الحقیقة فیها یعد تزویرا

فإذا تعمد المقر تغییر الحقیقة في  بالصدق عقد مثل عقد العملوقد یكون مصدر الالتزام 
قضي بأن أي تغییر في حسابات دفتر  وتطبیقا لذلك فقد ،إقراره الفردي عد مرتكبا لجریمة التزویر

یومیة حركة المبیعات بما یخالف الحقیقة فإن ذلك یعد تزویرا وذلك لوجود عقد اتفاق بین طرفین 
   .)4(معیة أو المؤسسة التي یعمل لدیهاجوهو وكیل المبیعات وال

عرفي فهذا الانتحال أما الاستثناء الثاني فیتعلق بحالة انتحال المقر شخصیة الغیر في محرر  
لأن الإقرار حینئذ یتعدى شخصیة المقر ویمس الغیر،  قرار یعد تزویرا معاقبا علیه،الوارد في الإ

  .)5(بإمضائهكمن یقدم إلى مكتب البرید حوالة لصرفها منتحلا شخصیة صاحبها وموقعا كذبا 

  

  
                                                           

 .127، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
، المرجع السابق، التزویر في المحررات فقها وقضاءالمسئولیة الجنائیة عن جرائم ) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

  . 58 -57ص
 .419، ص328، رقم 3، مجموعة القواعد القانونیة، ج4/2/1935) نقض جنائي مصري جلسة 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( دفتر یومیة حركة المبیعات الذي تسلمه الجمعیة الزراعیة إلى من 4(

یبع عنها كوكیل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغیرها بالأثمان التي تحددها له على أن یرصد فیه یومیا، 
لتي یعاقب القانون على تغییر الحقیقة فیها أولا فأولا، عملیات البیع التي یجریها لحسابها، هو من المحررات ا

نقض ما دام قد أعد باتفاق الطرفین لإثبات حقیقة لعملیات التي تدون فیه لیكون أساسا للمحاسبة بینهما) 
  .363ق، ص 12لسنة  1455، مجموعة الربع قرن، رقم 21/10/1942جنائي مصري جلسة 

بات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة الوسیط في شرح قانون العقو ) سرور، أحمد فتحي، 5(
 .335، المرجع السابق، صوجرائم الأشخاص
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 الإقرارات الفردیة في المحررات الرسمیة : - 2

الفردیة، وذلك لأن  إن القاعدة السابقة لیست مطلقة وذلك بعدم وقوع التزویر في الإقرارات
تضمن الإقرار في صورة ما نسبة واقعة إلى الغیر وقد الفردي إذا صرح به في ورقة رسمیة  الإقرار

  :ث تكون حجة علیهبحی
ن یفرض القانون على المقر أن یلتزم الصدق في إقراره، لأن وضعه هي أ :الصورة الأولى

ولأن الوقائع التي  ،)1(من ناحیة ق الغیر بهأدنى إلى وضع الشاهد، وما یدلي به له أهمیة لتعلق ح
ومن الأمثلة على ذلك  ،)2(یدلي بها في إقراره في شأنها ذات أهمیة اجتماعیة من ناحیة أخرى

دفاتر أو  )5(أو قسائم الطلاق )4(أو الوفیات )3(الكذب في الإقرارات التي تتضمنها دفاتر قید الموالید
                                                           

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( تغییر الحقیقة في الإقرارات الفردیة لا یعد تزویرا إلا في أحوال 1(
قة المراد اثباتها في ذلك خاصة كأن یكون المحرر رسمیا ویكون مركز المقر فیه كمركز الشاهد، لأن الحقی

المحرر الرسمي لا یمكن اثباتها فیه على وجهها الصحیح إلا من طریق ذلك المقر، وفي مثل هذه الاحوال 
یفرض القانون على المقر التزام الصدق فیما یثبته في المحرر الرسمي، فإذا غیر الحقیقة في إقراره حق علیه 

ع من الإقرارات في دفاتر قید الموالید والوفیات وقسائم الزواج والطلاق) العقاب لاعتباره مزورا، مثال ذلك ما یق
  .340، ص38، رقم 1م، مجموعة القواعد القانونیة، ج27/6/1932نقض جنائي مصري جلسة 

 .61، المرجع السابق، ص قانون العقوبات القسم الخاص) نجم، محمد صبحي، 2(
الید لبیان اسم المبلغ ویوم الولادة وساعتها ومحلها ونوع الطفل ) قضت محكمة النقض المصریة بأن (دفتر المو 3(

كان ذكرا أم أنثى والاسم واللقب الذین وصفا له واسم الوالد والوالدة ولقب كل منهما وصناعته وجنسیته ودیانته 
قي ومحل اقامته، فإذا حصل تغییر للحقیقة  في أحد هذه البیانات حق العقاب على المتهم متى توافرت با

عناصر جریمة التزویر، ومن ثم إذا عمد شخص إلى تغییر الحقیقة في دفتر الموالید في بیان لا یتصل بنسب 
یعاقب على جریمة التزویر ما دام البیان الذي تغیرت  -بصرف النظر عن حقیقة نسب الطفل –المولود فإنه 

كذلك  .ق 10لسنة  422رقم  ،29/1/1940نقض جنائي مصري جلسة الحقیقة فیه أعد الدفتر لإثباته) 
   .ق 16لسنة  397،  رقم 8/4/1946أنظر الطعن جلسة 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( قید وقائع كاذبة في دفتر وفیات مع علم المتهم بذلك یجعله مرتكبا 4(
 ،11، المجموعة الرسمیة، س 2/4/1910نقض جنائي مصري جلسة  )لجریمة التزویر في أوراق رسمیة

  .277، ص 102رقم 
كذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا أثبت حلاق الصحة أن شخصا توفي في تاریخ معین مع أنه 

، مجموعة 12/6/1930نقض جنائي مصري جلسة  توفي قبل ذلك بسنوات فذلك تزویرا معاقب علیه)
  .47، ص52، رقم 2القواعد القانونیة، ج 

ة بأن ( إشهار الطلاق معد أصلا لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التي وقع بها ) لقد قضت محكمة النقض المصری5(
كما اثبته المطلق وبنفس الظروف التي صدرت منه، ولم یكن معد لإثبات حالة الزوجة من حیث الدخول، وهذا 

ت البیان غیر لازم في الاشهار لأن الطلاق یصح شرعا بدونه، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحیص والتثبی
حجة على الزوجة ولا یؤثر في حقوقها الشرعیة التي لها أن تطالب بها  - حتى إن ذكر في الاشهار –ولیس 

= 
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بینما إثبات أن الزوجة بكر لم یسبق لها  ،)1(خلو الزوجین من الموانع الشرعیة  بإثبات الزواج
هذه الصفة  لإثباتالزواج على خلاف الحقیقة فإن ذلك لا یعتبر تزویرا لأن عقد الزواج لم یعد 

، أو اثبات أن أحد )2(بقى العقد صحیحا ویبطل هذا الشرطاشتراط بكارة الزوجة وفي هذه الحالة ی
الزوجین أو كلاهما قد بلغا السن القانونیة للزواج وذلك بما یخالف الحقیقة فإن ذلك یعد من قبیل 

إقرار فردي بغض النظر  أو من ینتحل صفة غیره في ،)3(التزویر المعنوي الذي یعاقب علیه القانون
خص آخر عن موضوع الإقرار، فإنه یعد تزویرا إذ ینبني علیه نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى ش

على خلاف الحقیقة، ومثال ذلك أن یتسمى شخص باسم آخر في تحقیق قضائي، وسواء وقع على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
أمام القضاء، وإن ما اثبته المأذون فيِ هار الطلاق، على لسان الزوج من أنه لم یدخل ولم یختل بها إنما هو 

 )اتها لأن تكون أساسا للمطالبة بحق مامن قبیل الإقرارات الفردیة التي تصدر من طرق واحد ولا تصلح بذ
   .512ص 10ق س 29سنة  460، رقم 4/1959//28نقض جنائي مصري جلسة 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( عقد الزواج هو وثیقة رسمیة یختص بتحریرها موظف مختص هو 1(
بمقتضاها تقوم الزوجیة قانونا بین المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ علیها القانون الصفة الرسمیة لأنه 

قیمتها إذا ما وجد النزاع بشأنها، ومناط العقاب  -متى تمت صحیحة-المتعاقدین وتكون الآثار المترتبة علیها 
على التزویر فیها هو أن یقع تغییر الحقیقة في اثبات خلو أحد الزوجین منة الموانع الشرعیة، فكل عبث یرمي 

في هذا الصدد یعتبر تزویرا، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقریره أن زوجته إلى اثبات غیر الحقیقة 
خالیة من الموانع الشرعیة على خلاف الحقیقة مع علمه بذبك یعد تزویرا، ویكون الحكم المطعون فیه إذ دانه 

، رقم 6/1968//17نقض جنائي مصري جلسة  )بارتكاب جریمة الاشتراك في تزویر وثیقة الزواج صحیحا
 4844، رقم 4/3/1982نقض جنائي مصري جلسة كذلك أنظر  .741ص 19ق س 28سنة  1028
  .290ص  33ق س  51سنة 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنین من أنهم أثبتوا في عقد زواجه 2(
وي على جریمة تزویر، إذ لم یعد عقد الزواج لإثبات هذه بالطاعنة الأولى على غیر الحقیقة أنها بكر لا ینط

الصفة كما أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا یؤثر في صحة عقد الزواج، بل یبقي العقد صحیحا 
ویبطل هذا الشرط، ومن ثم الحكم المطعون فیه إذا انتهى إلى ما أسنده المتهم إلى الطاعنین لا یستوجب 

، رقم 3/1964//9نقض جنائي مصري جلسة نائیا أو تأدیبیا، لا یكون معیبا في هذا الخصوص) معاقبتهم ج
 .176ص 15ق س 33سنة  2060

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( إثبات بلوغ الزوجة ستة عشر سنة والزوج ثمانیة عشر سنة على 3(
القانون، لأن عقد الزواج وإن لم یعد إلا لإثبات  خلاف الحقیقة في عقد الزوج یعتبر تزویرا معنویا یعاقب علیه

 1923لسنة  56الصیغة الشرعیة التي ینعقد بها الزواج ولیست السن شرطا لصحته شرعا، إلا أن القانون رقم 
قد جعل السن شرطا أساسیا لمباشرة عقد الزواج وصار اثباته فیه من البیانات الجوهر اللازمة لإثبات الحقیقة، 

ج الذي یدون به المأذون على خلاف الحقیقة بلوغ السن أو تجاوزها یصلح بغیر شك لإیجاد عقیدة فعقد الزوا
نقض جنائي مخالفة للحقیقة من شأنها أن تجعل القاضي الشرعي یجیز الدعوى الناشئة عن هذا العقد)  

 .53ص، 2ج، 61مجموعة القواعد القانونیة، رقم ، 19/6/1930مصري جلسة 
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 فقد جرم كلا من، )1(ستقر علیه القضاء المصري والأردنياوهذا ما المحضر بإمضائه أم لم یوقع 
الاردني انتحال هویة الغیر واعتبرها من قبیل جرائم  المصري والمشرع المشرعو  المشرع الفلسطیني

، ویكون في موقف الشریك في محرر رسمي فكل كذب یدرج في تلك القیود یعتبر تزویرا، )2(التزویر
  .)3(فاعل حسن النیة وهو الموظف العاممع 

فیؤید صحة البیان الذي  محررأن یتدخل الموظف العام المختص في ال الصورة الثانیة:
تضمنه الاقرار الفردي مفترضا صدقه باعتباره صادرا ممن یعلم الحقیقة في شأنه فیؤدي هذا 

من ناحیة ثانیة و  ،)4(ورقة رسمیة إلى عرفیةمن ورقة  محررمن ناحیة یتحول ال التدخل الي أمرین:
بمركز متناولا في الوقت ذاته المساس و  الموظف باعتباره قد تحقق منه إلىیعتبر البیان منسوبا 

  . )5(الشخص الذي تعلق به هذا البیان

 عریضة الدعوى مثال ذلك البیان الخاص بموطن المدعى علیه الذي یحدده المدعي في و 
ولكن اذا أید الموظف المختص  ،ب المتعلق به لا یقوم به التزویرالكذو  قرار فرديإفهو في أصله 

                                                           
   .141، المرجع السابق، ص القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ود محمود، ) مصطفى، محم1(

وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( متى كان التزویر قد وقع بانتحال شخصیة الغیر وهي صورة من 
صور التزویر المعنوي الذي یقع یجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وكان المتهم قد غیر الحقیقة في 

محرر بطریق الغش تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا للغیر وبقصد استعمال المحرر فیما غیرت الحقیقة من ال
نقض جنائي مصري جلسة أجله، فغن جنایة التزویر تكون قد توفرت أركانها كما هي معرفة به في القانون) 

  .726ص 7ق س 26لسنة  453رقم  21/5/1956
 .178ص 20ق س 39لسنة  1184، رقم 8/12/1969نقض جنائي مصري جلسة كذلك أنظر 

( یشكل انتحال المتهمة اسم أختها خدیجة أمام كاتب عدل الزرقاء  لقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه
والتوقیع على نموذج الوكالة العدلیة العامة على أنها خدیجة بالتطبیق القانوني جنایة التزویر في أوراق رسمیة 

ز قرار محكمة التمیی )من قانون العقوبات كما انتهت لذلك محكمة الموضوع 265و  260خلافاً للمادتین 
 .21/11/2011(هیئة خماسیة) تاریخ  1729/2011الاردنیة (جزاء) رقم 

 من قانون العقوبات الأردني ،. 269من قانون العقوبات الفلسطیني، وتقابلها المادة  357) راجع المادة 2(
، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة –شرح قانون العقوبات القسم الخاص ) الحسیني، عمر الفاروق، 3(

 .86المرجع السابق، ص
وأنظر كذلك حسني، فاروق،  .62، المرجع السابق، ص قانون العقوبات القسم الخاص) نجم، محمد صبحي، 4(

 -  86، المرجع السابق، ص جرائم الاعتداء على المصلحة العامة –شرح قانون العقوبات القسم الخاص 
، الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءالمسئولیة وأنظر كذلك طنطاوي، إبراهیم حامد،  .87

 .62 - 61المرجع السابق، ص
  .226، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 5(
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وإذا انتفى لدیه ، وتوفر لدیه القصد الجنائي وجب مساءلته عن جریمة تزویر ذباهذا البیان الك
، غیر أنه یشترط )1(القصد الجنائي وجب مع ذلك مساءلة المدعي باعتباره شریكا في فعل التزویر

وتشكیكه یكون  ادعاءه الطعن بالتزویر في المحضر الذي تم إثبات وقائع مخالفة للحقیقة وإلا فإن 
حاضر التبلیغ تعتبر مصدقات رسمیة یرد علیها ، وقد أكد المشرع الأردني أن م)2(ساسعلى غیر أ

  .)3(التزویر ویعاقب القانون على من یقوم بالتزویر فیها

الفلسطیني أن یكون له رأي واضح في الإقرارات  قضاءعلى اللابد یرى الباحث أنه و   
الفردیة وذلك بتنظیمها وتوضیح موقفه منها كما فعل ذلك كلا من القضاء المصري والأردني هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى فإن الباحث یرى أن ما استقر علیه القضاء المصري والأردني في 

كان محررا رسمیا أو عرفیا  كان اتجاها  التعامل مع الإقرارات الفردیة حسب نوع المحرر إذا
صائبا، خصوصا في اعتباره بأن الإقرارات الفردیة المخالفة للحقیقة التي یدلي بها المقرر في 
محرر رسمي أنها من قبیل التزویر المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة فإن هذا 

  كان من صمیم الصواب.

  

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة على أنه ( البیان الخاص بمحل إقامة المدعى علیه وإن كان في الاصل لا 1(

یكون خبرا یحتمل الصدق أو الكذب عن طرف واحد ومن غیر موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز  یعدو أن
بتأیید البیان المغایر للحقیقة عن  -هو الموظف المنوط به عملیة الإعلان –الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر 

الذي یوجه الإعلان إلیه علم أو بحسن نیة بأن یثبت ما یخالف الواقع من حیث إقامة المعلن إلیها في المحل 
وعلاقاتها بمن یصح قانونا إعلانها مخاطبا معه فیه، توافرت بذلك جریمة التزویر في المحرر الرسمي وحینئذ 
یكون المحضر هو الفاعل الأصلي، فإذا انعدم القصد الجنائي لدیه حقق مسألة الشریك وحده عن فعل 

تكتسب صحیفة افتتاح الدعوى صفة الرسمیة باتخاذ إجراءات الاشتراك في هذا التزویر في المحرر الرسمي، إذ 
، أحكام النقض، 12/3/1961نقض جنائي مصري الإعلان على ید المحضر المكلف بهذه المأموریة)  

  .340، ص65، رقم 12س
  .مجلة نقابة المحامین، م1973سنة  117، صفحة 138/72كذلك أنظر تمییز جزاء أردني 

  .م، مجلة نقابة المحامین1974سنة  704صفحة  21/74أردني كذلك أنظر تمییز جزاء 
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لما كان الطاعن لم یطعن على الإعلان بالتزویر فإن ما یثیره من 2(

نقض جنائي مصري  )التشكیك في صحة ما أثبت به أن المحضر خاطبه شخصیا یكون على غیر أساس
  .666ص 34ق، س53سنة  809م، رقم 24/5/1983جلسة 

من قانون العقوبات الأردني على أن " أوراق التبلیغ التي یحررها المحضرون وسائر  267) لقد نصت المادة  3(
وكذلك المحاضر أو التقاریر التي یحررها رجال الضابطة العدلیة تعتبر أنها ، موظفي الدولة والادارات العامة
 مصدق لتطبیق القانون الجزائي"
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  ،جریمة التزویرالمادي ل الفعلقواعد عامة في ثالثا: 
سیتم تناول كل قاعدة على حدة و سیتناول الباحث بعض القواعد العامة في جریمة التزویر، 

  وذلك على النحو التالي:
  الشروع في التزویر:  - 1

وضبطه نادر الوقوع  ،هیته وعقابه لحكم المبادئ العامةالشروع في التزویر یخضع في ما
في العمل، لأن جریمة التزویر تتم بطبیعتها في خفاء، فلا تضبط إلا بعد تمامها بفترة قد تطول وقد 
تقصر، وأكثر ما یكون ضبط عند ارتكاب جریمة استعمال المحرر المزور، أي عند اظهاره للتمسك 

  .)1(به كما لو كان صحیحا

طبقا للقواعد و  غیر أنهم یرد نص قانوني في جمیع التشریعات عن الشروع في التزویر، ل
العامة فإن المتهم لا یخضع للعقاب عندما تكون الواقعة جنحة كما في تزویر المحررات العرفیة، 
غیر أنه یخضع للعقاب عندما تكون الجریمة التامة جنایة، كما في تزویر المحررات الرسمیة سواء 

    .)2(عرفة موظف عمومي، أم بمعرفة أحد أفراد الناسبم

ویأخذ الشروع في التزویر في كافة التشریعات صورة الجریمة الموقوفة طبقا للمذهب 
الشخصي المأخوذ فیه في كافة القوانین محل البحث، بحیث إذا أتى الجاني أفعالا مادیة تحمل 

وأصبح عدوله عنها أمرا غیر محتمل أو بعید على القول بأنه قد سلك بها سبیل الجریمة نهائیا 
الاحتمال أو بعبارة أخرى إذا كانت الأفعال التي أتاها الجاني تؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب 

  . )3(الحریمة

وهناك بعض الأمثلة على الشروع في التزویر، التي أوردتها محكمة النقض الفرنسیة، أن 
م موثق العقود ویطلب منه تحریر عقد الرهن، فیكتب ینتحل المتهم اسم الغیر أو شخصیته اما

الموثق العقد ویوقع علیه المتهم والموثق یطلب من الأخیر بیانات معینة لإتمام العقد فیمهله المتهم، 
، أو أن یتفق المتهم مع آخرین على بیع ما لا یملك ویتقدم )4(ثم یكشف التزویر قبل اتمام العقد

الحقیقي ویطلب إلیه تحریر عقد البیع إلیهم، ویبتدئ الموثق في التحریر للموثق منتحلا اسم المالك 

                                                           
 157، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرعبید، رؤوف،  )1(
 .265، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 2(
 .195المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 3(
جرائم التزییف نقلا عن عبید، رؤوف،  .1854-826ري، س، سی14/10/1854) نقض جنائي فرنسي، جلسة 4(

  .157، المرجع السابق، صوالتزویر
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ثم یستریب في شخصیة البائع ویرفض إتمام العقد، فإن البائع والمشترین یعدون جمیعا شارعین في 
  .)1(التزویر

حد الأفراد على فاق موظف عمومي مع أكما یعد شروعا في تزویر في محرر رسمي ات
مقابل منفعة ما، وبدا الموظف في تغییر الحقیقة بالفعل ولكن ضبطت الواقعة  ارتكاب التزویر في

أثناء ارتكابها وقبل إتمام المحرر ووضع التوقیعات علیه، أو حتى قبل استیفاء جمیع العناصر التي 
  .)2(یتطلبها القانون لقیام هذا المحرر، وكان ذلك لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیها

ي التزویر أیضا في جریمة خائبة في نظر البعض إذا وقع في محرر ویكون الشروع ف
  .)3(باطل، ولم یترتب علیه بسبب بطلانه أي ضرر لأحد

أما العجز عن استعمال المحرر المزور أو الفشل عند استعماله لا یعد شروعا تاما في 
الاستعمال، لأن التزویر لاستقلال جریمة الاستعمال عن جریمة التزویر، ولا یعد شروعا تاما 

الاستعمال یتم بمجرد اظهار المحرر المزور والتمسك بقیمته كما لو كان صحیحا وبغض النظر 
  .)4(عن مدى تحقق الهدف الذي أراده الجاني بالتزویر هو الاستعمال

  الاشتراك في التزویر: - 2

هیته وعقوبته، فكل من للمبادئ العامة من حیث ماالاشتراك في التزویر یخضع أیضا 
حرض الغیر على ارتكاب التزویر أو اتفق معه أو ساعده فیه بأیة طریقة یعد شریكا بالتحریض أو 

  .)5(بالاتفاق أو المساعدة بحسب الأحوال

في التزویر ینبغي أن یأتي عمدا  –لا مجرد شریك  –ولكي یعتبر الجاني فاعلا أصلیا 
عملا من الأعمال الداخلة في تكوین الجریمة، أي في تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التي بینها 
القانون، ذلك أنه حدد عل سبیل الحصر الطرق المادیة والمعنویة التي یجب أن یقع بها فعل 

                                                           
جرائم نقلا عن عبید، رؤوف،  .277، أحكام النقض الفرنسیة، رقم 5/8/1897) نقض جنائي فرنسي، جلسة 1(

 .157، المرجع السابق، صالتزییف والتزویر
 .105المرجع السابق، ص  وتطبیقاتها العملیة، جرائم التزییف والتزویر) سكیكر، محمد علي، 2(
) غیر أن الدكتور رؤوف عبید یرى أنه حتى في هذا الفرض لا ینبغي أن تعد الواقعة شروعا ناقصا أم تاما، 3(

غایة ما هناك ان القول بالعقاب أو بعدمه یتوقف على بحث توافر عنصر الضرر من عدم توافره، لأن الضرر 
ررات عنصر موضوعي قائم بذاته لازم فیها، تتوافر بتوافره وتنتفي بانتفائه، فإذا قیل في جریمة تزویر المح

بقیامه كانت الجریمة تامة لا مجرد شروع فیها، وإذا قیل بانتفائه انتفت الجریمة أساسا حتى یوصفها شروعا. 
 .157، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرراجع في ذلك عبید، رؤوف، 

 .194المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –شرح قانون العقوبات عید، كامل، ) الس4(
  .159، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 5(
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لاكتفاء في بعض صور الجرائم مة النقض، من حیث اكالتزویر وهو ما لا یسمح بتطبیق معیار مح
  .)1(بأن یأخذ الجاني دورا على مسرح الجریمة وقت ارتكابها لكي یعد الفاعل أصلیا

والاشتراك في التزویر یتم عادة دون مظاهر خارجیة أو أعمال مادیة محسوسة یمكن 
دعوى له من ظروف الالاستدلال بها علیه، ومن ثم فإنه یكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصو 

ن یكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتتها في حكمها، طبقا للنظریة وملابساتها، وأ
  .)2(الدلیل في المواد الجنائیة إقناعیةالعامة في 

ولیس من صور الاشتراك في التزویر مجرد استعمال السند المزور مع العلم بذلك، إذا لم 
تدخلي أو مساعدة أو اتفاق، وذلك لأن الاستعمال جریمة  یقع من المستعمل أي نشاط تحریضي أو

  .)3(مستقلة عن التزویر
، شریكا في التزویر من یوقع على ورقة مزورة كما واعتبرت محكمة النقض المصریة

بصفته شاهدا وهو یعلم بتزویرها، لأن شهادة شهود العقد من الأدلة التي یمسك بها صاحب العقد 
طعن فیه، ومن ثم یكون هذا الفعل من الأفعال المجهزة والمسهلة لإثبات صحته إذا حصل ال

ذهبت على خلاف ذلك بقولها في حكم لها غیر أن محكمة التمییز الاردنیة ، )4(والمتممة للجریمة
بأن(ما جاء بأقوال الشهود من أن الممیز ضده كان یرافق المتهم الآخر الذي أدین بجرم التزویر 

المعاملات بصحة المشروع القائم به مقابل حصته من المبالغ التي  ویساعده في إیهام أصحاب

                                                           
 .266، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 1(
، 1241، رقم32أحكام محكمة النقض، س ، مجموعة17/11/1981نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(

  .921ص
كما وقضت محكمة النقض المصري في حكم آخر بانه (لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزویر  

یتم غالبا دون مظاهر خارجیة وأعمال مادیة محسوسة یمكن الاستدلال بها علیه، ومن ثم یكفي لثبوته أن تكون 
من ظروف الدعوى وملابستها وان یكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بینها المحكمة قد اعتقدت حصوله 

الحكم وهو ما لم یخطئ الحكم في تقدیره، فإن ما یثیره الطاعن في هذا الشأن یحال غلى جدل موضوعي لا 
، مجموعة أحكام محكمة النقض، 6/3/1980نقض جنائي مصري، جلسة یقبل إثارته امام محكمة النقض) 

 .328، ص1265، رقم31س
شرح قانون كذلك راجع السعید، كامل،  .161، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 3(

  .197المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –العقوبات 
أنظر نقض . كذلك 11، عدد3، مجموعة القواعد القانونیة، س25/1/1901) نقض جنائي مصري، جلسة 4(

وكذلك أنظر نقض جنائي مصري، جلسة  .69، ص6، الاستقلال، س2/1/1906جنائي مصري، جلسة 
 .54، رقم35، مجموعة القواعد القانونیة، س7/12/1933
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یحصل علیها ولا یشكل قرینة على أنه اشترك مع هذا المتهم في عملیة تزویر المستندات أو 
  .)1(استعمالها)

ویرى الباحث أن ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة هو الرأي الأصوب، وهو أن من 
یعتبر من قبیل الاشتراك في التزویر، وذلك لأن وهو یعلم بذلك ته شاهد یوقع على ورقة مزورة بصف

  هذا الفعل كان من شأنه تسهیل إتمام جریمة التزویر.

  اثبات التزویر: - 3

یثبت التزویر بكافة طرق الاثبات، أي بشهادة الشهود ومضاهاة الخطوط بمعرفة المحكمة 
لإجراء المضاهاة، كما یثبت بالاعتراف مباشرة إذا كان التزویر ظاهرا أو یندب خبیر مختص 

غیر أن المحكمة ملزمة بإجراء المضاهاة سواء بنفسها أو بواسطة خبیر ، )2(وبقرائن الاحوال
بأن (عدم عمل مضاهاة بین خط المتهم والدفتر  قضت محكمة الاستئناف الفلسطینیةمختص فقد 

في نهایة المطاف فإن و  ،)3(بالتزویر مجهولا)المدعى بتغییره یترتب علیه أن یكون المتهم الحقیقي 
تقدیر الدلیل أمر موضوعي للمحكمة فلها الأخذ بتقریر المضاهاة ولها عدم الأخذ به ولها ندب 

  .)4(خبیر أو رفض طلب الندب

وإن القاضي الجنائي له كامل الحریة في تكوین عقیدته في الدعوى، وغیر ملزم باتباع 
، بل له أن یعول على فعات فیما یتعلق بأوراق المضاهاةقانون المراقواعد معینة مما نص علیه 

، )5(مضاهاة تجري على أي ورقة یقتنع هو بصدورها من شخص معین ولو كان ینكر صدورها عنه
                                                           

كذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة  .1982، سنة 255، مجلة النقابة، ص129/81تمییز جنائي أردني، ) 1(
مل المتهم شخصا آخر على تزویر الشهادة بإعطائه نقودا لیرتكب هذه الجریمة في حكم أخر لها بأنه (إذا ح

، 64/80تمییز جنائي أردني،  )من قانون العقوبات 80بالمعنى المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 
كما وقضت في حكم أسبق لها بأنه (إذا حمل شخص آخر على   .1980، سنة 1291مجلة النقابة، ص

تمییز جنائي أردني،  التزویر بإعطائه نقودا فیعتبر محرضا على جریمة التزویر ولا یعتبر شریكا)ارتكاب 
 .1972، سنة 454، مجلة النقابة، ص18/72

  .183، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 2(
مجموعة مختارة . نقلا عن الحایك، ولید حلمي، 3/74، رقم 17/2/1974 ) استئناف جنائي فلسطیني، جلسة3(

  .1980-1971غزة،  –فلسطین  ،20القسم الجزائي/ ج –من أحكام محكمة الاستئناف العلیا 
 .106المرجع السابق، ص  جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة،) سكیكر، محمد علي، 4(
.. العبرة في المسائل الجنائیة تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من .ریة بأن () لقد قضت محكمة النقض المص5(

الإجراءات یصح أو لا یصح أن یتخذ أساسا لكشف الحقیقة وللمحكمة أن تكون عقیدتها في ذلك بكافة طرق 
كدلیل في الاثبات غیر مقیدة بقواعد الاثبات في القانون المدني فیحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافیة، 

الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل، إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبیر 
= 
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، وعلى أیة حال فإن النصوص الخاصة )1(وله أن یتخذ الصور الشمسیة أساسا للمضاهاة
 ،)2(النصوص الآمرة التي یترتب البطلان على مخالفتهابالمضاهاة في قانون المرافعات لیست من 

، فلا یجوز للمحكمة أن تفصل برأي أهل الخبرةكان التزویر غامضا ویتطلب تحقیقه الاستعانة  فإذا
فیه برأیها الخاص وتحرم صاحب الشأن من ندب خبیر فني لهذا الغرض، كما هي القاعدة العامة 

الفنیة التي یتعذر على القاضي أن یفصل فیها برأیه  في ندب الخبراء لتحقیق كافة النقاط
عجز الخبیر عن اجراء عملیة المضاهاة في جریمة التزویر لعدم صلاحیة ، وإذا )3(الخاص

استكتاب المتهم لإجرائها، لا یمنع المحكمة من تحقیق ووقوع التزویر من المتهم بكافة الأدلة 
  .)5(بتقریر خبیر سبق تقدیمه للمحكمة المدنیة، بل یصح الأخذ في ادانة المتهم )4(الاخرى

ویلزم دائما ألا تغفل المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجریمة التزویر عند نظر 
الدعوى، فإن هذا الاغفال یعیب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة 

ولا یغیر من ذلك أن یكون الحكم قد اشار إلى ، )6(إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في التزویر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة علیها فلا یقبل من الطاعن 

 633م، رقم 7/11/1976ي جلسة . نقض جنائي مصر أن یعود إلى مجادلتها فیما خلصت إلیه من ذلك)
م، مجموعة أحكام 8/4/1952نقض جنائي مصري جلسة كذلك راجع .848ص 1ع 27ق س 36سنة 

   .776ص 291رقم  3النقض، س
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لیس في القانون ما یمنع من اتخاذ الصور الشمسیة أساسا 1(

  ق20سنة  563م، رقم 29/5/1950نقض جنائي مصري جلسة للمضاهاة) 
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائیة أو في قانون 2(

نقض  ..) في ذات الحكم المشار إلیه سابقا.المرافعات المدنیة بنصوص آمرة یترتب البطلان على مخالفتها
نقض كذلك راجع  .848ص 1ع 27ق س 36سنة  633م، رقم 7/11/1976جنائي مصري جلسة 
 .891ص 174رقم  11م، مجموعة أحكام النقض، س12/12/1960جنائي مصري جلسة 

 .773، ص167، رقم25، مجموعة أحكام محكمة النقض، س25/12/1974نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
 .559ص 190رقم  5م، مجموعة أحكام النقض، س3/5/1954نقض جنائي مصري جلسة ) 4(
كذلك راجع  .303ص 60رقم  17م، مجموعة أحكام النقض، س15/3/1966نقض جنائي مصري جلسة ) 5(

 .600ص 144رقم  22م، مجموعة أحكام النقض، س1/11/1971نقض جنائي مصري جلسة 
لى الأوراق المدعى بتزویرها أثناء وجود ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( اغفال المحكمة الاطلاع ع6(

القضیة تحت نظرها مما یعیب اجراءات المحاكمة ویستوجب نقض الحكم لأن تلك الأوراق هي أدلة الجریمة 
نقض جنائي مصري جلسة التي ینبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهیة بالجلسة) 

 ض جنائي مصري جلسةنق كذلك .647ص 12ق س 31سنة 507م، رقم 30/10/1961
كذلك نقض جنائي مصري، جلسة  .1174ص  20ق س  39سنة  1397م، رقم 27/10/1969
 .491، ص105، رقم25، مجموعة أحكام محكمة النقض، س19/5/1974
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اطلاع المحكمة على الصورة الشمسیة للسند المدعى بتزویره، لأن اطلاع المحكمة على تلك 
  .)1(الصورة لا یكفي إلا في حالة فقد اصل السند المزور

الفلسطیني على أن جریمة التزویر یتم إثباتها بكافة طرق الإثبات، وذلك  وقد استقر القضاء
حیث قضت بأنه من (حق القاضي في تكوین ، )2(أسوة بما استقرت علیه محكمة النقض المصریة

عقیدته من أي دلیل او قرینة یرتاح إلیها، ما لم یقیده القانون بدلیل معین، جرائم التزویر لم یجعل 
ن تكون في مجموعها كوحدة ة التي یعتمد علیها الحكم، یكفي أدلالأتها طریقا خاصا، القانون لإثبا

مؤیدة إلى ما أقصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إلیه، 
  .)3(الجدل الموضوعي في تقدیر أدلة الدعوى، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض)

على أن عدم العثور على الورقة المزورة لا یمنع من قیام  ضاء الفلسطینيالق وقد استقر
أن عدم قضت ب وقد ،)4(جریمة التزویر وذلك أسوة بما استقرت علیه محكمة النقض المصریة

ثبت وجود الورقة وتزویرها، ن قیام الجریمة ما دام الحكم قد أالعثور على الورقة المزورة لا یمنع م
ن الأمر تما عدم ثبوت جریمة التزویر، إذ أالورقة المزورة لا یترتب علیه ح أن فقدب وقضت كما

، فإذا رفضت المحكمة )5(ذلك مرجعه إلى إمكان قیام الدلیل على حصولها ونسبتها إلى المتهم
                                                           

 .566، ص112، رقم18، مجموعة أحكام محكمة النقض، س24/10/1964نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
  .603، المرجع السابق، صالقسم الخاص –ح قانون العقوبات الفلسطیني شر ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(

، في 24/8/2015مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا الأستاذ زیاد ثابت، یوم الاثنین الموافق 
  .10:30تمام الساعة 

  .684ص، 147، رقم25، مجموعة أحكام محكمة النقض، س20/10/1974نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
  .604، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 4(

، في 24/8/2015مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا الأستاذ زیاد ثابت، یوم الاثنین الموافق 
  .10:30تمام الساعة 

مة العلیا الأستاذ مسعود الحشاش، یوم الخمیس الموافق كذلك مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحك
  .10:30، في تمام الساعة 20/8/2015

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (عدم وجود المحرر المزور لا یترتب علیه حتما عدم ثبوت جریمة 5(
لى المتهم وللمحكمة أن التزویر إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قیام الدلیل على حصول التزویر ونسبته إ

ق 49سنة  1265م، رقم 6/3/1980نقض جنائي مصري جلسة تكون عقیدتها في ذلك بكل طرق الاثبات) 
 .137، ص15م، أحكام النقض، ج23/11/1964كذلك نقض جنائي مصري جلسة  .328ص 31س

كذلك  .458ص 252رقم  5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج5/5/1941كذلك نقض جنائي مصري جلسة 
. 1016، ص387، رقم3، مجموعة أحكام محكمة النقض، س5/6/1952نقض جنائي مصري، جلسة 

، 387، رقم3، مجموعة أحكام محكمة النقض، س29/4/1952كذلك نقض جنائي مصري، جلسة 
 .1016ص
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، وهذا أیضا ما استقرت علیه محكمة )1(تحقیق أدلة تزویر لعدم وجود المحرر كان حكمها معیبا
حیث قضت(إن وجود التزویر لا یتوقف على تقدیم أصل المحرر المزور بل یكفي  التمییز الأردنیة

لاستحقاق المتهم العقاب قیام الدلیل على أن المحرر كان موجودا وأنه كان مزورا كما استقر علیه 
  .)2(الفقه والقضاء معا)

د، غیر أن الباحث یرى أنه لا یمكن إدانة شخص بتزویر محرر، وهذا المحرر غیر موجو 
وبالتالي فإن عدم وجود الورقة المزورة هو دلیل براءة المتهم من جریمة التزویر هذا من ناحیة، ومن 
ناحیة أخرى فإن عدم وجود المحرر المزور سیؤدي إلى انعدام الضرر وذلك لعدم إمكانیة تداوله 

  .ك جریمة تزویر لانتفاء ركن الضررواستعماله، وبالتالي لن تكون هنا

  الثانيالفرع 
  ررالمحَّ

رر هو محل جریمة التزویر، فهو موطن الحمایة التي یقررها القانون بالعقاب یعتبر المحَّ 
على التزویر، ذلك أن فحواه هو الحقیقة التي یراد حمایتها، وهو الموضوع الذي ینصب علیه فعل 

  .)3(تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیها القانون على سبیل الحصر

                                                           
  .458، ص252، رقم5، مجموعة القواعد القانونیة، ج5/5/1941نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
  .277، ص1983، مجلة النقابة، سنة 15/83ائي أردني، تمییز جن) 2(

كما وقضت محكمة التمییز في حكم آخر لها بأن (عدم تقدیم أصل كشف العلامات المزور وقیام المتهم 
بتمزیقه والاكتفاء بإبراز صورة عنه، لا یمنع من محاكمته على التزویر، إذ یكفي قیام الدلیل على ان الكشف 

وأن المتهم اجرى فیه تزویرا واستعمل الصورة المأخوذة عنه لتحقیق منفعة له، وبالتالي الأصلي كان موجودا 
، 139/82تمییز جنائي أردني، تكون محاكمته عن جنایة التزویر في ورقة رسمیة متفقة وأحكام القانون) 

   .1587، ص1982مجلة النقابة، سنة 
ء في جریمة التزویر أن یضبط المحرر المزور لأن كما وقضت أیضا في حكم آخر لها بأنه ( لا یشترط للقضا

تمییز جزاء  قواعد الاثبات في المواد الجزائیة تقوم على أساس اقتناع القاضي واطمئنانه إلى حصول الواقعة)
  .م1984، سنة 769، مجلة النقابة، ص6/84أردني رقم 

ك في حكم لها حیث أنها قضت بأن غیر أن محكمة التمییز الاردنیة قد شذت في السابق عن هذا الأصل، وذل
( التزویر یتوقف على وجود السند والاحتجاج به أمام مرجع رسمي، ولا تسمع البینة على أن السند كان موجودا 

مجلة ، 156/67تمییز جزاء أردني رقم ولكنه مزور لأنها بینة غیر منتجة ما دام انه لم یحتج بالسند) 
 .1967، سنة 371النقابة، ص

 .132، المرجع السابق، صمحاضرات في قانون العقوبات القسم الخاصد، سالم أحمد، ) الكر 3(
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لا یعد تغییر الحقیقة تزویرا إلا إذا حصل في محرر، فإذا انتفى المحرر انتفى  وبناء علیه
في  یخرج كل تغییر فإنه ، وبالتالي)2(، وذلك لأن جوهر التزویر هو الكذب المكتوب)1(التزویر

متمیزة الحقیقة عن طریق القول أو الفعل، فقد جعل الشارع من تغییر الحقیقة بالقول أو الفعل جرائم 
  .)3(الزور، أو الیمین الكاذبة، أو النصب، أو تزییف المسكوكات هادةعن التزویر، كش

ونظرا لأهمیة المحرر واعتباره ركنا من أركان جریمة التزویر فإننا سنتحدث فیما یلي عن 
   عناصر المحرر .بیان المقصود بالمحرر ثم سنوضح 

  رر :بالمحَّ المقصود ، أولا
لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوباتف ختلفةالتشریعات مصطلحات ملقد أطلقت 

 أطلق مصطلح المستند، أما المشرع المصري فقد أطلق لفظ المحرر واستبقى علیه، أما 1936
  .كلمة الصكوك والمخطوطات فقد أطلق وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة التشریع الأردني

القانون و  1936لسنة  74قانون العقوبات الفلسطیني رقم التي استخدمها  وإن المصطلحات
بل هي مصطلحات  ،لیست تعریفات عامة وشاملة وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة الأردني

مصطلح الصكوك والسندات والمخطوطات تنصرف إلى محررات تم ف، امحدد یراد بها تعریفا
رفیة أو رسمیة للاحتجاج بها كعقود البیع والشراء والوصایا من قبل أطرافها بصفة ع اإعداده
  . )4(وخلافها

ي یحیط بهذه إلا أن لفظ المحرر الذي استخدمه المشرع المصري هو اللفظ الذ
بل أن  ، ما هو مكتوب سواء كان وثیقة أم سندا أم مخطوطا المصطلحات جمیعا، فهو یشمل كل

  .)5(الأمر قد یتعدى ذلك إلى ما هو منقوش على الصخور أو محفور على الجدران

ولذلك یرى الباحث أن ما ذهب إلیه المشرع المصري في إطلاق لفظ المحرر هو الاتجاه 
  الأصوب، وذلك لوجود الشمولیة والإحاطة بكافة المصطلحات التي تفضي إلى هذا المعنى.

                                                           
 .246، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
  .526، المرجع السابق، ص قانون العقوبات الخاصعبد المنعم، سلیمان،  –) أبو عامر، محمد زكي 2(
  .142 - 141، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 3(
، دراسة مقارنة –الخبرة الفنیة في اثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا وقانونا ) الذنیبات، غازي مبارك، 4(

 .21ص، م2010، عمان، الطبعة الثانیة –دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن 
. كذلك 77، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 5(

دراسة  –الخبرة الفنیة في اثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا وقانونا راجع الذنیبات، غازي مبارك، 
 .21، المرجع السابق، صمقارنة
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رغم أنه  هي أنها لم تورد تعریفا محددا للمحرر،هذه التشریعات بین إن الرابط المشترك 
ذا انصب علیه، فتغییر الحقیقة یر والذي لا وجود له قانونا إلا إالموضوع المادي للسلوك في التزو 

قانون  غیر أن ،)1(الذي یعد من قبیل التزویر لا بد أن ینصب على الحقیقة المثبتة في محرر
بأن " لفظة مستند الواردة في هذا  333بین في المادة  1936لسنة  74 رقم العقوبات الفلسطیني

القسم من القانون لا تشمل العلامة التجاریة أو أیة علامة من العلامات الأخرى التي تستعمل فیما 
  . )2(یتعلق بالمواد التجاریة وإن كانت تلك العلامة محررة أو مطبوعة"

المشرع لم یعرف المستند ( المحرر) بل فقط تحدث ویستفاد من سیاق النص السابق بأن 
عن استثناء العلامات التجاریة وأي علامات أخرى من مجال التزویر في المحررات، والحكمة من 
هذا الاستثناء تتمثل في إفراد نصوص خاصة تتعلق بتجریم تزویر العلامات التجاریة والعلامات 

  .)3(الأخرى التي لها علاقة بالتجارة

للمحرر هو  الباحث أن ما ذهبت إلیه كافة التشریعات من عدم وضع تعریف محددیرى و 
سلوك الموضوع المادي لل هوذلك لأهمیة هذا العنصر على اعتبار أنمن قبیل القصور التشریعي، 
وبالتالي فإن الباحث یرى أنه لابد من أن یتم وضع تعریف للمحرر  الإجرامي في جریمة التزویر.

  اد في تحدید المقصود من المحرر في جریمة التزویر .لسد باب الاجته

ونظرا لعدم وجود تعریف محدد للمحرر في التشریعات، فقد اجتهد الفقه القانوني في وضع  
   :نحو التاليوقد جاءت تلك التعریفات على التعریف للمحرر، 

یفهمها عبارات خطیة مدونة بلغة یمكن أن "لقد عرف أحد الفقهاء  المحرر على أنه 
كل مسطور یتضمن علامات ینتقل بها الفكر لدى النظر " أو بیمكن تعریفها على أنها  ،)4("الناس

 ، ویوجد هناك ثمة تعریفات أكثر تفصیلا حیث عرفوا المحرر على)5("إلیها من شخص إلى آخر
لواقعة أو تعبیرا عن إرادة من  " كل مكتوب یفصح عن شخص من صدر عنه ویتضمن ذكرا أنه
أنه إنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إنهائه أو اثباته، سواء أعد المحرر لذلك أساسا أو ترتب ش

،  وقد عرف البعض الآخر المحرر على أنه " مجموعة من )6(علیه هذا الأثر بقوة القانون"

                                                           
 .185، المرجع السابق، صالتزییف والتزویر شرح جرائم) مراد، عبد الفتاح، 1(
 .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  333) راجع نص المادة 2(
 .133، المرجع السابق، صمحاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص) الكرد، سالم أحمد، 3(
  .436السابق، ص، المرجع شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة) بهنام، رمسیس، 4(
 .142، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 5(
 .174، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، محمد عوض، 6(
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العلامات والرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة من الأفكار، والمعاني الصادرة عن 
شخص  ما ، وعرفه آخرین على أنه " كل ما هو مكتوب ینسب ل)1(أشخاص معینین" شخص أو 

  .)2(علانا عن إرادة أو له مضمون ذو أثر"یتضمن اثباتا لوقائع أو إ

  عناصر المحرر: ثانیا:
كن القول من خلال التعریفات السابقة، أن ثمة عناصر أساسیة تعطى للمحرر صفنه، یم

بینما ، الحقیقة تزویرا وهذه العناصر هي شكل المحرر ومضمونه ومصدرهوبدونها لا یعد تغییر 
هناك عناصر أخرى لا تؤثر في توفر صفة المحرر وهي صحة المحرر، ووجود أصل المحرر 

  .)3(الذي تم فیه تغییر الحقیقة
  رر:شكل المحَّ  - 1

شكل الكتابة أو رر الذي یقع فیه تغییر الحقیقة في جریمة التزویر أن یتخذ یتعین في المحَّ 
، فلا یعد محررا الماركات التي لا یعد محرر كل ما هو غیر مكتوب العبارات الخطیة، ولذلك

یتخذها بعض التجار أساسا للمحاسبة مع عمالهم، ولا یعد محررا عداد الكهرباء أو الماء أو 
  .)4(العلامات أو قطعة النقود المعدنیة، لأنها لیست عبارات خطیة

ؤل وهو إذا أفرغت بیانات العداد الحاسب لاستهلاك المیاه أو الغاز أو تساولكن یثار 
الكهرباء بعد حدوث التلاعب فیه على محرر بحیث یؤدي ذلك إلى انقاص أو زیادة المبالغ الواجب 

  ؟ ، فهل یعد ذلك من قبیل التزویردفعها مقابل الاستهلاك

ن حدوث تلاعب في قیمة المبالغ إن إفراغ هذه الارقام في محررات وما یترتب على ذلك م
المستحقة یعد من قبیل التزویر المعاقب علیه، لأن التزویر قد ورد في محرر ومن شأنه أن یسبب 
ضرر كما أنه لیس بشرط لتوافر التزویر في محرر أن یكون هذا المحرر موجودا من قبل ثم 

الحقیقة، وبحیث یعاقب ن یتم إنشائه من أجل تغییر دث فیه تغییرا للحقیقة، بل یكفي أیح

                                                           
 .246، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
 .185، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) مراد، عبد الفتاح، 2(
  .527ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاص، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، ) أبو عامر3(
 .583المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 4(

الدرة، ماهر  .436، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیةراجع بهنام، رمسیس، كذلك 
شرح قانون حمودة، علي،  .22، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات عبد شویش، 

  .254المرجع السابق، صالقسم الخاص،  –العقوبات 
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الذي لا یعلم  - الموظف العام –المتلاعبین بوصفهم شركاء في جریمة التزویر لفاعل حسن النیة 
  .)1(بحقیقة التلاعب

أي ، والكتابة علامات اصطلاحیة تكون عند اجتماعها معنى یتمثله الغیر لدى النظر إلیها
أیة مادة بواسطة حاسة أخرى غیر حاسة ما یستشف من أفكار مسجلة على  اسطة حاسة البصر،بو 

 أو الرسم أو التصویر البصر، لا یمكن أن یصدق علیها وصف المحرر، كالكاسیت أو الاسطوانة
أو شریط التسجیل الذي یجعل عبارات أو ألفاظ أو كلمات وعلیه فلا تزویر یتحقق وان تم تغییر 

  .)2(الكلمات أو الألفاظ أو العبارات تلك

بل تشمل كذلك ولا یقتصر مفهوم الكتابة على العلامات التي تكون الحروف الهجائیة، 
العلامات الدالة على الأرقام والرموز المستعملة في البرقیات والاختزال وفي الشفرة بوجه عام، ولیس 

 ، أمامن اللازم أن تكون دلالة العلامات معروفة لكل الناس، بل یكفي أن تكون معروفة لبعضهم
إذا استغلق فهمها على الناس كافة وانفرد كاتبها بفهمها فإنها لا تعد من جنس الكتابة التي یقوم 

  .)3(علیها المحرر

ولا یشترط في الكتابة أن تكون بلغة معینة فیستوي أن تكون العربیة أو الأجنبیة، وفي اللغة 
  .)4(الأجنبیة لا یشترط أن تكون من اللغات الحیة أو الحدیثة

یشترط في الكتابة أن تكون مثبتة على مادة معینة، فكما یمكن أن تكون الكتابة على ولا 
، ومهما كان شكلها أو مساحتها  ورق فإنها یمكن أن تكون على جلد أو قماش أو خشب أو حجر

  .)5(أو طریقة  صنعها

                                                           
، المرجع السابق، الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء المسئولیة) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(

  .20 –19ص
كذلك  .78المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  –شرح قانون العقوبات  ) السعید، كامل،2(

جرادة،  .175 – 174المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  راجع عوض، محمد عوض،
 .583المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني عبد القادر صابر، 

شرح  السعید، كامل، .175، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، محمد عوض، 3(
جع جرادة، عبد القادر كذلك را .78المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  –قانون العقوبات 

 .584المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني صابر، 
شرح كذلك راجع حسني، فاروق،  .186، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) مراد، عبد الفتاح، 4(

 .88المرجع السابق، صقانون العقوبات القسم الخاص في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، 
كذلك راجع  .116، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاص)المرصفاوي، حسن صادق، 5(

 .584المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني جرادة، عبد القادر صابر، 
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بخط الید وما دام شكل المحرر قد تمثل كتابة، فیستوي بعد ذلك أن تكون هذه الكتابة قد دونت 
مطبوعا وبه  فقد یكون المحرر ،)1(أو بالطباعة أو بمزیج من ذلك كلهأو بالآلة الكاتبة أو بالحفر 

وقد یكون  ،)2(طبوعةكعقود الإیجار الم التي تملأ بخط الید أو بالآلة الكاتبة الفراغاتبعض 
  .)3(مطبوعا كله كالأسهم والسندات وأوراق الیانصیب وتذاكر السكك الحدیدیة

ء كان الحبر أو الرصاص أو بطریق بوسیلة معینة فسوا الكتابة ن تكونلا یشترط أیضا أو 
ولكن یلزم أن تكون الوسیلة المستخدمة من شأنها حفظ  الكتابة حفظا نسبیا، فالفرض  ،)4(الحفر

أنها لا تزول تلقائیا، وانما تبقى طالما لم تتعرض للإتلاف، وعلة هذا العنصر أن وظیفة المحرر 
في التعامل القانوني والاجتماعي بوجه عام تفترض وجوده وامكان الرجوع الیه، والاستعانة به عند 

  .)5(الحاجة إلى ذلك خلال وقت طویل نسبیا

لسنة  74رقم  الفلسطینيإن الألفاظ المستعملة بتعریف التزویر وطرقه سواء في قانون العقوبات 
 مضمون، لم تقیم أي وزن لوهو المطبق في الضفة الغربیة الأردنيأو القانون المصري أو  1936

، وهذا یفید بأن التزویر قد یقع على عقد أو على سند أو سهم أو المحرر الذي یقع فیه التزویر
أو ، )6(منزلیا مخالصة أو خطاب أو عریضة أو برقیة أو تذكرة قطار أو ورقة یانصیب أو دفترا

ع التزویر بطریق النشر في الصحف، فإذا نشر رئیس التحریر كما ویجوز أن یق .)7(دفترا تجاریا

                                                           
كذلك راجع جرادة، عبد  .95رجع السابق، ص، المالقسم الخاص –قانون العقوبات محمد زكي، ، ) أبو عامر1(

 .583المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني القادر صابر، 
  .116، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاص) المرصفاوي، حسن صادق، 2(
 .249رجع السابق، ص، المالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(
كذلك راجع جرادة، عبد القادر  .186، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) مراد، عبد الفتاح، 4(

 .584المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني صابر، 
 .247ق، ص، المرجع السابالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 5(
كذلك  .80، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 6(

كذلك راجع  .354، المرجع السابق، صالجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارجراجع عدلي، أمیر خالد، 
شرح كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .86عبید، رؤوف، جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، ص

 .587المرجع السابق، ص القسم الخاص، –قانون العقوبات الفلسطیني 
  .417ص 328رقم  3م، مجموعة القواعد القانونیة، ج4/2/1935نقض جنائي مصري جلسة ) 7(

ن تتخذ دلیلا أو قرینة كما وقضت محكمة التمییز الأردنیة بأن (تغییر الحقیقة في الدفاتر والأوراق صالحة لأ
أمام القضاء وإن أي تغییر في الدفاتر التجاریة یعتبر تزویرا في محررات خاصة إذ أن قانون البینات اعتبر 
الدفاتر التجاریة حجة على صاحبها في المعاملات المختصة في تجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بینه 

  .690ص ، 1956ة المحامین، سنة ، مجلة نقاب92/56تمییز جزائي  )وبین تاجر
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مقالا أو حدیثا ینسبه كذبا إلى شخص معین لم یصدر عنه، أو نشر خطابا منسوبا كذبا إلى 
شخص لم یحرره، أو إذا أرسل شخص إلى مدیر التحریر رسالة لنشرها فحرفها عمدا عند نشرها 

  .)1(یمة التزویرتحریفا یضر بصاحب الرسالة یعد مرتكبا لجر 
لكن یثار تساؤل حول المستندات المعالجة آلیا كبطاقة السحب الآلي من البنوك(الفیزا 

هل تعتبر من قبیل المحررات جة آلیا (الدیسكات والإسطوانات)، كارت)، وأشرطة المعلومات المعال
  التي تخضع لأحكام جریمة التزویر؟

لم یتحدث عن تزویر  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتبدایة إن 
كما فعلت معظم التشریعات، بل تناول المستندات بشكل عام، ویرى أحد  المستندات المعالجة آلیا

، غیر أن الباحث یرى أن هذا )2(الفقهاء أن المستند المعالج آلیا یعتبر جزءا منها ویخضع لأحكامها
نه یطالب المشرع بالنص صراحة على المستندات المعالجة الرأي هو بمثابة اجتهاد فقهي وبالتالي فإ

  آلیا.

یضا لمطبق في الضفة الغربیة، فإنهما أأما بالنسبة للقانون المصري والقانون الأردني وهو ا
  .)3(لم ینصا صراحة على جرائم خاصة بالتزویر في نطاق المستندات المعالجة آلیا

ت السابقة من عدم النص على جرائم التزویر ویرى الباحث بدایة أن ما انتهجته التشریعا
التي تقع في نطاق المستندات المعالجة آلیا یعتبر من قبیل القصور التشریعي الذي یحتاج إلى 
تدخل المشرع بشكل سریع وتوضیح موقفه من هذه المسألة إما بالإیجاب أو بالسلب، لا سیما وأننا 

ة، وتتسق رؤیة الباحث مع رؤیة أحد الفقهاء نحیا في عصر التكنولوجیا والمعلومات المحوسب
باعتبار أن المستندات المعالجة آلیا هي من قبیل المحررات التي تخضع لأحكام جریمة التزویر 
وذلك لأنها تعد من وسائل الإثبات كالكتابة، كما أنها عبارة عن معلومات تم صیاغتها بإحدى 

  .)4(ل إجراءات معینة بواسطة الحاسب الآليلغات الحاسب الآلي ثم وقع علیها التزویر من خلا
                                                           

شرح قانون كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله،  .368ص، 2الموسوعة الجنائیة، ججندي، ، ) عبد الملك1(
شرح قانون . كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر، 235، المرجع السابق، صالقسم الخاص –العقوبات 

 .584المرجع السابق، ص القسم الخاص، –العقوبات الفلسطیني 
  .585المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(
كذلك  .78، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 3(

، المرجع عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء المسئولیة الجنائیةراجع طنطاوي، إبراهیم حامد، 
 .35السابق، ص

، دار النهضة العربیة، مصر، جرائم الحاسب الآلي الإلكتروني في التشریع المقارن) قشقوش، هدى حامد، 4(
 .120، ص1992
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  مصدر المحرر: - 2

إذا كان التزویر هو تعبیر عن إرادة شخص في تغییر الحقیقة وإفراغ هذا التغییر في محرر 
یستطیع أن یحقق له مآربه من هذا التزویر، فإن كل تزویر یتم في أي محرر من المحررات 

  .)1(مصدرا لهالرسمیة أو العرفیة لا بد أن یكون وراءه 

على أن المقصود بمصدر المحرر لیس بالضرورة من قام بكتابته، بل من عبر عن    
مضمونه، وبناء على ذلك یكون مصدر المحرر هو من أملاه إذا دون بواسطة غیره، وهو الأصیل 

المزور وفي ذات السیاق فإنه یستوي أن یكون المحرر مكتوبا بخط  .)2(إذا كان من أملاه نائبا عنه
  .)3(أم بخط غیره

ویكون مصدر المحرر ظاهرا فیه، حین یكون مذیلا بتوقیع شخص ما أو بختم لجهة 
معینة، أو حین یتضمن ذكرا للفرد أو للجهة التي أصدرته ولو بدون توقیع لهذا الفرد أو ختم لهذه 

 دون أن یظهر الجهة فالمحرر الذي یكتب فیه على سبیل الروایة أن شخصا معینا مدین لآخر مثلا
منه من كاتب هذه العبارة لا یصلح بأي حال مستندا ولا یمكن أن یتكون به تزویر مهما كان 

، )4(مضمونه مخالفا للحقیقة، وهذا حكم كل محرر مجهول مصدره، كالشكوى التي تقدم من مجهول

                                                           
  .257، صالقسم الخاص، المرجع السابق –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 1(
كذلك راجع أبو  .248، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات نجیب،  ) حسني، محمود2(

  .96، المرجع السابق، صالقسم الخاص -قانون العقوبات عامر، محمد زكي، 
وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( توقیع الكاتب المختص بتحریر الأحكام ومراجعتها على 

إلیه المتهم واعتماده لتلك الصورة بجعلها ورقة رسمیة ولا یهم بعد ذلك إن كان ذلك  صورة تنفیذیة قدمها
الموظف قد حرر الصورة بخطه أو استعان في تحریرها بغیره، أو عهد إلى غیره بكتابتها، ما دام الأصل فیها 

ل التزویر فیها معاقبا أن تصدر عنه وما دام توقیعه على الصورة المذكورة فقد أعطاها صفتها الرسمیة مما یجع
  .591، ص193رقم  6م، مجموعة أحكام النقض، س5/3/1955نقض جنائي مصري جلسة  علیه)

  .157، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 3(
ي كما وقضت محكمة النقض المصریة بأنه (یعد مرتكبا لجریمة التزویر في أوراق عمومیة مهندس الري الذ

یزور أثناء تأدیة وظیفته في بیان ما تم من الأعمال في دائرة اختصاص لحساب وزارة الاشغال العمومیة، 
ویعتبر فاعلا أصلیا لا شریكا ما دام قد  وقع بنفسه على ذلك البیان كأنه صادر منه، ولو لم یكتبه بیده بل 

  .2عدد  17وعة الرسمیة، ، المجم19/12/1914نقض جنائي مصري جلسة أملاه على مستخدم آخر) 
كذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( قد یستعان بالتلیفون على تزویر المحرر فمن یتصل بآخر تلیفونیا 
ویملي علیه بیانات مخالفة للحقیقة ویأمره بتدوینها أو یكون عالما بأنه سیدونها، یسأل عن ارتكابه لجریمة 

 .525ص 334رقم  3ج، ، مجموعة القواعد القانونیة25/4/1932نقض جنائي مصري جلسة التزویر)  
 .437، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة) بهنام، رمسیس، 4(
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حمایة  وعلة ذلك أن الكتابة التي لا تفصح عن شخص صاحبها لا تحظى من القانون الجنائي ب
  . )1(لأنها لا تحظى لدى الناس بأي ثقة

هذا ولا یلزم لنسبة المحرر إلى مصدره أن یكون المحرر مذیلا بتوقیع أو ببصمة أو بختم، 
وإنما یمكن نسبة إلى مصدره برغم خلوه من ذلك إذا تضمن المحرر ذكرا لمن أصدره أو للجهة التي 

فقد یتضمن المحرر في صلبه ما  )2(ة قاطعةأصدرته أو أمكن الوقوف على ذلك المصدر بطریق
یدل على أنه صادر عن شخص معین دون توقیع، فیصلح في هذه الحالة لأن یكون محررا تتحقق 

     . )3(به جریمة التزویر 

، )4(كما هو الأمر بالنسبة للدفاتر والسجلات التجاریة وتذاكر النقل وكشوف البنك وغیرها
  .)5(صاحب المحرر علیه كشرط لوجود المحررما لم یشترط القانون توقیع 

أما إذا كان المحرر معروف المصدر بأن كان مذیلا بتوقیع، فلا تهم وسیلة هذا التوقیع، 
فقد یكون بكتابة الاسم واضحا، وقد یكون بتأشیرة، وقد یكون بوضع الحروف الأولى للاسم، وقد 

  . )6(مثلاأو ""أمك" "والدك"  یكون أخیرا بالاقتصار على ذكر صفة الموقع كوضع عبارة

ولكن لا یكفي في تحدید شخصیة صاحب المحرر مجرد الاستناد إلى التاریخ المدون في 
المحرر أو المكان الذي حرر فیه، ذلك أنهما لا یعدان من عناصر تكوین المحرر ما لم یكن 

  .)7(القانون یرتب آثار قانونیة معینة على توافرهما كما في المحاضر والإعلانات والكمبیالات 

                                                           
  .180، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، محمد عوض، 1(
كذلك راجع حمودة، علي،  .97السابق، ص ، المرجعالقسم الخاص -قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 2(

 .258، صالقسم الخاص، المرجع السابق –شرح قانون العقوبات 
 .437، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة) بهنام، رمسیس، 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملیة صرف أجور العمال والتي 4(

وكل المتهم في اعدادها في حكم الدفاتر التجاریة ولها قوة في الاثبات ویجوز الاستناد إلیها أمام القضاء، 
م، مجموعة القواعد 23/6/1959نقض جنائي مصري جلسة وبالتالي فتغییر الحقیقة فیها یعتبر تزویرا) 

  .657ص 146رقم  10القانونیة، س
الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ) سرور، أحمد فتحي، 5(

 .315ص، 215، المرجع السابق، رقم وجرائم الأشخاص
كذلك راجع عوض،  .437السابق، ص، المرجع شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة) بهنام، رمسیس، 6(

 .180، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامةمحمد عوض، 
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 7(

 .188مرجع السابق، ص، الشرح جرائم التزییف والتزویركذلك راجع مراد، عبد الفتاح،  .32ص
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  رر:مضمون المح - 3

، فیجب أن یتضمن تعبیرا متكاملا رغبة هو أن یسرد المحرر واقعة أو یعبر عن إرادة أو
وترتیبا على ذلك فإن كل مكتوب یخلو من ، عن مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة فیما بینها

رقة البیضاء التي لا تحوي غیر توقیع تفتقر إلى وصف ضمون لا یجوز اعتباره محررا، فالو م
الزیارة، فمن یصطنع بطاقة زیارة باسم غیره دون أن یدون علیها أیة عبارة المحرر، وكذلك بطاقات 

عتبار هذا المسلك مكونا ذات مضمون منسوبة إلى صاحب البطاقة لا یعد مزورا، ومع ذلك یجوز ا
   .)1(ن الجریمةیال إن توفرت باقي أركاتلجریمة اح

وینتفي التزویر كذلك في حالة الفنان الذي یرسم لوحة معینة ویوقع علیها بتوقیع فنان آخر 
مشهور عنه لأن هذه اللوحة خالیة من المضمون الذي یجعلها محررا في مجال التزویر وإن جاز 

كذلك لا یصدق وصف المحرر على المضمون الدلالي الذي ، )2(أن تقوم بها جریمة الغش التجاري
على أمر معین، ولهذا ینتفي التزویر إذا وضع  –اصطلاحا  –لا یعبر في ذاته عن فكرة وإنما یدل 

كما ، )3(تاجر علامة على بضاعته تفید أنها مباعة أو غیر معروضة للبیع على خلاف الواقع
لدیة ایصال دفع في دفتر البلدیة للإیهام بأنه قد تم ینتفي التزویر إذا وضع شخص یعمل في الب

  . )4(إیداع هذا الإیراد لدى أحد البنوك

كما واستقرت كافة التشریعات على أنه یتعین أن یقع تغییر الحقیقة في كتابة المحرر أي 
، )5(رافي عباراته أو فیما علیه من تأشیرات وعلامات مختلفة، أما التغییر فیما عدا ذلك لا یعد تزوی

الشأن بأن ( التأشیرات المثبتة في جواز السفر هي جزء فقد قضت محكمة التمییز الأردنیة في هذا 

                                                           
 .530ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاص، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، ) أبو عامر1(
كذلك راجع جرادة، عبد  .98، المرجع السابق، صالقسم الخاص -قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 2(

  .586المرجع السابق، ص اص،القسم الخ –شرح قانون العقوبات الفلسطیني القادر صابر، 
 .247، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لا یعتبر تزویرا في محرر رسمي "دفتر خزانة المجلس البلدي" 4(

الصاق المتهم ورقة عرفیة مزورة هي ایصال منسوب إلى بنك مصر على الصفحة المقابلة للورقة الرسمیة 
نقض جنائي داعه لدى أحد البنوك) المدون بها إیراد الیوم في دفتر الخزینة للإیهام بأن هذا الإیراد قد تم ای

  .747ص 200رقم  8م، مجموعة لقواعد القانونیة، س 7/10/1957مصري جلسة 
. كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر، 157، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 5(

 كذلك راجع السعید، كامل، .586صالمرجع السابق،  القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني 
 .78المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  –شرح قانون العقوبات 
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منه ویعتبر تزویرها تزویرا للجواز وتختص المحكمة العرفیة العسكریة ولیس محكمة الجنایات في 
  .)1(الدعوة المقامة ضد المتهم بتزویر التأشیرة المثبتة في جواز السفر)

أنه قد ثار تساؤل فیما یخص الصور الشمسیة أو الفوتوغرافیة إذا تم استبدالها في وثائق غیر  
  هامة، فهل یعتبر ذلك من قبیل التزویر؟

لم ینص صراحة على أن وضع  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتبدایة إن 
رأي فقهي بأن استبدال ، غیر أن هناك )2(صور أشخاص آخرین مزورة من طرق التزویر المادي

من قانون  334الصور في المحررات هو من قبیل التزویر المادي، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة 
إذا نظم مستندا یدل ظاهره  -العقوبات نصت على أنه (یقال بأن الشخص نظم مستندا كاذبا: أ

ذاتها بل بالمستند الذي  على غیر حقیقته)، وعلى اعتبار أن تغییر الحقیقة لیس متعلقا بالصورة
نظمت علیه، حیث إن المستند یتضمن مجموعة متكاملة من المعاني والأفكار المرتبطة بما فیها 
الصورة الفوتوغرافیة، وبالتالي أي تغییر یطرأ على هذا المستند من شأنه تغییر الحقیقة فإنه یعتبر 

  .)3(تزویرا
المصریة في بادئ الأمر لم تعتبر وضع  فإن محكمة النقض ،أما بالنسبة للتشریع المصري

صورة شمسیة مكان أخرى في محرر إحدى طرق التزویر المادي، حیث قضت بأنه (لا یصلح أن 
یقاس الذي یحصل بوضع صورة شمسیة مكان أخرى في محرر بالتغییر الذي یحصل على علامة 

م لیسوا إلا أجزاء من المحرر واردة به أو في رقم أو ترقیم، وذلك لأن العلامات والأرقام والترقی
فالتغییر فیها تغییر في ذات المحرر، أما الصورة الشمسیة فلا یمكن اعتبار ها محررا أو جزء من 

  .)4(محرر لأنها لیست من نوع الكتابة المعروفة)

                                                           
  .م1976سنة  1003، مجلة نقابة المحامین، ص 23/1976تمییز جزاء أرني ) 1(

لاقامة وشؤون كذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن ( تزویر إذن الإقامة لا یشكل مخالفة لأحكام قانون ا
من هذا القانون، وإنما هو مخالفة لأحكام قانون العقوبات، إذ أن قانون  36الأجانب حتى تنطبق علیه المادة 

، مجلة نقابة 53/77تمیز جزاء أردني الإقامة وشؤون الأجانب لم یتعرض لجریمة تزویر إذن الإقامة مطلقا) 
    .م1977سنة  581المحامین، ص

 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334ة ) راجع نص الماد2(
 .584المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إذا وضع شخص صورته الشمسیة على رخصة رسمیة لیست له محل 4(

الحقیقي فهذا الفعل وإن كان یترتب علیه تغییر حتمي في معنى الرخصة إلا أنه تغییر صورة صاحب الرخصة 
غیر مباشر لم یقع على نفس المسطور ولم یحصل بإحدى الطرق المبینة في القانون للتزویر المادي إذ أن 

د عما رسمه المتهم لم یسم كتابة الرخصة ولم یدخل علیها أي تغییر مادي فهو إذا تغییر من توع خاص بعی
= 
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غیر أن التطبیق العملي لنصوص التزویر كشف عن ثغرة في التشریع وهي استبدال 
الوثائق الهامة التي تعد الصورة عنصرا جوهریا فیها لا تقل اهمیته عن بعض الصور في كثیر من 

بیانات الوثیقة، ومن هذه الوثائق رخص القیادة وحمل السلاح والبطاقات الشخصیة والعائلیة 
وعدل به المادة  1984لسنة  9وجوازات السفر، ولهذا قام المشرع المصري بإصدار القانون رقم 

وبات فساوى بین وضع الصور على المحررات ووضع الاسماء المزورة في من قانون العق 211
وجودها لازما في المحرر، وثانیا ن یكون صور أولا أ، غیر انه یشترط في هذه ال)1(التجریم والعقاب

ن تكون الصورة متصلة بالمحرر اتصالا عضویا بأن تكون مثبتة فیه لا مرفقة به، وثالثا أن تكون أ
  .)2(لمجموعة أشخاص الصورة لشخص أو

الذي اعتبر الصور  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة أما بالنسبة للتشریع الأردني
  .)3(لیست جزءا من الصك والتغییر الواقع علیها لا یعتبر تزویرا في الصك

ویرى الباحث أن ما ذهب إلیه التشریع المصري من اعتبار أن وضع صور مزور في 
وثائق هامة هو إحدى طرق التزویر المادي هو الرأي الأصوب، وذلك لأن  المستند بدایة هو عبارة 
عن مجموعة متكاملة مترابطة والصورة الشمسیة هي إحدى مكونات ذلك المستند، ثانیا لأن هناك 

ررات تعتبر الصورة الشمسیة هي إحدى العناصر الرئیسیة له إذا تخلفت لم یعد كثیر من المح
للمحرر أي قیمة ومن الأمثلة على ذلك هویة إثبات الشخصیة وجواز السفر وما إلى ذلك، ویرى 

أن یحذو حذو التشریع  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتالباحث أنه لزاما على 
  راحة على هذه الطریقة وذلك لیسد باب التأول والاجتهاد.المصري وأن ینص ص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
القانون في باب التزویر، ولذلك لا یمكن اعتباره تزویرا جنائیا لعدم جواز التوسع في تأویل أحكام قانون 
العقوبات، ولا یصح أن یقاس التغییر الذي یحصل بوضع صورة شمسیة مكان أخرى بالتغییر الذي یخصل في 

یم لیست إلا أجزاء من المحرر فالتغییر فیها تغییر في علامة واردة بالمحرر أو رقم ترقیم فیه إذ العلامات والترق
ذات المحرر، أما الصورة الشمسیة فلا یمكن اعتبارها جزءا من المحرر لأنها لیست من نوع الكتابة المعروفة 

، مجموعة 23/11/1964نقض جنائي مصري جلسة  )ولا یمكن ادخالها تحت نص من نصوص التزویر
، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات لا عن سالم، نبیل مدحت، نق .137، ص15أحكام النقض، ج

  .296المرجع السابق، ص
كذلك راجع  .118، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاص) المرصفاوي، حسن صادق، 1(

 .436، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیةبهنام، رمسیس، 
   .177 -  176، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، محمد عوض، 2(
 .76، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 3(
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یجب أن كذلك فإنه لا یكفي أن یتضمن المحرر مطلق واقعة أو یعبر عن مطلق إرادة، بل 
، ذلك لأن القانون لا یحمي أصالة المحرر نفورا من الكذب تكون الواقعة أو الإرادة منتجة قانونا

للثقة العامة في وسیلة شائعة من وسائل التعامل القانوني، وقد وكراهیة له، وإنما یفعل ذلك حمایة 
اصطلح الناس على وضع ثقتهم في المحررات ذات الأهمیة القانونیة فحسب، ولهذا السبب لا 

  ، )1(تصلح الأفكار العلمیة أو التاریخیة البحتة مضامین تقوم علیها المحررات في جریمة التزویر

لتي تشتمل على وقائع یعتد بها القانون محاضر الضبط مثلة على المحررات اومن الأ
والتفتیش والمعاینة ومحاضر التحقیق وجلسات المحاكمة وسائر المحررات التي یثبت بها الموظفون 

ما یدلي به أصحاب الشأن أو ما یقع أمامهم أو ما یقومون به من  –في حدود اختصاصهم  –
ن إرادة منتجة قانونا العقود والوصایا وأوامر الضبط أعمال، ومن المحررات التي تتضمن تعبیرا ع

والتفتیش وقرارات التعیین والترقیة والنقل والندب والفصل من الوظیفة، وقد یجمع المحرر الواحد بین 
  .  )2(أمرین كأحكام القضاء

غیر أنه لا یشترط أن یحتوي المحرر على ذلك منذ لحظة انشائه، فقد یكون المحرر من 
التي تكتسب هذه الصفة تبعا لظروف لاحقة لوقت تحریرها، ولم یكن لها حساب وقت المحررات 

هذا التحریر ومثال ذلك المراسلات البریدیة المتبادلة بین شخصین في ظروف عادیة، ولكن إذا 
اصطنعت امرأة رسالة غرامیة  نسبتها زورا إلى رجل لتحتج بها علیه في دعوى تعویض أو نسب، 

التفریق بینه وبین زوجته أو خطیبته، فإنه ترتكب تزویرا رغم أن مثل تلك الرسالة  أو لتستغلها في
من المحررات التي لا یراعى وقت كتابتها أن تكون مستندا، وإن كان ممكنا أن تكتسب هذه الصفة 

  .  )3(في وقت لاحق
أن یكون للمحرر قوة في الاثبات، بحیث یكون  یشترطر هنا هل ولكن السؤال الذي یثا

  صالحا لأن یتخذ دلیلا أو حجة ؟
لم یوضح موقفه من هذه المسألة، وفي  1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوباتإن 

محكمة النقض استقرت علیه مثل هذه الحالات فإن القضاء الفلسطیني یسترشد في المقام الأول بما 
  .)4(المصریة

                                                           
  .182، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، محمد عوض، 1(
. كذلك 531ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاص، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، ) أبو عامر2(

  .183، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامةراجع عوض، محمد عوض، 
كذلك راجع حمودة،  .438، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة) بهنام، رمسیس، 3(

 .259 – 258، صالخاص، المرجع السابقالقسم  –شرح قانون العقوبات علي، 
یوم الخمیس  10:30) مقابلة مع  سعادة المستشار مسعود الحشاش قاضي بالمحكمة العلیا في تمام الساعة 4(

  .20/8/2015تاریخ 
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ن أنه لیس من عناصر المحرر أن تكون له قوة في لمشرع المصري بیَّ بالنسبة لأما 
الاثبات، وذلك بأن یكون صالحا لأن یتخذ دلیلا أو حجة أو أن تجیئه هذه الصلاحیة صدفة في 
ظروف لاحقة، اذ تحمي نصوص التزویر المحررات على وجه العموم دون أن تفرق فیما بین تلك 

لأصل لأن تتخذ وتلك التي تصبح كذلك في ظروف لاحقة، وتلك التي لا التي تكون صالحة من ا
تكون لها قوة في الاثبات على الاطلاق، طالما وقع تغییر الحقیقة فیها بإحدى الطرق المنصوص 

، والعلة في ذلك هو أن الحكمة من )1(علیها قانونا وكان من شأنه أن یسبب ضررا حالا أو محتملا
تغییر في الحقیقة، هي صیانة حقوق الغیر من كل محرر كاذب یمكن أن العقاب على التزویر ك

یتخذ حجة بصرف النظر عن قیمته في نظر القانون، فیكفي أن یكون المحرر بافتراض أنه صحیح 
من تلك المحررات التي یمكن أن یحتج بها محرره على غیره، بصرف النظر عن كونه في الحقیقة 

لقانونیة لصحته أو لم یستوفها، فهو یصلح عندئذ محلا لحریمة التزویر والواقع قد استوفى الشرائط ا
لمجرد انه اتخذ المحرر الصحیح وأنه یجوز ألا یترك في اعتقاد الشخص العادي شكا حول 

  .)2(صحته، ولو كان في نظر القانون باطلا

الورقة وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه لا یشترط للعقاب على التزویر أن تكون 
، )3(مثبتة لحق أو حالة قانونیة، وإنما یكفي أن یكون هذا التغییر من شأنه أن یسبب ضررا للغیر

                                                           
. كذلك راجع الصغیر، 297، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، 1(

كذلك راجع .135، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات جمیل عبد الباقي، 
 .117، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاصالمرصفاوي، حسن صادق، 

بین بطلان المحرر والضرر كركن في التزویر: فیقوم التزویر  بالربطالدكتور محمود نجیب حسني ) لقد قام 2(
حیث لا یحول البطلان دون ترتب الضرر، وینتفي التزویر حیث یحول البطلان دون الضرر، مع مراعاة أن 
الضرر هنا لا یقتصر على الضرر الفعلي وإنما یتعداه إلى الضرر المحتمل. راجع حسني، محمود نجیب، 

  269، المرجع السابق، صالقسم الخاص –ت شرح قانون العقوبا
یرى أن التلازم بین الضرر والقیمة القانونیة للمحرر غیر مطرد، ویصرح  عوض الدكتور عوض محمدغیر أن 

بانه لو اكتفینا بشرط الضرر واستغنینا عن شرط القیمة القانونیة للمضمون ستتسع دائرة التزویر المعاقب علیه 
كمة التجریم، وذلك لأن المشرع لا یحمي المحرر لذاته، أي لكونه مشتملا على إلى درجة لا تستقیم مع ح

الجرائم ، راجع عوض، عوض محمد .مجموعة من الأفكار والمعاني، بل یحمیه باعتبار وظیفته الاجتماعیة
 .186 -185، المرجع السابق، صالمضرة بالمصلحة العامة

ون لا یشترط للعقاب على التزویر أن تكون الورقة التي یحصل ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( القان3(
التغییر فیها سندا مثبتا لحق أو لصفة أو لحالة قانونیة، بل كل ما یشترطه لقیام هذه الجریمة هو ان یحصل 
تغییر الحقیقة بقصد الغش في محرر من المحررات، بإحدى الطرق التي نص علیها القانون وأن یكون هذا 

ن شأنه أن یسبب ضررا للغیر، فكل محرر تغیر الحقیقة فیه یصح ان یكون موضوعا لجریمة التزویر التغییر م
نقض جنائي مصري جلسة متى كان التغییر الي حصل فیه ینشأن عنه ضرر أو احتمال ضرر للغیر) 

  .244ص 178رقم   6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج3/5/1943
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غیر أن هناك أحكاما صرحت باشتراط القیمة القانونیة للمحرر، ورتبت على تخلف هذا الشرط 
هبها، بطلان الحكم القاضي بالإدانة، غیر أن هذه الأحكام لا تعني عدول محكمة النقض عن مذ

، )1(تجعل القیمة القانونیة شرطا قائما بذاته في المحرر بل جعلت هذا الشرط مناطا للضررفهي لم 
  .)2(وقد صرحت بعض الأحكام بذلك بأن فقدان الورقة لكل قیمة قانونیة یجعل تزویرها عدیم الضرر

 ،عكس ما ذهب إلیه القضاء المصري والقضاء الأردنیین فقد ذهباأما بالنسبة للمشرع 
 أن ینصب تحریف الحقیقة علي وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة ردنيالمشرع الأ فقد اشترط

قد و  ،)3(ك أو مخطوط یحتج بهما أو یمكن الاحتجاج بهماثباتها بصالوقائع أو البیانات التي یراد إ
ثبات، أي لصك یتعین أن تكون له قوة في الإاهذا العنصر في الموضوع الجرمي للتزویر بأن فسر 

أن تكون هذه القوة منصرفة الي البیانات التي حرفت فیها و  أن یكون سندا في المدلول القانوني
، بمعنى آخر )4(فیهالحقیقة، وهو ما یعني أنه كان الغرض من تدوین المحرر اثبات هذه البیانات 

  .)5(الحقوق أو نقلها أو انقضائهاأن یكون الصك سندا ودلیلا على اكتساب 

من قانون العقوبات الأردني وبینت  260نص المادة  ردنیةرت محكمة التمییز الأوقد فسَّ 
محكمة  وقد قضت، )6(أنه لقیام لجریمة التزویر لا بد من توافر هذا الشرط في الصك محل الجریمة

وذلك لأن المحرر غیر صالح للاحتجاج به  في العدید من أحكامهاالتمییز الاردنیة بانتفاء التزویر 
   . )7(أي لیس قوة اثبات

                                                           
   .185 -184، المرجع السابق، صرة بالمصلحة العامةالجرائم المض، ) عوض، عوض محمد1(
 .570ص 355رقم   2م، مجموعة القواعد القانونیة، ج23/5/1932نقض جنائي مصري جلسة ) 2(
حیث نصت على أن التزویر  م،1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  260راجع نص المادة ) 3(

بیانات التي یراد اثباتها بصك أو مخطوط یحتج بهما نجم أو یمكن هو (تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع وال
 أن ینجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي) 

كذلك راجع السعید، كامل، .76، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 4(
 .83السابق، ص، المرجع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات 

 القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، –شرح قانون العقوبات ) المشهداني، محمد أحمد، 5(
   .374المرجع السابق، ص

واشترطت لقیام التزویر توافر شرطین وهما (أولا أن یقع ، 260) لقد فسرت محكمة التمییز الأردنیة نص المادة 6(
، مجلة 30/82تمییز جنائي أردني رقم  ثانیا أن یكون له شيء من قوة الاثبات) التزویر بطك أو مخطوط،

 .1982سنة  564نقابة المحامین، ص
) لقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن ( التزویر المعاقب هو الذي یقع في صك أو مخطوط صالح للاحتجاج 7(

غیر صالح للاحتجاج به، أي لیس له قوة اثبات، به لإثبات وقائع أو بیانات، أما إذا كان الصك أو المخطوط 
  .1984سنة  769مجلة نقابة المحامین، ص ،6/84تمییز جنائي أردني فلا عقاب على من یستعمله) 

= 
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أن یقع ني هو الرأي الأصوب، حیث أنه لا بد ویرى الباحث أن ما ذهب إلیه القضاء الأرد
تغییر الحقیقة في محرر له قوة في الإثبات، وذلك لأن التزویر لن یحقق النتیجة المرجوة منه إلا 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ اضطراب في أحكام الاثبات  إذا وقع في محرر له قوة في
محكمة النقض المصریة فیما یخص هذه المسألة فتارة لا یعتبر القوة الثبوتیة أو القیمة القانونیة 
للمحرر من عناصر المحرر وتارة یعتبرها من عناصر المحرر فهذا من شأنه الأخذ بما استقر 

  علیه القضاء الأردني .

  : أنواع المحررات:ثالثا
لم یجعل المشرع من التزویر في المحررات جریمة واحدة، وبالتالي فإنه لم یضع لها عقوبة 
واحدة، وإنما فرق المشرع بین جرائم التزویر في المحررات حسب نوع المحرر، ومن هنا فإن 

ام والشیكات الباحث سیتحدث عن كل من المحررات الرسمیة والعرفیة والتمغات والعلامات والأخت
  وأوراق البنكنوت وذلك على النحو التالي:

  المحررات الرسمیة: - 1
 :ةالرسمی اتتعریف المحرر   - أ

ف المحرر الرسمي، غیر لم یعرِّ  المطبق في قطاع غزة بدایة إن قانون العقوبات الفلسطیني
قد ، 2001لسنة  4رقم  الفلسطیني أن المادة التاسعة من قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة

السندات التي ینظمها الموظفون ومن في حكمهم الذین من  - عرفت السندات الرسمیة بأنها هي (أ
اختصاصاتهم تنظیمها طبقا للأوضاع القانونیة، ولا یحكم بها دون أن یكلف مبرزها إثبات ما نص 

أصحابها الذین من السندات التي ینظمها  - علیه فیها ویعمل بها ما لم یثبت تزویرها. ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

وقد قضت أیضا بأنه( من المبادئ المقررة التي استقر علیها الفقه والقضاء، أنه یشترط في جریمة التزویر 
او التحریف واقعا فیه، فإذا وقع التغییر أو التحریف في غیر ما اعد له المحرر الرسمي أن یكون التغییر 

تمییز جنائي أردني  المحرر، فلا عقاب لانعدام الضرر الذي هو ركن أساسي من أركان جریمة التزویر)
  .1978سنة  127مجلة نقابة المحامین، ص ،93/79

حتجاج به بأنه (إذا كانت البطاقة وقد قضت أیضا في سیاق ضرورة وقوع التغییر في محرر صالح للا
الشخصیة التي جرى تزویرها من البطاقات الصادرة بمقتضى قانون الأحوال المدنیة السابق الملغي وإن التزویر 
الذي وقع علیها تم بعد أن فقدت هذه البطاقة حجیتها فیما أعدت له وهو اثبات الشخصیة، فإن التغییر الجاري 

جریمة التزویر المنسوبة حیث أن تحریف الصكوك والمحررات لا یشكل جریمة  على هذه البطاقة لا یشكل
" 260التزویر إلا إذا كانت لها حجیة في اثبات ما أعدت لإثباته بمقتضى التعریف الوارد في نص المادة "

ردني تمییز جنائي أبمعنى أن هذه الحجیة هي ركن في الجریمة ولا تتحقق إلا بتوافره في الفعل المنسوب)  
 .1982سنة  588مجلة نقابة المحامین، ص ،176/82
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، وكذلك قضت )1(اختصاصهم تصدیقها طبقا للقانون، وینحصر العمل بها في التاریخ والتوقیع فقط)
سندات ینظمها الموظفون  -1محكمة النقض الفلسطینیة بأن السندات الرسمیة نوعان وهما(

أو تزویرها  العمومیون ومن في حكمهم فهي حجة على الكافة بما ورد فیها ما لم یثبت بطلانها
سندات ینظمها أصحابها ویصدقها الموظفون العمومیون ومن في حكمهم فهي  - 2بحكم قضائي. 

لا تعتبر رسمیة إلا من حیث التاریخ والتوقیع كالبیانات التي تعطي من أصحابها للموظفین 
 .)2(الرسمیین ویمكن اثبات العكس فیها مثال ذلك شهادة المیلاد)

  بین أنه یجب أن تتوافر في السند الرسمي ثلاثة شروط:ومن خلال نص المادة یت

  الشرط الأول: أن یقوم بكتابته موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.

  الشرط الثاني: أن یكون هذا الموظف مختصا بكتابته.

 )3(الشرط الثالث: أن یراعي في كتابته الأوضاع القانونیة المقررة (التي قررها القانون) .
لقانون العقوبات المصري فإنه لم یضع تعریفا محددا للمحررات الرسمیة وان  أما بالنسبة

كل صاحب  على انه ( 211منه بذكر بعض أمثلة لها، حیث نصت المادة  211اكتفى في المادة 
وظیفة عمومیة ارتكب أثناء تأدیة وظیفته تزویرا في أحكام صادرة أو تقاریر أو محاضر أو وثائق 

  .)4(...)أو غیرها من المستندات والأوراق الامیریة أو سجلات أو دفاتر
ولما كان القانون الجنائي لم یعرف هذه المحررات، فقد اهتدى الفقه والقضاء الجنائیان في 

  )5(تعریفها بما نص علیه القانون المدني ثم من بعده قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة
المحررات  1968لسنة  25فقد عرفت المادة العاشرة من قانون الاثبات المصري رقم 

التي یثبت فیها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیه   - 1الرسمیة بأنها (
  . )6(أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه)

                                                           
  .2001لسنة  4المادة التاسعة من قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة رقم ) راجع نص 1(
مجموعة نقلا عن الحایك، ولید حلمي،  .19/2002، رقم 28/10/2002) نقض مدني فلسطیني، جلسة 2(

، 2002- 2001غزة،  –، فلسطین الفلسطینیة / الجزء الواحد والعشرونمختارة من أحكام محكمة النقض 
 .وما بعدها 52ص

، مكتبة ومطبعة دار المنارة، فلسطین قواعد الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة) المدهون، نافذ یاسین محمد، 3(
 .36، ص2011غزة،  –

 .من قانون العقوبات المصري 211) راجع نص المادة 4(
 .274، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، عوض محمد، ) عوض5(
من القانون  226/291وتقابلها المادة  .1968لسنة  25من قانون الاثبات المصري رقم  10) راجع نص المادة 6(

 .المدني القدیم
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رى فقهاء الفقه المدني أن صحة المحرر الرسمي طبقا لهذا النص ومن خلال ما سبق ی
  مرهونة بتوفر شروط أربعة، وهي:

 أن یكون صادرا من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.  - أ

أن یكون تحریره داخلا في وظیفة ذلك الشخص، ویقصد بذلك الاختصاص الموضوعي   - ب
 یجوز ان یقوم بتوثیقها.للموظف العام من حیث نوع المحررات الرسمیة التي 

أن یكون لذلك الشخص سلطة العمل في المكان الذي صدر فیه المحرر، والمقصود   - ت
بالسلطة هنا هي ولایة الموظف العام وقت تحریر الورقة، واهلیته من حیث عدم قیام مانع 

 شخصي به بجعله غیر صالح لتوثیق ورقة بالذات .

 )1(والأشكال التي أوجب القانون توافرها فیه .أن یكون المحرر مستكملا كل البیانات   - ث

وقد استقر القضاء المصري أیضا، على ان مناط رسمیة الورقة هو ان یكون محررها 
  .)2(موظفا عاما مكلفا بتحریرها بحكم وظیفته وعلى موجب ما تقض به القوانین واللوائح

وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة فلم یعرف  ردنيلعقوبات الأ أما بالنسبة إلى قانون ا
من قانون  211أیضا المحرر الرسمي، ولم یذكر أمثلة علیه كما فعل المشرع المصري في المادة 

، ولما كان القانون الجنائي لم یعرف هذه المحررات، فقد اهتدى الفقه والقضاء )3(العقوبات المصري
لسنة  30سمیة بما نص علیه قانون البینات الأردني رقم الجنائیان في تعریفهما للمحررات الر 

  ، فقد عرفت الفقرة الأولى من المادة السادسة السندات الرسمیة بأنها:1952

                                                           
، دار الجیل 1985عة الأولى، ، الطبفي المواد المدنیة والتجاریة اجراءات الاثبات) العشماوي، عبد الوهاب، 1(

، في المواد المدنیة والتجاریة الاثبات قواعد كذلك راجع فرج، توفیق حسن، .44 – 43للطباعة، مصر، ص
الاثبات مناطه وضوابطه كذلك راجع الشهاوي، قدري عبد الفتاح،  .وما بعدها 65م، مصر، ص1977-1978

م، مصر 2002، منشأة المعارف بالإسكندریة، ي والمقارنفي المواد المدنیة والتجاریة في التشریع المصر  -
 .113 – 112الاسكندریة، ص –

نقلا عن عبد  ،1011، ص9ق، س28،  لسنة 1115، رقم 2/12/1958نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
المرجع ، 1996قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى التواب، معوض، 

 .217، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر كذلك راجع هلیل، فرج علواني،  .560صالسابق، 
 .275، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العمومیةعوض محمد، ، كذلك راجع عوض

كذلك  .130المرجع السابق، ص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 3(
القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة  –شرح قانون العقوبات راجع المشهداني، محمد أحمد، 

 .379، المرجع السابق، صالإسلامیة
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"الأسناد التي ینظمها الموظفون الذین من اختصاصهم تنظیمها طبقا للأوضاع القانونیة   - أ
 بها ما لم یثبت تزویرها" ویحكم بها دون أن یكلف مبرزها إثبات ما نص علیه فیها ویعمل

"الاسناد التي ینظمها أصحابها ویصدقها الموظفون الذین من اختصاصهم تصدیقها طبقا    - ب
  .)1(للقانون، وینحصر العمل بها في التاریخ والتوقیع"

ومن خلال ما سبق یرى فقهاء الفقه المدني أن صحة المحرر الرسمي طبقا لهذا النص 
  ي:مرهونة بتوفر شروط ثلاثة، وه

  الشرط الأول: یجب ان یكون صدور الأسناد الرسمیة أو التصدیق علیها من موظف عام 
  الشرط الثاني: أن یكون صدور الأسناد الرسمیة من الموظف العام في حدود اختصاصه 

  )2(الشرط الثالث: یجب مراعاة الأوضاع القانونیة في إصدار الأسناد الرسمیة.
ردنیة على تعریف المحررات الرسمیة في جریمة التزویر تمییز الأكما واستقرت محكمة ال

، فقد قضت بأن (المحرر الرسمي هو )3(بذات التعریف المدني الذي أورده قانون البینات الأردني
المحرر الذي یحرره موظف عمومي مختص بتحریره بمقتضى وظیفته، أو ینسب زورا إلى موظف 

  .)4(صادرة عنه)عمومي مختص ویعطى شكل المحررات الرسمیة ال
ویتضح لنا من خلال التعریفات السابقة التي قررتها محكمة التمییز الأردنیة أن المحرر 
الرسمي یتطلب شرطا شخصیا یتعلق بصفة من یقوم بتدوینه، ویتطلب شرطا موضوعیا وذلك بأن 

  .)5(یتم وفقا للأوضاع المقررة قانونا

                                                           
ویقابل هذا  .1952لسنة  30قانون البینات الأردني رقم ) راجع نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من 1(

  .1992لسنة  10لإماراتي رقم من قانون الاثبات ا 7/1المادة النص 
دراسة مقارنة (معززة بآخر التعدیلات التشریعیة والمبادئ  –شرح أحكام قانون البینات ) العبودي، عباس، 2(

كذلك  .وما بعدها 101م، ص2012عمان، الطبعة الرابعة،  –دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن  القانونیة)،
لسنة  10لمواد المدنیة والتجاریة طبقا لقانون الاثبات الاتحادي رقم الاثبات في اراجع القضاة، مفلح، 

كذلك راجع  .78 – 77دبي، ص  –الإمارات  لدولة الإمارات العربیة المتحدة (دراسة مقارنة)، 1992
كذلك راجع  .48المرجع السابق، صقواعد الاثبات وأحكام التنفیذ (المجلد الرابع)، الكیلاني، محمود، 

عمان،  –دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن  قواعد الاثبات وأحكام التنفیذ (المجلد الرابع)،محمود،  الكیلاني،
 .48م، ص2010الطبعة الأولى، 

 .130المرجع السابق، ص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 3(
كذلك راجع تمییز جنائي أردني،  .1961، سنة 493النقابة، صفحة مجلة ، 54/61) تمییز جنائي أردني، 4(

 .1983، سنة 1027مجلة النقابة، صفحة ، 74/83
 .95، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 5(
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  شروط المحرر الرسمي:  -  ب

الرسمي توافر عناصر معینة وهي صدوره من موظف عام،  یتطلب القانون في المحرر
وفي حدود اختصاصه، مع مراعاة الأوضاع القانونیة، وسیتم تناول هذه العناصر على النحو 

  التالي:
 الشرط الأول: صدور المحرر من موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة:

  یوجد هناك مدلولان للموظف العام وهما:
 للموظف العام:المدلول الجنائي  - 

وبات قانون العقلقد وضعت التشریعات الجنائیة تعریفا للموظف العام، فبدایة  
ي الذ أن الشخص 5فقد بینت المادة ، المطبق في قطاع غزة 1936لسنة  74الفلسطیني رقم 

أو ، ، أو من یعین بحكم القانونوظیفة مدنیة ن یشغلمهو ینطبق علیه وصف الموظف العام، 
رجل  وأمختار القریة،  وأالمستخدم في البلدیة،  وأ، إلى الأجهزة العسكریة أو البولیس المنتسب
 .)1(الشخص المكلف بخدمة عامة سواء بتشریع أو قرار محكمة وأالدین، 

المشرع الجنائي بالنسبة لجرائم الرشوة  أخذ، فقد قانون العقوبات المصريلأما بالنسبة 
بمفهوم  –من قانون العقوبات المصري  119، 111وجرائم اختلاس الأموال الأمیریة في المادتین 

یشمل المفهوم العام بالإضافة إلى طوائف أخرى اعتبرها من قبیل الموظفین الذي لموظف العام ا
لمترجم الذي تستعین به المحكمة للترجمة في العمومیین ومن ضمنهم المكلفین بخدمة عامة، مثل ا

  .)2(الدعوى
فقد عرفت المادة  قانون العقوبات الأردني وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، وأخیرا

الموظف العام بأنه (كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من  169
أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ضباط السلطة المدنیة أو العسكریة أو فرد من 

  .)3(إدارة عامة)

  

  
                                                           

  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  5) راجع المادة 1(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءمد، ) طنطاوي، إبراهیم حا2(

 .167ص
 .من قانون العقوبات الأردني 169) راجع المادة 3(
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  المدلول الإداري للموظف العام: -

 ،1998لسنة  4قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم من عرفت المادة الأولى لقد 
الشخص المعین بقرار من جهة مختصة لشغل وظیفة مدرجة في نظام الموظف العام بأنه(

المدنیة على موازنة إحدى الدوائر الحكومیة أیاً كانت طبیعة تلك الوظیفة أو  تشكیلات الوظائف
  .)1(مسماها)

، لم یقدم تعریفا 1978لسنة  47مصر رقم قانون العاملین المدنیین في بالنسبة لأما 
شاملا لكل موظف عام، بل اكتفى بتحدید فئات الموظفین العمومیین الخاضعین لأحكامه، دون 

الموظفین الذین تحكمهم قوانین خاصة مثل رجال القوات المسلحة والأمن ورجال السلك باقي فئات 
السیاسي والقنصلي، وأعضاء هیئة التدریس بالجامعات ورجال القضاء العادي أو الإداري أو 

على تعریف الموظف وجانب كبیر في الفقه استقر القضاء الإداري المصري و  ، كما)2(الدستوري
من یعهد إلیه بعمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  العام بأنه (كل

  .)3(الأخرى بطریق مباشر)
فقد عرفت المادة الثانیة  1988لسنة  1رقم  الأردني قانون الخدمة المدنیةوأخیرا 

الموظف العام على أنه (الشخص المعین بقرار من المرجع المختص بذلك في وظیفة مدرجة في 
جدول تشكیلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة احدى الدوائر بما في 

انات أو التأمین الصحي ذلك الموظف المعین براتب مقطوع أو بعقد على حساب المشاریع أو الأم
                                                           

  .1998لسنة  4من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم  1) راجع المادة 1(
الاسكندریة،  –، دار الجامعة الجدیدة، مصر يالنظریة العامة للقانون الإدار ) عبدالوهاب، محمد رفعت، 2(

 .1978لسنة  47المادة الأولى من قانون العاملین المدنیین رقم  كذلك راجع .353، ص2012
، 1980، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 1) شیحا، إبراهیم عبد العزیز، مبادئ القانون الإداري اللبناني / ج3(

القاهرة،  –، منشأة المعارف، مصر النظریة العامة للقانون الإداريعبداالله، عبد الغني بسیوني،  .140ص
، دار الثقافة الوجیز في القانون الإداريوما بعدها. كذلك راجع  الذنیبات، محمد جمال،  246، ص2003

أصول ل الدین، سامي، كذلك راجع  جما .291، ص2011عمان، الطبعة الثانیة،  –للنشر والتوزیع، الأردن 
. كذلك راجع أبو زید، محمد 260، ص2011الاسكندریة،  –، دار الجامعة الجدیدة، مصر القانون الإداري

كذلك راجع الجمل، محمد  .142، ص1996، دار النهضة العربیة، المطول في القانون الإداريعبد الحمید، 
القانون كذلك راجع مهنا، محمد فؤاد،  .74، ص2، ط1969، 1ج –الموظف العام فقها وقضاء حامد، 

مبادئ . كذلك راجع حسنین، عبد الحمید كمال، 756، ص1967، دار النهضة العربیة، الإداري العربي
الوسیط في كذلك راجع بطیخ، رمضان محمد،  .306، ص1977دار النهضة العربیة،  القضاء الإداري،
 -الوظیفة العامة. كذلك راجع بدران، محمد محمد، 385، ص1997دار النهضة العربیة،  القانون الإداري،

 .51، ص1990، دار النهضة العربیة، دراسة للمفاهیم الأساسیة علمي القانون الإداري والإدارة العامة
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الأردني على تعریف الموظف  القضاءقد استقر ، و )1(ولا یشمل العامل الذي یتقاضى أجرا یومیا)
العام بأنه (الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص 

  .)2(الإقلیمیة أو المؤسسات العامة)
  

  من الموظف في حدود سلطته واختصاصه: الشرط الثاني: صدور المحرر

وهذا ما نصت علیه كافة التشریعات باستلزامه أن یكون الموظف العام قد قام بتحریرها في 
حدود سلطته واختصاصه، ویقصد بالسلطة في هذه الحالة أن یكون للموظف سلطة أو ولایة وقت 

وقف عن عمله أو نقل، قد عزل أو أُ ، فإذا كان )3(كتابة المحرر من حیث الموضوع والزمان والمكان
المحرر باطلا، كما یقصد بالسلطة أیضا أن یكون الموظف فإن ولایته تكون غیر قائمة، ویكون 

"لا یجوز للموثق ان یباشر توثیق محرر یخصه شخصیا أو تربطه  ههلا لكتابة المحرر، ذلك لأنأ
  .)4(وأصحاب الشأن فیه صلة مصاهرة أو قرابة لغایة الدرجة الرابعة"

یجب أن یكون الموظف مختصا اختصاصا موضوعیا  فمن حیث الاختصاص الموضوعي
بنوع الورقة الرسمیة التي یقوم بتحریرها، فالكاتب العدل بالرغم من كثرة السندات التي تدخل ضمن 
اختصاصه لا یستطیع أن یصدر سندا لعقد زواج لأن هذا النوع من السندات من اختصاص قاضي 

  . )5(الأحوال الشخصیة

فیجب ان یكون الموظف ذا صلاحیة مكانیة للقیام بتنظیم  ،أما الاختصاص المكاني
السندات وتوثیقها ضمن حدود إقلیمیة، وهذا الاختصاص یقید مكاتب دائرة الأراضي ودوائر 
ترخیص المركبات في توثیق التصرفات التي یرغب أصحابها في توثیقها إذا لم یكن ضمن 

                                                           
 .1998لسنة  1) راجع المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة رقم 1(
كذلك راجع  .36، الجامعة الأردنیة، صالوظیفة العامة –مبادئ القانون الإداري ) شطناوي، علي خطار، 2(

كذلك راجع أبو العثم، فهد  .201، المرجع السابق،صالوجیز في القانون الإداريالقیسي، إعاد علي حمود، 
عمان، الطبعة  –، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن القضاء الإداري بین النظریة والتطبیقعبد الكریم، 

 .447ص ،2011الأولى، 
دراسة مقارنة (معززة بآخر التعدیلات التشریعیة والمبادئ  –شرح أحكام قانون البینات ) العبودي، عباس، 3(

الركن المادي في جریمة خیانة الأمانة صدقي، عبد الرحیم، كذلك راجع  .102المرجع السابق، ص القانونیة)،
  .169مزیدة ومنقحة، ص جامعة القاهرة، طبعة –، كلیة الحقوق و التزویر والتزییف

المرجع السابق، ، طبعة مزیدة ومنقحة - في المواد المدنیة والتجاریة الاثبات قواعد) فرج، توفیق حسن، 4(
  .84ص

دراسة مقارنة (معززة بآخر التعدیلات التشریعیة والمبادئ  –شرح أحكام قانون البینات ) العبودي، عباس، 5(
  .102المرجع السابق، ص القانونیة)،
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نه لیس للموظفین والموثقین في دائرة اختصاص الموظف من حیث المكان، كذلك یختص وذلك لأ
  .)1(تسجیل أراضي السلطة مباشرة عملهم خارج دائرة اختصاصهم

فإن ولایة الموظف العام تقتضي بتبلیغه بانتهاء وظیفته  أما بالنسبة للاختصاص الزماني
السند حالته على التقاعد، فإذا أصدر سندا بعد تبلیغه بانتهاء ولایته كان قل أو إبالفصل أو الن

باطلا، أما إذا كان الموظف لم یعلم بالفصل أو النقل فإن السند الذي یحرره الموظف في هذه 
  .)2(الظروف یعد صحیحا، وذلك رعایة للوضع الظاهر المصحوب بحسن النیة

ویترتب على ذلك أن أي عمل یعمله الموظف خارج دائرة اختصاصه من حیث نوع السند    
یعتبر رسمیا، ویكون حكم الموظف بالنسبة له حكم أي فرد من غیر أو من حیث المكان لا 

  .)3(الموظفین
  الشرط الثالث: مراعاة الأوضاع القانونیة في كتابة المحرر: 

لقد قرر القانون لكل نوع من المحررات الرسمیة أوضاعا یجب على الموظف المختص 
هذه الأوضاع مقررة بطبیعة الحال مراعاتها عند تحریرها حتى یكتسب المحرر الصفة الرسمیة، و 

لكل نوع من أنواع السندات، حیث أوجب القانون لكل نوع من أنواع السندات الرسمیة أوضاعا 
  .)4(وقواعد معینة یجب على الموظف العام مراعاتها حتى یكتسب السند صفة الرسمیة

م والمصادقة والتثبت من هویة أطرافه والتوقیع علیه من قبله ،وتتلخص في كتابة السند
علیه بعد دفع الرسوم والطوابع القانونیة، ویحتوي هذا السند على تاریخ تنظیم السند أو تاریخ 

  .)5(وأسماء أطرافه والشهود ،والموظف الذي قام بكتابته ،والمكان الذي كتب فیه ،المصادقة علیه

  

                                                           
 .50المرجع السابق، صقواعد الاثبات وأحكام التنفیذ (المجلد الرابع)، ) الكیلاني، محمود، 1(
) بل إن الموظف یعد موظفا فعلیا حتى ولو عینته سلطة غیر شرعیة، قد استقر سلطانها كحكومة دولة غازیة 2(

بیقا لنظریة الموظف الفعلي فإن السند الذي یصدره هذا الموظف المعین تعیینا باطلا یكون صحیحا، وذلك تط
، شرح أحكام قانون الاثبات المدنيوهي نظریة معروفة في القانون الإداري. راجع في ذلك العبودي، عباس، 

  .125المرجع السابق، ص
 .37، المرجع السابق، صقواعد الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة) المدهون، نافذ یاسین محمد، 3(
 1992لسنة  10الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة طبقا لقانون الاثبات الاتحادي رقم ) القضاة، مفلح، 4(

 .81المرجع السابق، ص  لدولة الإمارات العربیة المتحدة (دراسة مقارنة)،
، وقانون الكاتب 1946لسنة  86راجع في ذلك قانون كاتب العدل الفلسطیني، وقانون التوثیق المصري رقم ) 5(

 .1952لسنة  11ردني رقم العدل الأ
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  شروط السند؟ولكن السؤال الذي یطرح نفسه ما هو الجزاء المترتب على الإخلال بأحد 

لقد اعتبر كلا من المشرع الفلسطیني والمصري، والاردني، أن تخلف شرط من الشروط 
الثلاثة، بأن كانت الورقة صادرة من غیر موظف عام أو من موظف عام غیر مختص، أو من 
موظف عام مختص ولكنه لم یراع في تحریرها الأوضاع التي یتطلبها القانون فإن الورقة تكون 

، وطبقا لنظریة التحول في البطلان یمكن أن یتحول المحرر الرسمي )1(اعتبارها ورقة رسمیةباطلة ب
الباطل إلى محرر عرفي أو ورقة غیر موقعة إذا توفرت فیه شروط هذا المحرر العرفي أو الأوراق 

  .)2(غیر الموقعة طبقا لما نص علیه قانون الاثبات ویكون له ذات الحجیة المقررة لهما

من قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطیني بأنه (إذا لم  10ت المادة فقد نص
من هذا القانون فلا  9تستوف هذه السندات "المقصود السندات الرسمیة" الشروط الواردة في المادة 

یكون لها إلا قیمة السندات العرفیة متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضائهم أو بأختامهم أو 
  .)3(ببصماتهم)

من قانون الاثبات المصري بأن (إذا لم تكتسب هذه المحررات  10/2كما ونصت المادة 
صفة رسمیة، فلا یكون لها إلا قیمة المحررات العرفیة متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم 

  .)4(أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم)

الاردني على انه (إذا لم تستوف هذه الأسناد من قانون البینات  6/2وأخیرا نصت المادة 
لا قیمة الأسناد العادیة بشرط لى من هذه المادة، فلا یكون لها إالشروط التي استلزمتها الفقرة الأو 

د هذا ، وقد تأیَّ )5(أن یكون ذوو الشأن قد وقعوا علیها بتواقیعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم)
ن الكاتب العدل والتي جاء فیها أن (الأوراق التي لم تنظم أو لم من قانو  22الجزاء في المادة 

  .)6(یصدق علیها وفقا لأحكام هذا القانون، تعتبر بمثابة الأسناد العادیة)

                                                           
  .42، المرجع السابق، صقواعد الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة) المدهون، نافذ یاسین محمد، 1(
 1992لسنة  10الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة طبقا لقانون الاثبات الاتحادي رقم ) القضاة، مفلح، 2(

كذلك راجع عوض، عوض محمد،  .86المرجع السابق، ص  مقارنة)،لدولة الإمارات العربیة المتحدة (دراسة 
 .275، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة

 .قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطینيمن  10) راجع نص المادة 3(
 .من قانون الاثبات الإماراتي 7/2من قانون الاثبات المصري. ویقابلها نص المادة  10/2) راجع نص المادة 4(
 .من قانون البینات الاردني 6/2) راجع نص المادة 5(
  .من قانون كاتب العدل الاردني 22) راجع نص المادة 6(
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ویرى الباحث أن ما ذهبت إلیه التشریعات كان اتجاها صائبا في اعتبار السندات التي لم 
سمیة من قبیل المحررات العرفیة بشرط أن یكون تستوف الشروط الواجب مراعاتها في المحررات الر 

أولوا الشأن قد وضعوا إمضاءاتهم على هذه السندات، لأن ذلك من شأنه الحفاظ على الحقوق وعدم 
  تبدیدها.

  نطاق الرسمیة:  - ج

  یتحدد نطاق الرسمیة بالنسبة للبیانات الواردة في المحرر وفقا للقواعد الآتیة:

كافة بیانات الورقة بعد أن یتحقق منها وینسبها إلى نفسه بحیث قد ینفرد الموظف بتحریر  - 
، وقد یقتصر دوره على إثبات أقوال أصحاب الشأن في المحرر دون أن تكون حجة على الكافة

یتحقق من صحتها، بل إن دوره قد یقتصر على مجرد مراجعة البیانات التي یدونها أصحاب 
ها، وتغییر الحقیقة في أي بیان من البیانات السابقة یعد الشأن لإقرارها واعتمادها والتصدیق علی

، ومن الأمثلة على ذلك التزویر الذي یقع في ورقة عقد البیع بعد )1(تزویرا في أوراق رسمیة
، وتغییر الحقیقة في عریضة )2(مراجعته من المساحة واعتمادها له هو تزویر في ورقة رسمیة

ورقة رسمیة، ولو حصل فیما كان قد حرره صاحب  الدعوى التي تم اعلانها هو تزویر في
الشأن لا في ما أثبته المحضر علیها، لأن هذه الورقة تصبح رسمیة كلها بتدخل المحضر 

  . )3(بإعلانها
، قد یحرر الموظف العام بعض بیانات المحرر دون البعض الآخر الذي یثبته أصحاب الشأن - 

ما یعتمده الموظف أو ما یقره من بیانات فحسب  وفي هذه الحالة تعد الورقة رسمیة في حدود
وتبقى عرفیة فیما عدا ذلك، إذ لیس ما یمنع قانونا من أن تجتمع بیانات رسمیة مع بیانات 

ر موظف مختص بتقدیر رسوم التسجیل ، ومن الأمثلة على ذلك لو أشَّ )4(عرفیة في ورقة واحدة 

                                                           
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(

 .286، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامةكذلك راجع عوض، عوض محمد،  .155ص
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (تغییر الحقیقة في عقد البیع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له، 2(

جمیع ما تضمنه العقد هو تزویر في ورقة رسمیة، إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمیة یعتبر منصبا على 
من البیانات التي من شأن الموظف المختص مراجعتها واقرارها، فالتغییر غي أحد هذه البیانات تنسحب علیه 

نقض ویعتبر مجریه أنه غیر في اشارة المراجعة نفسها، ولو كان قد حصل باتفاق طرفي العقد) ، المراجعة
  .356، ص150، رقم 1القانونیة، جم، مجموعة القواعد 22/12/1941جنائي مصري، جلسة 

   .233 – 232، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 3(
 – 379، المرجع السابق، صالقسم الخاص (دراسة مقارنة) –شرح قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، 4(

380.   
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التسجیل، فإن بنود العقد تظل محتفظة على هامش عقد ابتدائي "عرفي" بالرسوم المستحقة 
عرفي، أما تغییر قیمة  محررٍ  في اً بوصف المحرر العرفي ویكون تغییر الحقیقة فیها تغییر 

  .)1(الرسوم التي دونها الموظف المختص فإنه یكون تزویرا في محرر رسمي
 حكم المحررات الرسمیة الأجنبیة:  - ح

لم یفرق بین المستندات الرسمیة  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتإن 
الوطنیة والأجنبیة، حیث وضع عقوبة موحدة لكافة المستندات الرسمیة دون أن یفرق في مصدرها 

من قانون العقوبات على أنه(كل من زور  338إن كانت وطنیة أم أجنبیة، فقد نصت المادة 
، غیر أنه )2(نایة ویعاقب بالحبس مدة عشر سنوات)مستندا رسمیا أو قضائیا، یعتبر أنه ارتكب ج

أن المحررات الأجنبیة التي تتصف  العامة في فلسطین علىقد استقر العمل في القضاء والنیابة 
ب صدورها إلى بالرسمیة وفقا لقوانین البلاد التي حررت فیها كالشهادات العلمیة الصادرة أو المنسو 

ات الرسمیة بشرط أن یتم المصادقة علیها من قبیل الجهات من قبیل المحرر الجامعات الأجنبیة 
  . )3(الرسمیة الوطنیة، وفي حالة عدم المصادقة تعتبر تلك المحررات من قبیل المحررات العرفیة

فقد استقرت محكمة النقض المصریة على أن التزویر أما بالنسبة للتشریع المصري، 
علیه طبقا للقانون المصري باعتباره تزویرا في محرر  الواقع في المحررات الرسمیة الأجنبیة یعاقب

"عقوبات  183عرفي، حیث قضت بأنه (یعد تزویرا في محررات عرفیة واقعا تحت حكم المادة 
قدیما" تغییر الحقیقة في مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفي شهادات جمركیة بوضع أختام قنصلیة 

عمالا لمحررات مزورة مع العلم بتزویرها تقدیم اجنبیة وإمضاء كل من القنصل ونائبه، ویعد است
تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لاستبدال إذن استلام البضاعة بها وتقدیم شهادة الإجراءات 
الجمركیة إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى إخراج صنادیق بها مهربات من دائرة الجمرك وبدون 

، كما قضي بأن التصریح الذي )4(حات قنصلیة)تفتیش وبدون دفع رسوم جمركیة باعتبارها مسمو 
  .)5(تعطیه ادارة الجیش البریطاني بدخول المعسكرات البریطانیة هو ورقة عرفیة

                                                           
، في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة لخاصالقسم ا –شرح قانون العقوبات ) الحسیني، عمر الفاروق، 1(

 .103المرجع السابق، ص
 ، من قانون العقوبات الفلسطیني. 339، 338) راجع المادة 2(
   .10:30في تمام الساعة  25/5/2015) مقابلة مع الأستاذ كرم حسنین رئیس نیابة الوسطى بقطاع غزة بتاریخ 3(

، في 24/8/2015المحكمة العلیا الأستاذ زیاد ثابت، یوم الإثنین الموافق كذلك مقابلة مع سعادة المستشار رئیس 
 .10:30تمام الساعة 

  .284، ص 232، رقم 2، مجموعة القواعد القانونیة، ج 5/4/1931نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(
 .490، ص184، رقم 3، مجموعة أحكام محكمة النقض، س18/2/1952نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(
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میة الأجنبیة والأسباب التي استندت إلیها محكمة النقض في اعتبارها للمحررات الرس

تبر في مصر تقلیدا واستعمالا ن تقلید أختام الحكومات الأجنبیة واستعمالها یعمحررات عرفیة، أولا أ
، وكذلك فإن الاستحصال على 206لا المادة  208بما یخضع لنص المادة  ،لأختام غیر حكومیة

، )1(207لا المادة  209الصحیح منها بغیر حق واستعماله استعمالا ضارا یخضع لحكم المادة 
في المحرر الرسمي انه تعبیر ن الفكرة الأساسیة في المحرر الرسمي لا تتوافر له، فالفرض ثانیا إ

عن إرادة الدولة في مجال تختص به، ولذلك اشترط صدروه عن شخص له صفة تمثیلها في هذا 
المجال، والمحرر الأجنبي تعبیر عن إرادة دولة اجنبیة، فهو بذلك لیس تعبیرا عن إرادة الدولة 

  .)2(في محرر عرفي المصریة، ولذلك یعتبر تغییر الحقیقة فیه تزویراً 
 الأردني، فقد استقر قضاء محكمة التمییز الاردنیة على خلاف ما استقرت القضاء وأخیراً 

نها اعتبرت التزویر في المحررات الرسمیة الأجنبیة هو علیه محكمة النقض المصریة، حیث أ
تزویر في محرر رسمي، بشرط أن تتوفر في الورقة الرسمیة الأجنبیة عناصر المحرر الرسمي وفقا 

نون الاجنبي، والعلة في ذلك تكمن في الخطورة التي ممكن ان تترتب على ذلك، ناهیك عن أن للقا
ذلك یصب في توثیق العلاقات بین الدول إلى الحد الذي یجعل المحرر الأجنبي ذات قیمة متساویة 

  .)3(مع المحرر الوطني
رسمیة التي وردت في وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأن (عبارة الأوراق ال

التي تعاقب الأشخاص الذین یرتكبون تزویرا في  1960من قانون العقوبات لسنة  265المادة 
الأوراق الرسمیة تشمل سائر الأوراق الرسمیة بغض النظر عن الجنسیة، وبناء علیه یدخل في حكم 

ین البلاد التي حررت الاوراق الرسمیة المحررات الأجنبیة المصطبغة بالصبغة الرسمیة بحسب قوان
فیها، فمن زور شهادة علیها إمضاء مزور لموظف عمومي في بلد اجنبي یعاقب بعقوبة التزویر 

  .)4(في المحررات الرسمیة ما دامت هذه الاوراق معترفا لها بالصبغة الرسمیة في بلادها )

                                                           
  .145، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرید، رؤوف، ) عب1(
  .283، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 2(
، كذلك راجع السعید، كامل .97، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 3(

 .147المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  –شرح قانون العقوبات 
  .1961، سنة 218، مجلة النقابة، ص17/61تمییز جنائي أردني،) 4(

كما وقضت محكمة التمییز الاردنیة في حكم آخر بأن (فعل التزویر یعتبر معاقبا علیه بقطع النظر عن جنسیة 
..، ان الاجتهاد استقر على ان القانون یحمي .قر على ذلك اجتهاد الفقه والقضاءالمحرر المزور حسبما است

رسمیة المحررات بغض النظر عن الجنسیة بحیث تعتبر المحررات الأجنبیة المصطبغة بالصبغة الرسمیة 
، 15/63تمییز جنائي أردني،لأغراض المواد الباحثة في تزویر الأوراق الرسمیة في قانون العقوبات الأردني) 

 369، مجلة النقابة، ص169/79كذلك راجع تمییز جنائي أردني،  .1963، سنة 203مجلة النقابة، ص
  .1980، سنة 1119و ص
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ها كما وقضت في حكم آخر لها بأن (كون رخصة القیادة المزورة مصریة لا ینفي عن
صفتها الرسمیة والاحتجاج بها وأن تزویر المستند الرسمي الأجنبي في الأردن یعاقب كتزویر 

  .)1(المستند الرسمي الأردني)

وقضت في حكم آخر لها بأنه (استقر الاجتهاد على معاقبة الفاعل على استعمال ورقة 
متوافرا في هذه الحالة  رسمیة مزورة بقطع النظر عن جنسیة الورقة، وأن الضرر الاجتماعي یعتبر
  .)2(لأن العبث بالأوراق الرسمیة یهدم الثقة بها ویلحق ضررا بالمصلحة العامة)

الأردني باعتبار أن التزویر في المحررات  ما ذهب إلیه القضاء إلىالباحث  ویمیل
ا الأجنبیة هو تزویر في محررات رسمیة، وذلك حتى یتم الحد من جرائم التزویر الواقعة على هذ

النوع من المستندات، ولأن الثقة الموضوعة في المحررات الاجنبیة الرسمیة لن تقل عن الثقة 
  .د هناك داعي للتفرقة فیما بینهماالموضوعة في المحررات الرسمیة الوطنیة، وبالتالي فلا یوج

 صور المستندات الرسمیة:   - خ

تزویر سواء حصل هذا  إن الورقة متى اعتبرت ورقة رسمیة فإن تغییر الحقیقة فیها یعد
  .)3(التغییر في الورقة ذاتها أو في صورتها الرسمیة

وهذا ما استقرت علیه محكمة النقض المصریة، حیث قضت بأنه (إذا كان الثابت بالحكم 
أن العبارتین موضوع التزویر، قد أضیفتا على هامش الصورة الرسمیة المستخرجة من عریضة 

كاتب المختص وختم المحكمة، بحیث یفهم المطلع على الصورة أن الدعوى الموقع علیها بإمضاء ال
هاتین العبارتین موجودتان في هامش العریضة الأصلیة، فإن هذه الإضافة تعد تغییرا للحقیقة في 
محرر رسمي بزیادة كلمات علیه، مما تتحقق به جریمة التزویر، ولا یشترط لهذا أن تكون الزیادة 

  . )4(ل یكفي أن تكون موهمة بذلك)موقعا علیها بالاعتماد ب

  

                                                           
 .1983، سنة 1301، مجلة النقابة، ص89/83تمییز جنائي أردني،) 1(
 .1987، سنة 333، مجلة النقابة، ص183/85تمییز جنائي أردني،) 2(
، موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع) الحمادي، صبري، 3(

  .117المرجع السابق، ص
  .343، ص258، رقم 3، مجموعة القواعد القانونیة، ج4/6/1934نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(

الرسوم المدفوعة على كما وقض محكمة النقض المصریة بأنه (یعد تزویرا في ورقة رسمیة التغییر في بیان 
، مجموعة 7/1/1957نقض جنائي مصري، جلسة  هامش صورة مستخرجة من محاضر اعمال الخبیر)

 .7، ص3، رقم 8احكام محكمة النقض، س
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  أنواع المحررات الرسمیة:  - د

  یقسم الفقه السائد المحررات الرسمیة إلى أربعة أنواع وهي:
  المحررات السیاسیة: -

مثلتها القوانین ة تشریعیة كانت أم تنفیذیة، ومن أهي التي تصدر من السلطات الرئیسی
والتزویر في هذا النوع من المحررات مستبعد  ،)1(والمعاهداتوالمراسیم والقرارات الجمهوریة والوزاریة 

، وذلك بنفس العقوبات في المواد 206، وهذه المحررات یعاقب على تزویرها بالمادة )2(الوقوع عملا
  .)3(من قانون العقوبات المصري 213، 211

  المحررات الإداریة: -
المختلفة وفروعه، وهي الأكثر داریة عن السلطات الإ لمحررات التي تصدرهي جمیع ا  

، ومن الأمثلة على )4(شیوعا في العمل، إذ ما من جهة حكومیة إلا ولها محرراتها الكثیرة الخاصة بها
في شأن  1960سنة  260القانون  هذه المحررات السجلات والبطاقات والشهادات المتعلقة بتنفیذ

  ،)7(، ودفتر الموالید)6(من الخدمة العسكریة ، وكشف العائلة الذي یحرر للإعفاء)5(حوال المدنیةالأ

                                                           
شرح كذلك راجع السعید، كامل،  .226، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 1(

 .145المرجع السابق، ص ضرة بالمصلحة العامة،الجرائم الم –قانون العقوبات 
 .95، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 2(
، موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع) الحمادي، صبري، 3(

  .114المرجع السابق، ص
 .40، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ماهر عبد شویش،  ) الدرة،4(
نقلا عن هلیل،  .895، ص16ق، س34، سنة 1742، رقم 29/11/1965نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(

 .242، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرفرج علواني، 
نقلا عن هلیل،  .1018، ص14ق، س33سنة ، 963، رقم 30/12/1963نقض جنائي مصري، جلسة ) 6(

 .245 – 244، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرفرج علواني، 
قانون نقلا عن عبد التواب، معوض،  ق. 10، سنة 422، رقم 29/4/1940نقض جنائي مصري، جلسة ) 7(

   .575ابق، صالمرجع الس، 1996العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى
كما وقضت محكمة النقض المصریة بأن ( تغییر الحقیقة في دفتر الموالید في اسمي والدي الطفل أو أحدهما 
یعد في القانون تزویرا في ورقة رسمیة لوروده على بیان مما اعد في دفتر الموالید لتدوینه فیه مهما یكن مدى 

 ق. 22، سنة 806، رقم 8/6/1953مصري، جلسة نقض جنائي حجیة هذا الدفتر في اثبات نسب الطفل) 
  .246، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرنقلا عن هلیل، فرج علواني، 
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  ، )3(، أوراق الامتحانات وكشف الدرجات المدرسیة)2(، والاعلام الشرعي)1(وإذن البرید 

  المحررات القضائیة: -

هي التي یقوم بتحریرها السلطات القضائیة المختلفة وأعوانها ومن أمثلتها محضر الجلسة، 
الواقعة، وصحیفة افتتاح الدعوى، وأوراق المحضرین، ودفتر وأعمال الخبیر، ومحضر ضبط 

التصدیق على الإمضاءات والأختام بالمحاكم، وفي الجملة كافة المحررات التي تتصل بمباشرة 
، ونسخ الحكم )5(، ومن الأمثلة علیها محاضر الجلسات، وأعمال الخبراء)4(القضاء لوظیفته

                                                           
نقلا عن عبد التواب، معوض،  .ق 17، لسنة 1850، رقم 24/11/1947نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(

  .580المرجع السابق، ص ،1996ىقانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحت
كما وقضت محكمة النقض المصریة بأن (إذن البرد ورقة رسمیة، فإذا وقع التغییر فیه في اسم من سحب 
الاذن له فذلك یعد تزویرا في ورقة رسمیة بغض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبیانات التي من 

 .ق 18، لسنة 1197م،  رقم 22/11/1948جلسة نقض جنائي مصري، شأن الموظف تحریرها بنفسه) 
 ،1996قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتىنقلا عن عبد التواب، معوض، 

  .580المرجع السابق، ص
نقلا عن عبد التواب،  .461، ص9ق، س 28، سنة 17، رقم 6/5/1958نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(

  .573المرجع السابق، ص ،1996العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتىقانون معوض، 
كما وقضت محكمة النقض المصریة بأن (البیان الخاص بتاریخ وفاة المورث في الاعلام الشرعي هو لا شك 

ي الأصل لإثباتهما، ومن من البیانات الجوهریة التي لها علاقة وثیقة بأمر الوفاة والورثة اللتین أعد المحرر ف
، 974، رقم 24/6/1958نقض جنائي مصري، جلسة ثم فإن تغییر الحقیقة فیه تزویرا في محرر رسمي) 

، المرجع السابق، جرائم التزییف والتزویرنقلا عن هلیل، فرج علواني،  .736، ص9ق، س 28سنة 
  .245 – 244ص

نقلا عن هلیل، فرج  .446، ص10النقض، س، أحكام محكمة 20/4/1959نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
، 214/85تمییز جنائي أردني،  كذلك راجع .250، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرعلواني، 

  .1987، سنة 1704مجلة النقابة، ص
وجاء بهذا المعنى عبد الملك جندي،  .138المرجع السابق، ص جرائم التزییف والتزویر،) عبید، رؤوف، 4(

 .447، المرجع السابق، ص2وعة الجزائیة / جالموس
) لقد قضت محكمة الاستئناف العلیا الفلسطینیة بأنه(لا جدال في أن المستند الذي وقع فیه التزویر یعتبر مستندا 5(

فقد قام بتحریره موظف عام لتقدیمه إلى جهة قضائیة بناء على تكلیف من تلك  338قضائیا مما نصت علیه المادة 
ومن ثم یتعین إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح بوصفه قاضیا للتحقیق للتصرف فیها الجهة، 

استئناف علیا جنائي فلسطیني، ) 1936من قانون العقوبات الفلسطیني لسنة  338بمقتضى القانون طبقا للمادة 
تارة من أحكام محكمة الاستئناف مجموعة مخنقلا عن الحایك، ولید حلمي، . 46/61، رقم 4/1/1962جلسة 
وما بعدها،  38، ص1999غزة،  –، فلسطین 1963-1961 –القسم الجزائي / الجزء الثامن عشر  –العلیا 

. كذلك 518، ص2، ع23ق، س 41، سنة 1541، رقم 3/4/1972نقض جنائي مصري، جلسة  كذلك راجع
 .1983ة ، سن1311، مجلة النقابة، ص120/83تمییز جنائي أردني،  راجع
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محاضر و ، )3(تقریر المعارضة، و )2(صحف الدعاوى ، واوراق المحضرین وإعلانات)1(الاصلیة
  .)4(التحقیق وجمع الاستدلالات

  المحررات المدنیة: -

هي المحررات التي یصدرها الموظف العام المختص بإثباتٌ إقرار ذوي الشأن واتفاقاتهم 
، )5(لإعطائها الصفة الرسمیة كعقد الزواج ووثیقة الطلاق وإجراء معاملات البیع والهبة والرهن

ن یقع التزویر في أصل العقد أو في صورة منه، ولكن لا یعاقب على التغییرات التي قد ویستوي أ
لتي أعدت لإثباتها، تشتمل علیها هذه العقود إلا إذا وقعت على التصرفات أو الإقرارات أو الوقائع ا

عاقب علیه كتزویر لأنه ن تغییر الحقیقة في التواریخ أو المكان الذي حرر فیه العقد، یوبناء علیه فإ
واقع على عنصر جوهري من مكونات العقد، أما البیانات التبعیة التي یشتمل علیها العقد الرسمي 
لا یكون لها اتصال بالاتفاق فإنها لا تكون حجة ولا تعتبر إلا مجرد كذب غیر واقع تحت طائلة 

أو من أرباب الأملاك، لأن هذه  أو رشید العقاب، فلا عقاب على من یثبت كذبا في العقد انه بالغ
  .)6(همیة في العقدالبیانات لیست ذات أ

                                                           
  .950، ص12ق، س 31، سنة 772، رقم 4/12/1961نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
نقلا عن هلیل، فرج علواني،  .340، ص12، س2620، رقم 13/3/1961نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(

  .233 – 232، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر
غیر مكلف  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –المحضر  - ( كما وقضت محكمة النقض المصریة بأن

بالتحقیق من صفة من یتقدم له باستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل وورقة الإعلان أن 
المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجابت بأنها أخته ولغیابه سلمها صورة الإعلان فإن هذا یكفي 

نقلا عن هلیل،  .869، ص27، س967، رقم 8/11/1976نقض جنائي مصري، جلسة  )لانلصحة الإع
  .234، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرفرج علواني، 

   .76، ص27ق،  س 45، لسنة 1268، رقم 19/1/1976نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
ریر المعارضة هو من المسائل كما وقضت محكمة النقض المصریة بأن (الادعاء بحصول تزویر في تق

نقض جنائي مصري، الموضوعیة التي تحتاج إلى تحقیق فلا یجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض) 
جرائم التزییف نقلا عن هلیل، فرج علواني،  .565، ص28، س88ق، رقم  47، سنة 8/5/1977جلسة 

 .235، المرجع السابق، صوالتزویر
   103، ص17، رقم 34م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س17/1/1983 نقض جنائي مصري، جلسة) 4(
 شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة،) المشهداني، محمد أحمد، 5(

  .380المرجع السابق، ص
 .484 – 483، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك جندي، 6(
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  .)3(وعقد الرهن، )2(شهادات الطلاقو  ،)1(ومن الأمثلة علیها وثائق الزواج 
 المحررات العرفیة: -

إن كافة التشریعات الجنائیة محل البحث لم تضع تعریفا محددا للمحررات العرفیة تاركین 
من قانون البینات الفلسطیني السند العرفي  15المدني، وبناء علیه  فقد عرفت المادة ذلك للقانون 

على أنه (السند الذي یشتمل على توقیع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوفر فیه 
  .)4(من هذا القانون) 9الشروط المنصوص علیها في المادة 

في المواد المدنیة والتجاریة قانون الإثبات  من 10الفقرة الثانیة من المادة  كما وعرفت
بأنه (إذا لم تكتسب هذه الورقة صفة الرسمیة، فلا یكون لها إلا قیمة  المصري المحررات العرفیة

، )5(الورقة العرفیة متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم)
ریف سلبي للمحرر العرفي والقول بأنه (كل محرر عرفي لا وبالتالي فإنه یتعین إزاء ذلك وضع تع

تتوفر فیه صفة العناصر القانونیة الرسمیة، أي تنتفي عنه صفة الرسمیة لتخلف عنصر من 
  .)6(عناصرها)

                                                           
نقلا عن عبد  .741، ص19ق، س 28، سنة 1028، رقم 17/6/1968ئي مصري، جلسة نقض جنا) 1(

المرجع  ،1996قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتىالتواب، معوض، 
  .579السابق، ص

كما وقضت محكمة النقض المصریة بأنه (لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنتین من أنهم أثبتوا في عقد 
زواجه بالطاعنة الأولى على غیر الحقیقة أنها بكر لا ینطوي على جریمة التزویر، غ لم یعد عقد الزواج 

یؤثر في صحة عقد الزواج بل یبقى  لإثبات هذه الصفة، كما انه من المقرر شرعا ان اشتراط بكارة الزوجة لا
العقد صحیحا ویبطل هذا الشرط ومن ثم فإن الحكم المطعون فیه إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى 

نقض جنائي مصري، الطاعنین لا یستوجب معاقبتهم جنائیا أو تأدیبیا لا یكون معیبا في هذا الخصوص) 
جرائم . نقلا عن هلیل، فرج علواني، 176ص، 15ق، س 33، سنة 2060، رقم 9/3/1964جلسة 

 .251، المرجع السابق، صالتزییف والتزویر
نقلا  .512، ص10، س112،مجموعة أحكام محكمة النقض،  ق28/4/1959) نقض جنائي مصري، جلسة 2(

 ،1996قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتىعن عبد التواب، معوض، 
 .580السابق، صالمرجع 

الموسوعة نقلا عن عبد الملك جندي،  .68، عدد 3، الشرائع 4/1/1916نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
  .483، المرجع السابق، ص2الجزائیة / ج

 .من لقانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطیني 15) راجع المادة 4(
 .نون الإثبات المصريمن قا 10) راجع الفقرة الثانیة من المادة 5(
  .283، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 6(
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من قانون البینات الأردني السند العرفي بأنه السند الذي یشتمل  10عرفت المادة وأخیرا 
. كما )1(خاتمه أو بصمة اصبعه ولیست له صفة السند الرسميعلى توقیع من صدر عنه أو على 

واعتبر قانون البینات أن المستند الذي لم یستوف الشروط المطلوبة في المستندات الرسمیة یصبح 
إذا لم تستوفِ هذه  -2 مستندا عرفیا، وذلك ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة السادسة بقولها(

ة في الفقرة السابقة فلا یكون لها إلا قیمة الاسناد العادیـة بشرط أن یكون السندات الشروط الوارد
  .)2()ذوو الشأن قد وقعوا علیها بتواقیعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهـم

رر لا تنعقد له هو كل محَّ رر العرفي بالمحَّ  المقصودبأن  ومن خلال ما سبق یمكن القول
یقوم بتحریره موظف مختص مع إعطائه الصبغة الرسمیة  صفة المحرر الرسمي، أي كل محرر لا

نواع فإن التزویر یرد على جمیع أ، ووفقا لهذا المعنى، )3(طبقا لما تقضي به القوانین واللوائح
، فهو یرد على المحررات المثبتة المحررات العرفیة سواء المعدة للإثبات أو غیر المعدة للإثبات

كعقود البیع، والإیجار، والوكالة، والقسمة، والصلح، والسندات، للتصرفات القانونیة للأفراد 
الخاصة، والبرقیات، وتدخل  والمخالصات، وأوراق الحسابات، والدفاتر، والأوراق المنزلیة، والرسائل

  . )4(یضا محررات البنوك، والأشخاص المعنویة الخاصة، والأوراق والدفاتر التجاریةفیها أ

ى محرر عرفي حتى ولو صدر من موظف عام إذا كان في غیر ویعد التزویر واقعا عل
، وتطبیقا لذلك فقد قضت )5(مجال تعبیره عن إرادة الدولة، أي حیث تكون صفته التمثیلیة منتفیة

محكمة النقض المصریة بأن (المحرر الصادر عن موظف عام ومتعلقا بشئونه الخاصة، كعقد 
ن أو مخالصة، فكل ذلك یعد محررا عرفیا، بل تعد إیجار مسكن یؤجره أو یستأجره، أو سند دی

                                                           
  .من قانون البینات الأردني 10) راجع المادة 1(

كما وقضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه (من الواجب على من احتج علیه بسند عادي، أن ینكر صراحة ما 
من  11هو منسوب إلیه من خط أو توقیع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة علیه سندا لأحكام المادة 

 ن الكیلاني، محمود،، نقلا ع1642/2002، رقم 21/7/2002تمییز مدني أردني، جلسة قانون البینات) 
 .55، المرجع السابق، صقواعد الاثبات وأحكام التنفیذ

 .) راجع الفقرة الثانیة من المادة السادسة من قانون البینات الفلسطیني2(
 كذلك راجع نجم، محمد صبحي، .261المرجع السابق، ص جرائم التزییف والتزویر،) هلیل، فرج علواني، 3(

 .106المرجع السابق، صالقسم الخاص،  –قانون العقوبات 
 .397المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، 4(
  .283المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 5(
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الورقة محررا عرفیا إذا صدرت عن موظف في مجال عمله الرسمي، ولكنها كانت ناطقة بتصرفه 
  .)1(على نقیض صفته التمثیلیة للدولة، فلم یكن سائغا أن ینسب إلیها أنها تعبر عن إرادة الدولة)

ورقة واحدة مع محرر رسمي، ذلك أنه لا یوجد ویعتبر المحرر عرفیا حتى لو كانت تجمعه 
في القانون ما یحول دون أن تكون لبعض بیانات المحرر الصفة الرسمیة، وأن یكون لبعضها 

حیث قضت  محكمة الاستئناف العلیا الفلسطینیةعلیه أكدت هذا ما و ، )2(الآخر الصفة العرفیة
ائرة الصحة بغزة على شهادات التمریض بأنه (یتضح من مطالعة أوراق الدعوى بأن توقیع مدیر د

الصادرة من وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئین الفلسطینیین لم یكن ولید اختصاص حدده القانون 
وإنما مرده اتفاق تم بینه وبین طبیب الوكالة وهو امر لا یمنحه حقا ولا یكسبه اختصاصا وبالتالي 

 في نطاق اختصاص مدیر الصحة القانوني ولا یترتب فإن هذا التوقیع لا یمكن اعتباره عملا داخلا
علیه إسباغ صفة الرسمیة على المحرر العرفي ویظل هذا المحرر محتفظا بصفته الأصلیة محررا 

ومن ثم فإن العبث به لا یخرج عن دائرة التزویر العرفي ولا یعتبر تزویرا في مستند عرفیا 
الرسمي بیانات تتجرد من الطابع الرسمي ولا یقوم بها وتطبیقا لذلك فقد تلحق بالمحرر ، )3()رسمي

غیر محرر عرفي، فإذا أثبت المتعاقدان في هامش عقد البیع الرسمي سند دین أو مخالصة من 
دین لا شأن له بعقد البیع كان السند او المخالصة محررا عرفیا، وإذا تضمن المحرر الرسمي 

یر مسئول فیها عن صحة هذا التوقیع، وكان توقیعا لأحد الأفراد في ظروف كان الموظف غ
  )4(التزویر الذي یقع في هذا البیان تزویرا في محرر عرفي

وفي مقابل ذلك یجوز أن تلحق بالمحرر العرفي بیانات ذات طابع رسمي، فالبیانات التي 
یثبتها الموظف المختص متضمنة تقدیر رسوم التسجیل على هامش عقد عرفي مقدم للتسجیل تعد 

  .)5(ذاتها محررا رسمیا، ومن ثم كان التغییر فیها تزویرا في محرر رسمي في

                                                           
  .525، ص344، رقم2القانونیة، ج، مجموعة القواعد 25/4/1932نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

، المرجع الركن المادي في جریمة خیانة الأمانة والتزویر والتزییفكذلك راجع صدقي، عبد الرحیم،  .180ص
 .233السابق، ص

مجموعة نقلا عن الحایك، ولید حلمي،  .1/66، رقم 17/2/1966جنائي فلسطیني، جلسة  استئناف علیا) 3(
فلسطین ، 1966 -1964القسم الجزائي / الجزء التاسع عشر –مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العلیا 

  وما بعدها. 138، ص1999غزة،  –
 .38، ص45، رقم3ة، ج، مجموعة القواعد القانونی22/5/1930نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(
  .491، ص388، رقم3، مجموعة القواعد القانونیة، ج10/6/1930نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(
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ویعتبر المحرر عرفیا حتى لو وصفه صاحبه كذبا بأنه محرر رسمي وأسنده إلى موظف 
عمومي، ما دامت محتویاته وصیاغته تشعر بوضوح بأنه لم یصدر منه، أو بأن ذلك الموظف 

، وتطبیقا لذلك فقد اعتبرت محكمة النقض ورقة عرفیة )1(خرج عن اختصاصه الذي رسمه القانون
لا رسمیة اشارة تلیفونیة مكتوبة مسندة إلى رئیس مصلحة، تتضمن الاستفسار من مرؤوس له عن 

  .)2(سبب تخلفه عن إعطاء صوته في الانتخاب

  الشیكات وأوراق البنكنوت: - 2

أما ، )3(تعریفا محددا للشیكلم یورد  2014لسنة  2قانون التجارة الفلسطیني رقم إن  بدایة
لم یورد كلمة شیك واستعمل بدلا منها  بالنسبة للتشریع المصري، فإن التقنین التجاري المصري

ولم ، عبارة (أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع علیها أو الأوراق المتضمنة أمرا بالدفع)
ع، وكذلك قانون العقوبات المصري لم یورد هو یورد تعریفا محددا للشیك أو "للحوالات الواجبة الدف

قانون التجارة الأردني، والمطبق وأخیرا ، )4(الآخر تعریف محددا للشیك، تاركین ذلك للفقه والقضاء
بأن  123، فقد وضع تعریفا للشیك، حیث نصت الفقرة ج من المادة حالیا في الضفة الغربیة

الشیك هو (محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ویتضمن أمرا صادرا من شخص هو 
الساحب إلى شخص آخر یكون مصرفا وهو المسحوب علیه بأن یدفع شخص ثالث أو لأمره أو 

  .)5(جرد الاطلاع على الشیك)مبلغا معینا بم –وهو المستفید  –لحامل الشیك 

المقصود بالشیك المسطر و  ،ویوجد هناك نوع من الشیكات یطلق علیها الشیكات المسطرة
هو عبارة عن شیك عادي مع وضع خطین متوازیین علیه بینهما فراغ، أو كلمة "بنك"، ومثل هذا 

، الفرق بین )6(علیهالشیك لا یمكن وفاء قیمته إلا مصرف، أو إلى أحد عملاء المصرف المسحوب 
الشیك المسطر وغیر المسطر أن البنك المسحوب علیه لا یقوم بصرف الشیك المسطر للمستفید 

إلا عن طریق إیداعه في حسابه الجاري أو تقدیمه للتحصیل عن طریق بنك آخر، وهناك أشخاص 

                                                           
  .214المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
  .625، ص343، رقم2القانونیة، ج، مجموعة القواعد 25/4/1932نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
 .2014لسنة  2) راجع قانون التجارة الفلسطیني رقم 3(
 .) راجع التقنین التجاري المصري4(
  .من قانون التجارة الأردني 123) راجع الفقرة ج من المادة 5(
الثقافة للنشر  مكتبة دار الجزء الثاني / الأوراق التجاریة، –شرح القانون التجاري ) سامي، فوري محمد، 6(

كذلك راجع مشرقي، فرید،  .386، ص1999عمان، الطبعة الأولى / الإصدار الثالث،  –والتوزیع، الأردن 
 - ، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوقدراسة فقهیة قضائیة مقارنة –معنى الشیك في القانون الجنائي 

 .280، ص25جامعة القاهرة، العدد 
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 الساحب أي شخص آخر یملك الشیك (حامل بتسطیر الشیك وهم محددین یحق لهم القیام
  .)1(الشیك)

  وللتسطیر نوعان:

یكون بوضع خطین متوازیین على وجه الشیك من دون ذكر أیة بیانات بین  تسطیر عام: - 
الخطین، وفي هذه الحالة لا یصرف الشیك نقداً بل تضاف قیمته لحساب بنك آخر عن طریق 
التحصیل أو المقاصة، ویجوز تحویل التسطیر العام إلى تسطیر خاص بذكر اسم البنك فیما 

  .)2(بین الخطین، وذلك زیادة في الأمان

یكون بوضع خطین متوازیین على وجه الشیك مع ذكر  بین الخطین اسم بنك  تسطیر خاص: -
معین، ولا یصرف الشیك إلا إذا قدم عن طریق البنك المذكور اسمه بین الخطین المتوازیین 

، ویلاحظ انه لا یمكن تحویل التسطیر الخاص إلى للتحصیل وإضافة قیمته لحساب المستفید
  . )3(لأنه یقتضي محو اسم البنك المعینتسطیر عام 

: أوراق مصرفیة رسمیة مطبوعة لغةأما بالنسبة لأوراق البنكنوت، فإن المقصود بها 
  .)4(وأول من اتخذها الصینیون –یتعامل بها الناس بدلاً من النقد 

قد أورد تعریفا لأوراق  إن التشریع الفلسطینيأما بالنسبة للمقصود منها اصطلاحا، ف
على أنه ( تشمل  1936لسنة  74) من قانون العقوبات رقم 348، حیث نصت المادة (البنكنوت

                                                           
 1999لسنة  17في ضوء قانون التجارة الجدید رقم  –أحكام الشیك مدنیا وجنائیا  ،) المصري، محمد محمود1(

، المكتب دروس في القانون التجاريالبارودي، علي،  .121، المرجع السابق، صوأحكام محكمة النقض
جرائم الشیك كذلك راجع حافظ، مجدي محب،  .643، ص1962الاسكندریة،  –المصري الحدیث، مصر 

 رنة في التشریع المصري والتشریعات العربیة والتشریع الفرنسي في ضوء الفقه وأحكام النقض)،(دراسة مقا
  .1، ص2002القاهرة،  –مصر 

. 20المنصورة، ص –، مكتبة حقوق المنصورة، مصر الأوراق التجاریةرضوان، فایز نعیم،،  .) رضوان، أبو زید2(
 –مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر  التجاریة والإفلاس)،القانون التجاري (الأوراق طه، مصطفى كمال، 

، مطبعة الأوراق التجاریة –القانون التجاري المصري شفیق، محسن،  .229، ص1982الاسكندریة، 
الجدید في الشیك كذلك راجع صحصاح، عاطف فؤاد،  .708، ص1954الاسكندریة،  –المعارف، مصر 

  .14، ص2000القانونیة، مصر، ، مجموعة الصحصاح تجاریا ومدنیا وجنائیا
 1999لسنة  17في ضوء قانون التجارة الجدید رقم  –أحكام الشیك مدنیا وجنائیا  ) المصري، محمد محمود،3(

  .121، المرجع السابق، صوأحكام محكمة النقض
عة والنشر ، دار النهضة العربیة للطباموسوعة المصطلحات الاقتصادیة والاحصائیة) هیكل، عبد العزیز فهمي، 4(

  .65، ص1986والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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لفظة البنكنوت الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بولیصة أصدرها مصرف في فلسطین أو بنك 
هة من جهات انجلترا أو أي شخص أو هیئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أیة ج

وتشمل أیضاً كل بولیصة بنك صادرة من مصرف وكل بولیصة صادرة على بیاض وأوراق ، العالم
وكل ورقة مالیة " مهما كان الاسم الذي ، 1927النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 

  )1(یطلق علیها" إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فیها)

فإنه لم یضع تعریفا محددا لأوراق البنكنوت غیر أنه ساوى أما بالنسبة للتشریع المصري 
فیما بینها وبین العملات الورقیة، واعتبر أوراق البنكنوت التي یصدرها البنك المركزي هي محل هذه 

مة أو سواء كانت صادرة من الحكو  الجریمة، بالإضافة إلى العملات بنوعیها المعدنیة أو الورقیة،
ممن أذن لها قانونا بإصدارها، وسواء كان لهذه العملات التداول القانوني في مصر أو في الخارج، 
ولیس الاعتراف بهذه الدولة شرط للاعتراف بعملتها بقوة التداول القانوني، فالحمایة تشمل العملات 

افحة تزویر أوراق الوطنیة والأجنبیة، باعتبار ان ذلك مظهر من مظاهر التعاون الدولي في مك
البنكنوت الأجنبیة وتزییف العملات وتماشیا مع أحكام اتفاقیة جنیف الدولیة المبرمة في ابریل سنة 

1929)2(.  

، فإن قانون العقوبات الأردني وهو القانون المطبق في الضفة وأخیرا التشریع الأردني
مفصل قریب إلى حد ما مع الغربیة، قد قام هو الآخر بوضع تعریف لأوراق البنكنوت بشكل 

التعریف الذي أورده التشریع الفلسطیني، وتضمن أیضا ذات الشروط التي تضمنتها التشریعات 
أوراق  - 1 تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:على أنه ( 239الأخرى، فقد نصت المادة 

وأذونات الخزینة وسندات المستندات المالیة  - 2 .النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص
. الدین التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرین

كل بولیصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أیة شركة مسجلة تتعاطى أعمال  -3
مهما كان الاسم الذي "قة مالیة كل ور  .4 الصیرفة في المملكة أو في أیة جهة من جهات العالم.

  .))3(إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فیها "یطلق علیها

                                                           
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  343) راجع المادة 1(
  .94، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 2(

تعریفا محدد لأوراق البنكنوت، غیر أن الفقرة الأولى من كذلك لم یضع مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 
كل ورقة مالیة أیاً كان الاسم الذي ، وضعت تعریف للعملة، حیث نصت بأن المقصود بالعملة هو (119المادة 

یطلق علیها، وكل مسكوك معدني أیاً كان نوع المعدن المصنوع منه، یجري تداولهما قانوناً باعتبارهما نقوداً أو 
  فلسطین أو خارجها) حكم النقود، داخل في

  .من قانون العقوبات الأردني 239) راجع المادة 3(
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  الدمغات والعلامات والأختام: - 4

  الأختام :-أ

بدایة الأختام فإنه ینصرف مفهوم الأختام إلى الأدوات التي أعدت لكي تطبع بطریق 
رسوم أو صور أو عبارات تدل على الضغط على أشیاء محددة، كالأوراق والأقمشة وغیرها، 

  .)1(صدورها من جهة معینة

وهي تشمل خاتم الدولة والمراد هنا خاتمها الرسمي الكبیر الذي یحمل شعارها ویعنى 
وضعه على محرر ارتباط الدولة بما تضمنه، وتبصم الدولة بهذا الخاتم على القوانین والمراسیم 

، ویحفظ هذا الختم لدى وزیر العدل، وإمضاء رئیس )2(والمعاهدات وبعض الوثائق الرسمیة الهامة
وأختام الوزارات والمصالح والسلطات الحكومیة المختلفة بما الدولة وختمه ولو كانا لرؤساء سابقین، 

في ذلك الجهات غیر المركزیة كالمجالس البلدیة والمحلیة، ویدخل فیها أختام موظفي الحكومة 
  .)3(الأوراق الرسمیة لا في مباشرة شئونهم الخاصة ریالخاصة إذا استعملوها في نحر 

هذا ویستوي أن یكون الختم ما زال مستعملا أم بطل استعماله للعدول عنه، أو لإلغاء 
، إذ أن صاحب الختم أو الإمضاء من الخدمةالمصلحة التي كانت تستعمله، أو لخروج الموظف 
، فتطبیقا )4(الحكومیة كما یمسها تزویر ختم جدیدتزویر ختم قدیم یمس الثقة الموضوعة في الأوراق 

لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إذا قلد أحد ختم حكومة السودان المبصوم علیه 
مصلحة الجیش"  –"السودان" أو ختم إحدى المصالح الأمیریة المبصوم علیه "آرمي سرفیس 

قلدین بواسطة البصم بهما على طوابع المستعمل بنظارة الحربیة واستعمل الختمین المذكورین الم
حالیا" ولو كانت الحكومة  206عقوبات " 174بوسنة لبیعها یعد ذلك كان عمله معاقبا علیه بالمادة 

  .)5(ألغت الختم أو غیرت شكله)

                                                           
 .124المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر،  ) مراد، عبد الفتاح،1(
الجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارج (في ضوء المستحدث من قوانین وأحكام ) خالد، عدلي أمیر، 2(

 .326المرجع السابق، صالدستوریة)، النقض و 
   .54 – 53المرجع السابق، ص جرائم التزییف والتزویر،) عبید، رؤوف، 3(

وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (تقلید ختم العمدة والتوقیع به على شهادة فقر مما لا ینطبق علیه 
 .32، ص11، عدد 4، الشرائع، س27/9/1916نقض جنائي مصري، جلسة النص)  

جرائم كذلك راجع عبید، رؤوف،  .348المرجع السابق، ص ،2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك، جندي، 4(
  .54المرجع السابق، ص التزییف والتزویر،

كذلك راجع  .19رقم ، 13س، ، مجموعة القواعد القانونیة30/12/1911نقض جنائي مصري، جلسة  ) 5(
 .284ص ، 4ضاء، س، الق10/4/1897نقض جنائي مصري، جلسة 



 أركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن

96 

 الفصل الأول

  :الدمغات - ب

الطوابع التي توضع على بعض الأوراق الأمیریة كأوراق العرائض وأوراق المحاكم هي 
العلامات الدقیقة  فهي عبارة عنتمغات الذهب والفضة للأما بالنسبة ، )1(العلمیةعض الشهادات وب

قلم تمغة التي توضع على الذهب والفضة لضمانها ومنع العبث بدرجة نقائها، والتي یستعملها 
  .)2(تشمل كذلك التمغات الصادرة من جهات أجنبیة وإنها، الحكومة

   :العلامات -ج

ببعض المصالح الأمیریة أو السلطات العامة والتي تصطلح  الإشارات والرموز الخاصة
ومن ، على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أیا كان نوعها أو شكلها،

الأمثلة على هذه العلامات، العلامات التي تضعها السلخانات على اللحوم المذبوحة، والعلامات 
ن اللافتات واللوحات ، في حین إ)3(ائع الصادرة والواردة التي تضعها مصلحة الجمارك على البض

التي تبین نسبة الشيء إلى جهة معینة فلا یدخل تقلیدها أو تزویرها تحت نص المواد سالفة الذكر، 
إلا إذا تم تزویر أو تقلید ختم للجهة الحكومیة المنسوبة إلیها، فدلالة العلامة لیست دلالة تمییز 

، فقد قضت محكمة النقض تطبیقا لذلك بأنه لا یعد ضمن )4(لة التوثیقفحسب وإنما ایضا دلا
، وقضي أیضا بأن اللوحات التي )5(العلامات الحكومیة النمر النحاسیة التي یحملها رجال البولیس

  . )6(تحمل نمر السیارات لا تعد من قبیل العلامات إلا إذا كان علیها ختم حكومي

  

  

  

                                                           
 .344المرجع السابق، ص ،2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك، جندي، 1(
شرح جرائم  كذلك راجع مراد، عبد الفتاح، .56المرجع السابق، ص  جرائم التزییف والتزویر،) عبید، رؤوف، 2(

مادي في جریمة خیانة الركن الكذلك راجع صدقي، عبد الرحیم،  .126المرجع السابق، صالتزییف والتزویر، 
  .125، المرجع السابق، صالأمانة و التزویر والتزییف

موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع  ) الحمادي، صبري،3(
  .39، المرجع السابق، صالجزء الثالث –

 .125المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر،  ) مراد، عبد الفتاح،4(
 .341، ص284، رقم 1، مجموعة القواعد القانونیة، ج 13/6/1929نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(
 .35، ص 307، رقم 1، مجموعة القواعد القانونیة، ج 24/10/1929نقض جنائي مصري، جلسة ) 6(
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  المطلب الثاني
  الضرر

لم ینص صراحة على ركن  المطبق في قطاع غزة إن قانون العقوبات الفلسطیني بدایة
هو تنظیم  والتي نصت على أن(التزویر 332الضرر وذلك إبان تعریفه لجریمة التزویر في المادة 

 332للمادة  التفسیر اللغوي والمنطقيخلال من  ولكن، )1()مستند كاذب بنیة الاحتیال أو الخداع
تصور تحریر مستند (رسمي أو عرفي) بنیة الاحتیال أو الخداع دون التسبب في یلا یمكن أن فإنه 

التي تتعلق بقصد الاحتیال حیث أن  335وهذا ما فسره المشرع في المادة  )2(إحداث ضرر للغیر
الهدف من وضع المستند الكاذب بقصد الاحتیال هو حمل شخص آخر على استعمال ذلك المستند 

  .)3(دي إلى الإضرار بهبصورة تؤ 

أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه لم یقوم بوضع تعریف لجریمة التزویر ولم تصرح 
واعتباره شرطا  على لزومه انصوصه باشتراط الضرر، وترك ذلك الأمر للفقه والقضاء الذین أجمعو 

  ،)4(لقیام جریمة التزویر

التزویر وبین أن الضرر هو ركن من أركان قد قام بتعریف فمشرع الأردني وأما بالنسبة  لل
وهو  ،م1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  260 حیث نصت المادة، جریمة التزویر

على أن التزویر هو (تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع والبیانات القانون المطبق في الضفة الغربیة 
نجم أو یمكن أن ینجم عنه ضرر مادي أو معنوي التي یراد اثباتها بصك أو مخطوط یحتج بهما 

  .)5( أو اجتماعي)

الرأي الأصوب، وذلك في نصه صراحة ردني هو ن ما قام به المشرع الأى الباحث أویر  
على ركن الضرر إبان تعریفه لجریمة التزویر، حیث إن الضرر هو ركن من أركان جریمة 

                                                           
من مشروع  130ابلها المادة . وتق1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  332) راجع المادة  1(

حیث نصت على أن التزویر هو (كل تغییر ، 2003لسنة  93/2001رقم قانون العقوبات الفلسطیني 
 للحقیقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الغش..)

شعبان منتدیات ، ، بحث منشور على الإنترنتالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، شعبان مجاور) علي، 2(
  .88ص، doc،2014المحامي، ملف علي  مجاور

على أنه (یقال  1936لسنة  74العقوبات الفلسطیني رقم  من قانون 335) لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 3(
بأن شخصا وضع مستندا كاذبا بقصد الاحتیال إذا كان قصده حمل شخص آخر على استعمال ذلك المستند 

 ) بصورة تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص الآخر
  .210، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ) عوض، عوض محمد4(
 .م1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  260راجع نص المادة ) 5(
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كل صریح لا أن یتم استخلاصه من سیاق التعریف وبالتالي لا بد وأن یتم النص علیه بش ،التزویر
   كما في قانون العقوبات الفلسطیني.

ولا شك في أن الضرر تزداد أهمیته في جریمة التزویر عن غیرها من الجرائم، بحسبان أن 
الضرر في الكثیر من الجرائم یكون نتیجة حتمیة لإتیان الفعل المادي بحیث أن حدوث الفعل 

ث نتیجته الضارة، ومثال ذلك جرائم القتل والإیذاء والسرقة وغیرها من الجرائم یستتبعه حتما حدو 
السلوك  جراءلا یعتبر نتیجة حتمیة الوقوع ، بینما الضرر في جریمة التزویر )1(التي تتشابه معها

، فمن المتصور أن یقع فعل تغییر الحقیقة دون یقة بإحدى الطرق المقررة قانونا)(تغییر الحقالمجرم 
، كما من المتصور أن یقع استعمال )2(أن یترتب علیها ضرر إذا لم یستعمل المحرر بعد تزویره

، كما أنه من المتصور حدوث ضرر ولو لم یستعمل المحرر )3(للمحرر دون أن یترتب علیه ضرر
  . )4(لرسمیةاكما في تزویر الأوراق 

همیة في جرائم التزویر، بحیث یؤدي انتفاؤه إلى انتفاء یلعب الضرر دورا بالغ الأبل و 
جریمة التزویر ولو تحققت باقي أركان الجریمة، فالتزویر في القانون لا عقاب علیه إلا إذا كان 

وذلك لأن  ،هذه الجریمةلضارا، بحسبان أن هذا الضرر یعد عنصرا تكوینیا في الركن المادي 
مترتبة على تغییر الحقیقة في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص الضرر یعتبر النتیجة الإجرامیة ال

  .)5(علیها في القانون

                                                           
 .290، صالقسم الخاص، المرجع السابق –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 1(
، المرجع السابق، الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءالمسئولیة ) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

 .113ص
  .329، ص265، رقم2م، مجموعة القواعد القانونیة، ج28/5/1931نقض جنائي مصري جلسة ) 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( تتحقق جریمة التزویر في الأوراق الرسمیة بمجرد تغییر الحقیقة 4(

الغش بالوسائل التي نص علیها القانون، ولو لم یتحقق عنه ضرر یلحق شخصا بعینه لأن هذا التغییر بطریق 
إذ یترتب عل العبث بالورقة الرسمیة الغض مما لها من قیمة ، ینتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة

نائي مصري جلسة نقض ج )في نظر الجمهور باعتبارها مما یجب بمقتضى القانون تصدیقه والأخذ به
 .674ص 19ق س 38لسنة  785، رقم 10/6/1968

، كذلك راجع قاید، 250، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات حسني، محمود نجیب،  )5(
جندي، ، عبد الملك.252، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات أسامة عبداالله، 

، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك راجع أمبن، أحمد بك،  .368ص، 2الموسوعة الجنائیة، ج
، القسم الخاص –محاضرات في قانون العقوبات كذلك راجع الكرد، سالم أحمد،  .22المرجع السابق، ص
، المرجع السابق، التزویر في المحررات الإلكترونیةكذلك راجع السقا، إیهاب فوزي،  .135المرجع السابق، ص

التعلیق على جرائم التزییف والتزویر في قانون العقوبات في كذلك راجع علي، أحمد عبد السلام،  .56ص
  .135المرجع السابق، ص ضوء الفقه والقضاء،
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والقانون الأردني وهو المطبق  المطبق في قطاع غزة وقد اعتبر قانون العقوبات الفلسطیني
في الضفة الغربیة، الضرر شرطا لقیام جریمة التزویر وركنا قائما بذاته، وذلك لأن قانون العقوبات 

أما ، )1(عاقب على تغییر الحقیقة في ذاته بصورة مطلقة إنما یعاقب فقط على صورته الضارةلا ی
مة التزویر وركنا قائما الضرر شرطا لقیام جری تجعلفإنها  المصري حكام القضاءأ بالنسبة إلى

متمیز عن القصد الجنائي فیها، وتحقق ضرر بالمجني علیه أمر مستقل عن تحقیق  اً عنصر بذاته و 
الجاني أي مصلحة فمن الجائز أن یضار المجني علیه من التزویر دون أن یجني الجاني أي فائدة 

  .)2(ومع ذلك تقوم جریمة التزویر
ویرى الباحث أن ما استقرت علیه التشریعات في اعتبار الضرر ركنا من أركان جریمة 

ة، غیر أن تغییر الحقیق جریمة التزویر تقتضي فعلا یتمثل فيالتزویر هو الرأي الصائب، حیث أن 
تغییر الحقیقة لا یعاقب علیه إلا إذا ترتب علیه ضرر أو كان من المحتمل حدوث هذا الضرر، 

نة الضرر هكذا فإنه إذا لا یمكن اعتباره إلا ركنا من أركان قیام جریمة التزویر ولیس فإذا مكا
  وصفا لأحد عناصر الركن المادي.

من  لا بد على القاضي أن یثبت في حكمه توافر الضررومن خلال ما سبق فإنه 
التحدث  ، ولكنه لا یعیب الحكم عدم)4(حكمه قاصر التسبیب ویستوجب نقضه ، وإلا كان)3(عدمه

ن یستفاد من عبارات ، وذلك لأن قیامه یمكن أمستقلا في حكم الإدانة صراحة عن ركن الضرر
                                                           

 .597، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 1(
 .وبات الأردنيمن قانون العق 260كذلك راجع المادة 

جرائم كذلك راجع سكیكر، محمد علي،  .106، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر ) عبید، رؤوف،2(
  .84، المرجع السابق، صالتزییف والتزویر

أن الضرر من شروط الركن المادي، فهو من  وهناك رأي مخالف للدكتور عوض محمد عوض حیث یرى
كون للجریمة، ذلك أن تغییر الحقیقة لا یؤدي بحكم الضرورة إلى نشوء الضرر الخواص اللازمة في الفعل الم

في كل حال، ولكنه یؤدي إلى ذلك في أحوال دون أحوال، وحكمة التشریع توجب قصر التجریم على الأحوال 
أي  التي یكون تغییر الحقیقة فیها من شأنه احداث الضرر، وهذا یقتضي اعتبار الضرر وصفا لتغییر الحقیقة

، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، راجع عوض، عوض محمد .شرطا فیه لا ركنا مستقلا في جریمة التزویر
  .211المرجع السابق، ص

 .52، ص2011، یونیتد للإصدارات القانونیة، الموسوعة النموذجیة في الدفوع القانونیة) أبو الیزید، سید، 3(
( اذا اصطنع شخص ورقة بدین أو التزام ما على شخص خیالي ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه 4(

لمصلحة نفسه أو لمصلحة أي انسان آخر وأمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خیالي لا وجود له فمثل هذه 
الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو التزام یقتضي وجود تعاقد تكون الورقة دلیلا علیه ووجود 

طرفي العقد، فإذا كان العقد لا وجود له وكذا المتعهد فالورقة وهي الأداة الدالة على وجود العقد  متعهد هو أحد
وعلى التزام هذا الملتزم هي ورقة یستحیل أن ینشأ عنها بذاتها ضرر لأي انسان في الوجود ولا یمكن عقلا أن 

م، مجموعة القواعد 23/5/1932نقض جنائي مصري جلسة یكون اصطناعها جریمة یعاقب علیها القانون) 
  .570ص 355رقم  2القانونیة، ج
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، كإثبات تغییر الحقیقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا، أو اثبات وقوع الحكم

، أو استنباطه من الفعل الذي ارتكبه المتهم وتحققت ي بیان جوهري أعد المحرر لإثباتهالتزویر ف
  . )1(معه جریمة التزویر التي أدانته عنها المحكمة 

  
إن ذاتیة العناصر المكونة لهذا العنصر، ودقة وتعدد القضایا التي یثیرها، تقتضي ان یتم 

ل علیه، وذلك هیته، وانواعه، وتعیین صوره وضوابط الاستدلا اوله بالتحلیل، وسیبین الباحث ماتن
  على النحو التالي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
كذلك  .86المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، -شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 1(

   .252، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات راجع قاید، أسامة عبداالله، 
كذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لا یشترط صحة الحكم بالإدانة في جریمة التزویر أن یتحدث صراحة 

نقض جنائي مصري جلسة عن ركن الضرر بل یكفي أن یكون قیامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم) 
   .600ص 115رقم  11، مجموعة الأحكام، س27/6/1960
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  الفرع الأول
  ماهية الضرر

  
الإخلال بحق أو بمصلحة یحمیها  أنهب ضررال ریفتع ذهب غالبیة الفقه إلى قدل
  . )1(القانون

عین، فالناس سواء فإنه لا یعتبر من عناصر الضرر أن یحل الضرر بشخص م وبالتالي 
ازاء أضرار التزویر، حتى لو استهدف المزور إلحاق الضرر بشخص  بالحمایة من حیث جدارتهم

ولا یشترط ، )3(، بل یقوم التزویر حتى ولو حقق للمجني علیه كسبا)2(فألحق الضرر بشخص آخر
أیضا للقول بتوافر الضرر علم المجني علیه الذي أصابه الضرر بتزویر المحرر الذي نشأ عنه 

  .)4(ول دون العقاب على التزویرالضرر، فتخلف العلم لدیه لا یح
إلا ان هناك حالات ینتفي فیها الضرر، وبالتالي انتفاء جریمة التزویر، وحالات انتفاء 

  الضرر لا تقع تحت الحصر، ولكن یمكن سرد أهمهما في حالات ثلاثة:

  

  

                                                           
، كذلك راجع عبید، 251، المرجع السابق، صالقسم الخاص –نون العقوبات شرح قا) حسني، محمود نجیب، 1(

شرح قانون كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .107، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویررؤوف، 
جریمة كذلك راجع خضر، عبد الفتاح، .597، المرجع السابق، صالقسم الخاص –العقوبات الفلسطیني 

، PDF، ملف http://www.kotobarabia.com، الرشوة في أنظمة المملكة العربیة السعودیةالتزویر و 
  .122ص

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إنه إذا استهدف المتهم أن ینال الضرر شخصا معینا، فنال شخصا 2(
م، مجموعة القواعد 10/2/1936نقض جنائي مصري جلسة ك) آخر قام التزویر على الرغم من ذل

م، مجموعة 2/3/1936. كذلك أنظر نقض جنائي مصري جلسة 547، ص439، رقم 3القانونیة، ج
م، 5/2/1966كذلك أنظر نقض جنائي مصري جلسة  .581، ص447، رقم 3القواعد القانونیة، ج

ر نقض جنائي مصري جلسة كذلك أنظ .1199، ص227، رقم 17مجموعة أحكام النقض، س
 .615، ص123، رقم 19س، م، مجموعة أحكام النقض27/6/1968

نقض ، كذلك أنظر 251، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات حسني، محمود نجیب،  )3(
 .202، ص75، رقم 3س، م، مجموعة أحكام النقض20/11/1951جنائي مصري جلسة 

، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 4(
 .115ص

http://www.kotobarabia.com
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إذا عرض للمحرر سبب یفقده قیمته القانونیة وینفي عنه في صورة قاطعة أن یكون مقرر لحق  -1
، فالتزویر )1(سندا لحمایة مصلحة، فتغییر الحقیقة فیه، لا یراد فیه ضررا على الاطلاق أو

وكان  الظاهر المفضوح على نحو لا ینخدع به أحد لا یتصور أن یترتب علیه وقوع الضرر،
فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المستند غیر الجوهریة، فلا عقاب علیه لانعدام الضرر في 

والقضاء  ،)3(القضاء المصري، و )2(الفلسطیني لقضاءاوهذا ما استقر علیه  هذه الحالة،
 .)5(أو إذا كان التغییر حاصلا في ورقة عرفیة على نحو یعدم ذاتیة الورقة وقیمتها، )4(الأردني

لما كانت لمصلحة أو الحق الذي یهدره التزویر یقررها القانون لشخص ویقابله بالضرورة التزام  -2
مفروض على شخص، فإنه إذا لم یوجد شخص یقرر له القانون الحق وأخر یفرض علیه 

، والمثال على ذلك أن یصطنع )6(الالتزام، فلا وجود للمجال الذي یمكن أن یتحقق فیه الضرر

                                                           
، كذلك راجع 251، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(

-86، المرجع السابق، ص مةالجرائم المضرة بالمصلحة العا  –شرح قانون العقوبات ، السعید، كامل
، المرجع السابق، القسم الخاص –قانون العقوبات كذلك راجع المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في .87
  .135ص

 – 597، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(
598. 

  .203، ص154ق، 3ج ، م31/11/1933القانونیة، جلسة نقض جنائي مصري، مجموعة القواعد ) 3(
وفي ذات السیاق فقد قضت محكمة  .م1979، سنة 1271، مجلة النقابة، ص93/79تمییز جزاء أردني ) 4(

التمییز الأردنیة بأن ( الصورة الفوتوستاتیة لیس لها قوة اثبات إذ أنها غیر مصدقة من موظف عام، ولانتفاء 
، مجلة 06/84تمییز جزاء أردني نتفي معه حصول الضرر أو احتمال حصوله) صلاحیتها للاستعمال ی

 .م1984سنة  769النقابة ص
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا كان التغییر الحاصل في ورقیة عرفیة مدعى بتزویرها من شأنه 5(

مستوجبا للعقاب إذ لا یمكن أن یترتب علیها أن یعدم ذاتیة الورقة وقیمتها فهذا التغییر لا یصح اعتباره تزویرا 
  .135، ص92، رقم3م، مجموعة القواعد القانونیة، ج27/2/1933نقض جنائي مصري جلسة  )ضرر ما

أنظر كذلك نجم،  .251، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 6(
راجع كذلك قاید، أسامة عبداالله،  .79المرجع السابق، ص ،القسم الخاص –قانون العقوبات محمد صبحي، 

قانون كذلك راجع أبو عامر، محمد زكي،  .252، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات 
 .123، المرجع السابق، صالقسم الخاص –العقوبات 
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شخص خیالي لیس له وجود في ي فیه لنفسه أو غیره حقا في ذمة شخص محررا یدع
  .)1(الواقع

في حالة إذا ما اصطنع أحدهم سندا لإثبات مركز قانوني حقیقي وكان الحق المتولد عن هذا  -3
المركز وقت الاصطناع أي الفعل على نحو قاطع وخال من أي نزاع ومستحق الأداء، فلن 

یترتب علیه أي تغییر في المراكز القانونیة وقت ارتكاب  یضار أحد باصطناع هذا السند ولن
على ذلك إذا أوفى المدین دینه بالكامل ولم یحصل على مخالصة فاصطنع ومثال  ،)2(الفعل

 .)3(ورقة تفي بهذا الغرض
هل هناك ضرر في تزویر سند لأجل الوصول إلى حق ثابت وهو  هنا ر تساؤلویثا

  قانونا؟

موقفه من هذه المسألة، غیر  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتلم یوضح 
  ، وذلك لأنه ینضوي یمیل مع الرأي الذي یرى بأن هذا الفعل یعتبر تزویرا معاقبا علیه البعضأن 

                                                           
تزام ما على شخص خیالي ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( اذا اصطنع شخص ورقة بدین أو ال1(

لمصلحة نفسه أو لمصلحة أي انسان آخر وأمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خیالي لا وجود له فمثل هذه 
الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو التزام یقتضي وجود تعاقد تكون الورقة دلیلا علیه ووجود 

وجود له وكذا المتعهد فالورقة وهي الأداة الدالة على وجود العقد متعهد هو أحد طرفي العقد، فإذا كان العقد لا 
وعلى التزام هذا الملتزم هي ورقة یستحیل أن ینشأ عنها بذاتها ضرر لأي انسان في الوجود ولا یمكن عقلا أن 

م، مجموعة القواعد 23/5/1932نقض جنائي مصري جلسة یكون اصطناعها جریمة یعاقب علیها القانون) 
  .570ص 355رقم  2نیة، جالقانو 

. 88 -  87، المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  –شرح قانون العقوبات ، ) السعید، كامل2(
كذلك راجع  .291، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، كذلك راجع حمودة، علي

  . 136، المرجع السابق، صالقسم الخاص –ضرات في قانون العقوبات الكرد، سالم أحمد، محا
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لا عقاب على التزویر لانتفاء الضرر إذا كان ما أـثبت في المحرر 3(

مجموعة ،م، 17/5/1937نقض جنائي مصري جلسة  )حاصلا لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه
  .73ص 84رقم  4القواعد القانونیة، ج

لك قضت محكمة الاستئناف المصریة بأنه ( لا عقاب على من باع لآخر عقارا بعقد صوري ثم زور عقدا كذ
ببیع هذا العقار لنفسه ولامرأته، لأن هذا العقد المزور لم یحدث عنه ضرر لمن اشترى بالعقد الصوري ما دامت 

استئناف جزائي مصري لم یتحول عن ملكیته) الملكیة لم تنتقل إلیه أبدا، ولا لدائني المالك الحقیقي لأن العقار 
، المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامةنقلا عن عوض، عوض محمد، ، م25/2/1901
213.  
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فقد اعتبر بأن  لقضاء المصري، أما بالنسبة ل)1(على تغییر للحقیقة وهو عدم وجود سند كتابي
القانون الأردني رأیه وضح ولم ی ،)2(دینه یعد مرتكبا لجریمة التزویر الدائن الذي یزور سند لإثبات

  في هذه المسألة .

وقد ثار خلاف فقهي حول هذا الحكم لا على وجوب توافر الضرر بل على مدى توافره  
فقد قیل في مبررات البراءة أن هذا التزویر یقوم على معنى للضرر غیر متوافر في  في هذه الحالة،

حال، فلا یوجد أي ضرر یحل بالمدین عندما یسعى الدائن لاقتضاء حقه وجعله بمنأى عن واقعة ال
المنازعة طالما ظل الضرر قائما على الاخلال بالحق الذي ینظمه ویحمیه القانون، وعلى فرض أن 
قواعد الاثبات تقیم للمدین حصانة تتساوى في القانون مع معنى الحق، فإن المفاضلة بین حق 

الواجب الأداء وغیر المتنازع فیه، وحق المدین في الاحتجاج بهذه القواعد، تهربا من التزامه، الدائن 
  . )3(أو تسویفا أو مماطلة من شأنها تغلیب حق الدائن

ائن للسند على هذا لأن اصطناع الدمال الضرر وذلك تقیام التزویر لاح ویرى الباحث
واجرائیة تقررها له قواعد الاثبات، فمن حقه أن یظل الوجه یجرد المدین من حصانة موضوعیة 

وعلى أي حال ، متمتعا بها، وألا یحرم منها فیلزم بالدین عن غیر الطریق الذي رسمه القانون
لا یمس أصل القاعدة وهي لزوم الضرر في التزویر بل ینحصر  –كما ذكرنا  –الناشب  فالخلاف

   .في مدى توفره في الواقعة

  

  

  

  

                                                           
  .600، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 1(

، في 24/8/2015المحكمة العلیا الأستاذ زیاد ثابت، یوم الاثنین الموافق مقابلة مع سعادة المستشار قاضي 
 .10:30تمام الساعة 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( إذا زور الدائن سندا لإثبات الدین الذي له في ذمة مدینه فإنه یكون 2(
لیلا لم یكن له وجود، الأمر الذي یسهل مرتكبا لجریمة التزویر لأنه بفعلته هذه إنما یخلق دلیلا لإثبات دینه د

نقض جنائي له الوصول إلى حقه ویجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة وهذا من شأنه الإضرار بالمدین)
 .587ص، 308رقم ، 5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج24/2/1941مصري جلسة 

، المرجع م المضرة بالمصلحة العامة)الجرائ(  القسم الخاص –شرح قانون العقوبات  ) سالم، نبیل مدحت،3(
  327السابق، ص



 أركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن

105 

 الفصل الأول

  الفرع الثاني
  أنواع الضرر

یوجد هناك صور متعددة من الضرر، فمنه المادي والأدبي، والمحقق والمحتمل، والفردي 
والاجتماعي، وأي صورة منه متى تحققت تكفي لقیام الجریمة، وسیقوم الباحث بشرح هذه الصور 

  وذلك على النحو التالي:

  :المعنويأولا: الضرر المادي و 
الذمة المالیة فیؤدي إلى تحمیلها بالتزامات أو بإسقاط حق هو الذي یصیب الضرر المادي 

فیؤدي إلى الإنقاص من عناصرها الإیجابیة أو زیادة من عناصرها السلبیة، ویمثل أكثر  ، )1(لها
كما لو قام المزور ، )2(أنواع الضرر وقوعا لأن المزور یستهدف في الغالب ثروة المجني علیه

صطناع سند دین ، أو ا)3(ار ونسبه إلى مالك العقار بخلاف الحقیقةبتزویر عقد بیع أو هبة أو إیج
ولا تقتضي فكرة الضرر أن یمثل جسامة معینة، فإن أي قدر من هذا ، )4(مزور على شخص آخر

أو كما لو قام المشتري بإنقاص ثمن المبیع في  .)5(الضرر یكفي لقیام الجریمة ولو كان ضئیلا
  .)6(العقد لحرمان الخزینة من بعض رسوم التسجیل

ویستوي أن یقع الضرر حقیقة أو فعلا أو أن یكون وقوعه مجرد احتمال، فالتوقیع 
على شكوى مقدمة إلى السلطة المختصة ضد  –إلى جانب أخرى صحیحة  –بإمضاءات مزورة 

زله من منصبه، یتوافر به الضرر المادي، لأن من شأنه الإیهام بكثرة عدد أحد الخفراء بفرض ع
  .)7(المشتكین من ناحیة، وصحة ما ورد في الشكوى من ناحیة أخرى

                                                           
  .63، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) جعفر، علي محمد، 1(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

، المرجع القسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ر، كذلك راجع جرادة، عبد القادر صاب .119ص
 .599السابق، ص

  .63، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) جعفر، علي محمد، 3(
 .254، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(
مرتكبا لجریمة التزویر من یصطنع سندا لإثبات حق متنازع فیه  ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (یعد5(

أو قبض دین لم یحل أداؤه، وذلك لأنه بفعله هذا یحرم المدین من الحمایة التي تكفلها له قواعد الاثبات المدنیة 
، المجموعة 13/12/1919نقض جنائي مصري جلسة  )أو یفوت علیه الأجل الممنوح له بالوفاء بالدین

 .64ص 39رقم  21ة، سالرسمی
 .383ص، 196رقم ، 4م، مجموعة القواعد القانونیة، ج5/12/1938نقض جنائي مصري جلسة ) 6(
المرجع ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)(  القسم الخاص –شرح قانون العقوبات) سالم، نبیل مدحت، 7(

 .329السابق، ص
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هو الذي یصیب الشخص في شرفه واعتباره أو مكانته الاجتماعیة أو  والضرر المعنوي
التي التزویر المعنوي على مثلة الأأبرز ومن  ،)1(بصفة عامة في حق آخر من حقوقه غیر المالیة

هو أن أي تزویر في المحررات الرسمیة، فإنه معاقب علیه حتى ولو لم ینتج عنه  استقر علیها الفقه
أن یصنع شخص محررا وینسبه إلى شخص ویضمنه اعترافا بارتكاب ، أو )2(ضررا مادیا

سیدة یتضمن موافقتها على ، وكذلك عندما یقوم شخص بتزویر عقد زواج عرفي على )3(الجریمة
، ویتحقق الضرر المعنوي إذا كان من شأن التزویر )4(الزواج ویوقع على العقد بتوقیع مزور باسمها

الإساءة إلى ذكرى شخص میت، وقد یقترن الضرر المعنوي بضرر مادي، وقد یتمخض التزویر 
  .)5(عنه وحده

  ثانیا: الضرر المحقق والمحتمل:
ر الواقع فعلا، وهو ما یتحقق باستعمال المحرر المزور فیما هو الضر لمحقق االضرر 

 زور من أجله، ولما كان القانون یعاقب على التزویر بغض النظر عن استعمال المحرر المزور،
، وبالتالي فإن الضرر لا یعتبر محققا وفعلیا إلا إذا )6(جاعلا من هذا الاستعمال جریمة قائمة بذاتها

لا یشترط في جریمة التزویر  ومؤدى ذلك أنه )7(أثره الضار بالمجني علیهأنتج المحرر المزور 

                                                           
. كذلك 572ص ، المرجع السابق، نون العقوبات الخاصقا، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، ) أبو عامر1(

، المرجع السابق، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني راجع جرادة، عبد القادر صابر، 
  .599ص

كذلك  .258 – 257، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 2(
كذلك راجع علي،  .27، المرجع السابق، صالقسم الخاص –انون العقوبات شرح قراجع الأمین، أحمد بك، 

، المرجع التعلیق على جرائم التزییف والتزویر في قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاءأحمد عبد السلام، 
  .137السابق، ص

 والشریعة الإسلامیة،القسم الخاص في القانون الوضعي  –شرح قانون العقوبات ) المشهداني، محمد أحمد، 3(
  .375المرجع السابق، ص

 .13ص 5م، المجموعة الرسمیة، رقم 14/10/1911نقض جنائي مصري جلسة ) 4(
 .572ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاص، سلیمان، عبد المنعم –محمد زكي ، ) أبو عامر5(
 .164، المرجع السابق، صبالمصلحة العامة الجرائم المضرة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 6(

، المرجع السابق، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر، 
 .598ص

 .81المرجع السابق، صالقسم الخاص،  -قانون العقوبات) نجم، محمد صبحي، 7(
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والذي یمكن  ،)2(الضرر المحتملحدوث  ق التزویرفي في تحقیك ، بل)1(وقوع الضرر بالفعل
تعریفه على أنه الضرر الذي لم یتحقق فعلا ولكن وقوعه منتظر ووشیك وفق السیر العادي 

وینبني على أن  ،والقضاء حول كفایة الضرر المحتمل لقیام التزویرولا خلاف في الفقه  ،)3(للأمور
احتمال وقوع الضرر كاف للعقاب على التزویر ان التزویر معاقب علیه ولو لم تستعمل الورقة 

  . )4(المزورة

ویستخلص احتمال الضرر من احتمال استعمال ضار للمحرر المزور، إذ یكفي احتمال 
التزویر بأنه ضار، وإنه لا یحول دون توافر الضرر في التزویر أن ضرر الاستعمال لكي یوصف 

وتطبیقا لذلك  ،)5(یكون تحقق الضرر من الاستعمال متوقفا على ظروف خارجة عن إرادة المزور

                                                           
جریمة التزویر وقوع الضرر بالفعل بل یكفي أن یكون  ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (لا یشترط في1(

محتملا وتقدیر توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه 
من ظروف كل دعوى ولا یشترط في صحة الحكم بالإدانة في هذه الجریمة أن یكون صریحا في بیان توافر 

م، 27/5/1940نقض جنائي مصري جلسة في أن یكون مستفادا من مجموع عباراته) هذا الركن، بل یك
 .342ق ص 10لسنة  1297مجموعة الربع قرن، رقم 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( مجرد تغییر الحقیقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص 2(
الممكن أن یترتب علیه في الوقت الذي وقع فیه علیها في القانون یكفي لتوافر جریمة التزویر متى كان من 

 220م، رقم 11/10/1970نقض جنائي مصري جلسة  )تغییر الحقیقة ضرر للغیر ولو كان الضرر محتملا
  .969ق ص 21لسنة 

كما وقضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لما كان العقاب على جریمة التزویر یكفي فیه أن یعلم الجاني أن 
احداث ضرر بالغیر سواء أكان الضرر حالا أم محتمل الوقوع، وكان محضر البولیس صالحا عمله من شأنه 

لأن یحتج به ضد من ینتحل اسمه فیه، فإن تبرئة من ینتحل اسم شخص معروف له في محضر تحقیق على 
ع أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتبارا بأنه لا یكفي في هذه الحالة احتمال وقو 

 .7/2/1949ق جلسة  18لسنة  2315نقض جنائي مصري رقم  )هذا یكون خطأ في القانون –الضرر 
، المرجع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات القسم الخاص  محاضرات في) الكرد، سالم أحمد، 3(

، القسم الخاص –سطیني شرح قانون العقوبات الفلكذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .138السابق، ص
، المرجع الجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارجكذلك راجع خالد، عدلي أمیر،  .597المرجع السابق، ص

 ..125ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاصمحمد زكي، ، . كذلك راجع أبو عامر368السابق، ص
القاضي بأن استعمال الأوراق المزورة شرط في عقاب ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( ینقض الحكم 4(

التزویر إذ أن القانون جعل كلا منهما جریمة قائمة بذاتها، ویكفي لتحقیق التزویر احتمال حصول ضرر 
أنظر في ذلك عبد الملك،  .64ص 5قضاء  11/12/1897نقض جنائي مصري جلسة للمرتكب ضده) 

 .400سابق، ص، المرجع ال2الموسوعة الجنائیة ججندي، 
 .255، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 5(
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بأنه إذا زور شخص سندا خالقا به التزاما لمصلحة ثالث في  فقد قضت محكمة النقض المصریة 
، ولا یسقط )1(زویر حتى ولو لم یتمسك بالسند من اصطنع باسمهحینها یكون مسئولا عن جریمة ت

التزویر بتنازل مدعي التزویر عن الخصومة المدنیة، ولا بتصدیق المجني علیه على الإمضاء 
العبرة في تقدیر احتمال الضرر انما یكون بالوقت الذي وقع فیه تغییر ن ، لأ)2(المزور بعد تزویره

  .)3(باعتباره الوقت الذي تتم فیه الجریمةالحقیقة في المحرر 

  ثالثا: الضرر الفردي والاجتماعي: 
هو ذلك الضرر الذي یصیب شخصا أو هیئة معینة بالذات، فموظف  الضرر الفردي

الشركة الخاصة الذي یزور في دفاترها لاختلاس مالها یعتبر الضرر الناجم عن تزویرها فردیا، 
ویعتبر ، یعاقب علیها القانون حتى ولو یترتب علیها ضرر فردي ومن المعلوم أن التزویر جریمة

  .)4(الضرر الفردي هو أكثر الصور المتخلفة عن التزویر شیوعا
                                                           

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إذا زور شخص سندا خالقا به التزاما على آخر لمصلحة ثالث كان 1(
هو أمر خارج عن فعل مسئولا عن تزویر ولو لم یتمسك بالسند من اصطنع باسمه، إذ إن عدم تمسكه به 

م، مجموعة 24/10/1939نقض جنائي مصري جلسة التزویر الذي تم من جهة المزور ولزمته تبعته) 
 .356ص، 308رقم ، 1القواعد القانونیة، ج

  .25، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) الأمین، أحمد بك، 2(
عند البحث في توافر أركان جریمة معینة یجب أن یقصر النظر ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( 3(

على الوقت الذي ارتكبت فیه الجریمة فإذا رأى أن الضرر الذي هو ركن في جریمة التزویر مثلا قد كان مقارفة 
الجریمة محتمل الوقوع ولم یكن مستحیل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل 

مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي یمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع التزویر 
احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجیة عن إرادة الجاني فلا یمكن أن یكون لها أثر في 

وع الضرر أو یصلح محور جریمته، وما أن یكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن یتلافى الأمر ویحول دون وق
ما أفسده بسابق فعله، والمتفق علیه في هذه الصورة أن فعل الجاني اللاحق لا یمكن أن یمحو سابق جرمه 
 )وبخاصة في جریمة التزویر حیث یكفي فیها أن یكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال

   .12/5/1933ق جلسة  3لسنة  1643نقض جنائي مصري رقم 
كما وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( تقدیر توافر الضرر أو احتماله یكون عند مقارفة الجریمة لا 

مثلا  1931بعدها فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزویرا في ورقة عرفیة (سند دین) بأن غیر تاریخ الاستحقاق 
سة فلا أهمیة لهذا التسدید بعد ارتكاب ین للمجني علیه قبل تقدیم القضیة للجل\ثم سدد هذا الد 1939إلى سنة 

  .19/6/1933ق جلسة  3لسنة  1868نقض جنائي مصري رقم  جریمة التزویر فعلا)
. 166، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 4(

. كذلك راجع 126ص ، المرجع السابق، صقانون العقوبات الخامحمد زكي، ، كذلك راجع  أبو عامر
 القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، –شرح قانون العقوبات المشهداني، محمد أحمد، 

القسم  –شرح قانون العقوبات الفلسطیني كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .376المرجع السابق، ص
 .599، المرجع السابق، صالخاص
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مادیا أو أدبیا فهو عبارة عن الضرر الذي یصیب مصلحة للمجتمع أما الضرر الاجتماعي 
  ، )1(وإن لم یصب فردا معینا

 نه إذا حدث تزویرعلى أ المطبق في قطاع غزة وقد استقر قانون العقوبات الفلسطیني
في الأوراق الرسمیة بطریق الغش وبالوسائل التي نص علیها القانون فإنه سینتج عن هذا التغییر 

محكمة علیه  استقرتوهذا ما ، )2(ضررا بالمصلحة العامة كشخص یقوم بتزویر حكما قضائیا
التزویر في الأوراق الرسمیة بمجرد تغییر الحقیقة (تتحقق جریمة  حیث قضت بأنه النقض المصریة

بطریق الغش بالوسائل التي نص علیها القانون، ولو لم یتحقق عنه ضرر یلحق شخصا بعینه لأن 
العبث بالورقة الرسمیة  ى، إذ یترتب عله حتما حصول ضرر بالمصلحة العامةهذا التغییر ینتج عن

بمقتضى القانون تصدیقه والأخذ عتبارها مما یجب مما لها من قیمة في نظر الجمهور با وذلك
حذو ما استقر علیه القضاء المصري حیث قضت بأنه  التمییز الأردنیةمحكمة قد حذت و  ،)3()به

(لا شرط لتوافر ركن الضرر في جریمة التزویر أن یكون ضررا مادیا بل یجوز أنت یكون الضرر 

                                                           
، المرجع موسوعة الفقه والقضاء في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروعادي، صبري، ) الحم1(

 .104السابق، ص
 .599، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(
  .674ص 19س 10/6/1968ق جلسة  38لسنة  785) نقض جنائي مصري رقم 3(

كما وقضت محكمة النقض المصریة في حكم آخر بأن ( مجرد تغییر الحقیقة في الأوراق الرسمیة بالطرق التي 
نص علیها القانون یكفي لتحقق جریمة التزویر فیها بصرف النظر عن الباعث على ذلك وعما إذا كان لحق 

نقض جنائي مصري،   )والتعویل علیها من تزویرها ضرر بأحد، وذلك لما یجب أن یتوافر لهذا الأفراد من الثقة
  .ق 20لسنة  563رقم ، 19/5/1950جلسة 

وقد قضت محكمة النقض المصریة في حكم لها أیضا بأن ( الضرر في جریمة التزویر في الورقة الرسمیة 
نقض جنائي مصري رقم  )یتحقق بمجرد تغییر الحقیقة فیها لما في ذلك من العبث بحجتها وقیمتها التدلیلیة

  .12/1/1953ق جلسة  22لسنة  1045
كما وقضت أیضا محكمة النقض المصریة في حكم آخر بأن (مجرد تغییر الحقیقة بطریق الغش بالوسائل التي 
نص علیها القانون في الأوراق الرسمیة تتحقق معه جریمة التزویر بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها 

یخلف حقیقته النسبیة كما صدرت من الموظف الرسمي  متى كان المقصود به مضمونا المحرر بحیث
المختص بإصداره وبدون أن یتحقق ضرر خاص یلحق شخصا بعینه من وقوعها لأن هذا التغییر ینتج عنه 
حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ یترتب على العبث بالورقة الرسمیة الغض مما لها من القیمة 

نقض جنائي مصري رقم  )مما یجب بمقتضى القانون تصدیقه والأخذ بما فیه في نظر الجمهور باعتبارها
   91ص  7س 25/1/1956ق جلسة  25لسنة  1146

   662ص 9س 6/6/1958ق جلسة  28لسنة  642نقض جنائي مصري رقم 
   .806ص 10س 26/10/1959ق جلسة  29لسنة  1084نقض جنائي مصري رقم 
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یلحق ضررا اجتماعیا بالمصلحة العامة ینشأ عنه أدبیا أو اجتماعیا، وأن تزویر المحرر الرسمي 
كلا من محكمة النقض  واعتبرت، بل )1(ضیاع الثقة التي لا بد من وجوها في كل محرر رسمي)

بمجرد العبث في الأوراق  المصریة ومحكمة التمییز الأردنیة بأن الضرر الاجتماعي یتحقق
ییر أو العبث في التغ شخص بعینه نتیجة لا یلزم تحقق الضرر بشكل فعلي علىوأنه ، )2(الرسمیة

على سبیل اللزوم والضرورة  ینتج عنه، وذلك لأن كل تزویر في هذه المحررات )3(الأوراق الرسمیة
ضررا من هذا النوع متمثلا في الإقلال من الثقة التي یجب أن یتمتع بها هذا النوع من المحررات، 

رات یطیح بالثقة المفترضة في هذه المحررات الأمر فأي عبث ولو كان قلیلا بهذا النوع من المحر 
  .)4(الذي یترتب علیه ضرر اجتماعي

أو عبث في الأوراق  ویرى الباحث أن ما استقرت علیه التشریعات بأنه إذا حدث تزویر
الرسمیة بطریق الغش وبالوسائل التي نص علیها القانون فإنه سینتج عن هذا التغییر ضررا 

ى وإن لم یتحقق ضرر فعلي على شخص بعینه نتیجة هذا التغییر أو العبث بالمصلحة العامة حت

                                                           
تمییز جنائي أردني  كذلك راجع، 1967لسنة  78النقابة، ص ، مجلة119/66تمییز جنائي أردني ) 1(

     .1983لسنة  277، مجلة النقابة، ص15/83
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( مجرد العبث في الأوراق الرسمیة یتوافر به ركن الضرر في جریمة 2(

نقض جنائي  )ن تصدیقه والأخذ بما فیهالتزویر لما فیه من تقلیل الثقة بها باعتبارها مما یجب بمقتضى القانو 
وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن ( العبث بالأوراق  .8/5/1951ق جلسة  21لسنة  117مصري رقم 

، مجلة النقابة، 183/85تمییز جنائي أردني الرسمیة یهدم الثقة بها ویلحق ضررا بالمصلحة العامة) 
 .م1978لسنة  333ص

المصریة بأنه ( من المقرر أن جریمة التزویر في الأوراق الرسمیة تتحقق بمجرد  ) لقد قضت محكمة النقض3(
تغییر الحقیقة بطریق الغش بالوسائل التي نص علیها القانون ولو لم یتحقق عنه ضرر یلحق شخصا بعینه لأن 

سمیة ینال هذا التغییر ینتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما یترتب علیه من عبث بالأوراق الر 
من قیمتها وحجیتها في نظر الجمهور، ومن ثم فإن ما یعیبه الطاعن على الحكم من عدم قیام ركن الضرر 

 .506ص 20س 29/4/1979ق جلسة  49لسنة  13نقض جنائي مصري رقم   )یكون غیر مسند
في التزویر من تقلیل ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( الضرر في تزویر الأوراق الرسمیة مفترض لما 4(

 755نقض جنائي مصري رقم  )الثقة بها، على اعتبار أنها من الأوراق التي یعتمد علیها في اثبات ما فیها
  .833ص 18س 17/6/1967ق جلسة  37لسنة 

كما و قضت محكمة النقض المصریة في حكم آخر لها بأنه (من المقرر أن الضرر في تزویر المحررات 
 )ویر من تقلیل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي یعتمد علیها في اثبات ما فیهامفترض لها في التز 

  .366ص 28س 21/3/1977ق جلسة  46لسنة  1191نقض جنائي مصري رقم 
، المرجع السابق، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات أنظر كذلك السعید، كامل، 

 .94ص
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في الأوراق الرسمیة هو الاتجاه الصائب، حیث إن الأوراق الرسمیة تعتبر من الأوراق التي یضفي 
علیها المشرع أهمیة قانونیة، اعتبار أن الضرر تحقق بمجرد العبث به یأتي ذلك في سیاق  حمایة 

  المحررات الرسمیة .ثقة الأفراد في 

  الفرع الثالث
  ضابط الضرر

تقدم فإن للضرر مدلولا متسعا، ولو ترك فیه الأمر للقاضي ومحض تقدیره،  بناء على ما
فقد لا نسلم من الشطط، فضلا عن الاتساع في نطاقه على نحو قد لا تقتضیه المصلحة العامة، 
ومن أجل ذلك فقد ناضل بعض الفقهاء في صیاغة ضابط للضرر یحكم فكرته ویهتدي به 

اجتهدوا في هذا الموضوع هو الفقیه جارو الذي وضع نظریة  ولعل من أبرز الذین  .)1(القضاء
، وسیقوم الباحث بشرح هذه النظریة، ومدى تأثیر هذه النظریة على القوانین رتحدد ضابط الضر 

  المقارنة، وذلك على النحو التالي:
  أولا: نظریة جارو:

الفرنسي في المادة العقوبات لقد استند الفقیه جارو في نظریته إلى ما نص علیه قانون 
 وذلك بقولهما التزویر المعنوي في المحرراتطرق وعقاب على  انصت اللتان 181، والمادة 147

(سواء أكان ذلك بتغییر إقرارا أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر تلك السندات ادراجه فیها أو 
  .)2(اثباته فیها)

هي قاعدة عامة تطبق في كل أنواع فیرى جارو أن هذه العبارة التي وردت في القانون 
التزویر، فهي لیست خاصة بالتزویر المعنوي دون المادي ولا بالتزویر الذي یقع في المحررات 

، وذلك بأن القانون لا )3(الرسمیة دون العرفیة، بل الواجب تعمیم هذه القاعدة  في كل أنواع التزویر
ثبات، أما ما عدا ذلك ار قیمة المحرر كوسیلة إفي التزویر إلا إذا كان من شأنه إهدیعتد بالضرر 

  ، وتقدیر مدى صلاحیة المحرر )4(من صور الضرر فلا اعتداد للقانون به ولا یصلح ركنا للتزویر
                                                           

 .197، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویرلوني، ) هلیل، فرج ع1(
  .413 - 412، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجنائیة ج) عبد الملك، جندي، 2(
الموسوعة . كذلك راجع عبد الملك، جندي، 111ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 3(

  .413، المرجع السابق، ص2الجنائیة ج
، التعلیق على جرائم التزییف والتزویر في قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاءعلي، أحمد عبد السلام،  )4(

الجرائم المضرة  –قانون العقوبات كذلك راجع الصغیر، جمیل عبد الباقي،  .138المرجع السابق، ص
 –شرح قانون العقوبات كذلك راجع المشهداني، محمد أحمد،  .166، المرجع السابق، صبالمصلحة العامة

، كذلك راجع أبو عامر .377المرجع السابق، ص القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة،
شرح قانون ، . كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله129ص، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاصمحمد زكي، 

  .256ص ، ، المرجع السابقالقسم الخاص –العقوبات 
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  .)1(لإثبات واقعة قانونیة، مسألة موضوعیة
  رتب جارو على نظریته النتائج الأربعة التالیة: في نهایة المطافو 

شخص أو نقلها من ور بطبیعته أساسا لا كتساب حق المحرر المز لا جریمة إذا لم یصلح  -1
 إلى آخر.

 لا جریمة إذا حصل تغییر الحقیقة في أمر أو بیان إضافي لم ینشأ المحرر خصیصا له. -2

 لا جریمة إذا صدر المحرر من موظف غیر مختص. -3

صاحبها ى لا جریمة إذا وقع تغییر الحقیقة في أوراق لا تصلح حجة على الغیر بل عل -4
 .)2(فقط

  ثانیا: نظریة جارو والتشریعات المقارنة:
كیف تعامل القضاء مع ركن الضرر وما هو الضابط الذي ارتكز علیه في الباحث  سیبین

  على حدة وذلك على النحو التالي:التعامل مع الضرر 
واضح موقفه من ضابط الفلسطیني بشكل  تشریعلم یوضح ال الفلسطیني قضاءموقف ال

بضابط البیانات الجوهریة، وهو ى ما استقر علیه القضاء المصري فأخذ استقر عله غیر أنالضرر 
التي من شأن حد البیانات الجوهریة في المحرر و على أالتزویر المعاقب علیه هو الذي یقع  أن

  .)3(تغییر الحقیقة فیها تغییر المراكز القانونیة
                                                           

  .112ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 1(
كذلك راجع طنطاوي، إبراهیم حامد،  .87، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) سكیكر، محمد علي، 2(

كذلك  .125 – 124، المرجع السابق، صالمسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء
شرح . كذلك راجع سالم، نبیل مدحت، 113ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویرید، رؤوف، راجع عب

شرح كذلك راجع حسني، محمود نجیب، .344 -343ص ، ، المرجع السابقالقسم الخاص –قانون العقوبات 
بد كذلك راجع الصغیر، جمیل ع .261 - 260، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات 

كذلك راجع  .169 -  168، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات الباقي، 
  .257 - 256ص ، ، المرجع السابقالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، قاید، أسامة عبداالله

 – 600ع السابق، ص، المرجالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 3(
601.  

یوم الخمیس الموافق مقابلة مع سعادة المستشار القاضي في المحكمة العلیا الأستاذ مسعود الحشیش. 
  .10:30في تمام الساعة  .19/8/2015

، في 23/8/2015یوم الاثنین الموافق ، زیاد ثابت .مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا الأستاذ
  .10:30 تمام الساعة
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في استقراء مذهب القضاء المصري یتعین  ، فإنهأما بالنسبة لموقف القضاء المصري
  .بین المحررات الرسمیة والمحررات العرفیةالتفرقة 

تأثر القضاء المصري بنظریة جارو وغالى في تطبیقها حتى أنه  في المحررات الرسمیة:ف
وصل إلى نتائج لا تتفق مع قصد واضع النظریة نفسه، فقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن تغییر 

اقبا علیه بوصفه تزویرا إلا إذا ورد على بیان من البیانات التي أعد المحرر كي الحقیقة لا یكون مع
وبناء على ذلك فقد قضي بأن اثبات نسبة الولید إلى امرأة غیر أمه الحقیقة ، )1(یكون حجة علیها

في دفتر قید الموالید لا یعد تزویرا، إذ لیس من شأن الموظف المختص بالقید أن یتحقق من صحة 
وقضي بأن تغییر الحقیقة في سن الزوجین في عقد الزواج لا یعد ، )2(ال على لسان المبلغما یق

، )3(السن وإنما التي أعدت لهذا الغرض هي شهادة المیلاد لإثباتتزویرا لأن وثیقة الزواج لم تعد 
ن یتخذ تزویر أن یكون المحرر المزور قد أعد لأیجب لتوافر أركان جریمة البأنه وقضي أیضا 

  .)4(حجة على البیانات التي حصل التزویر من اجلها

                                                           
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(

 .127ص
 .93، ص55، رقم22، المجموعة الرسمیة، س22/4/1920محكمة جنایات مصر، جلسة ) 2(
ة جنایات قنا بأنه (... أما ) یتضح لدینا اعتناق المحكمة لنظریة جارو في هذا الحكم، حیث قضت محكم3(

بالنسبة للزوجین فالقانون لم یفرض علیهما تقریر الحقیقة في هذا الموضوع وإنما تعتبر البیانات التي تقدم منهما 
أو من غیرهما خاصة بموضوع السن بیانات عرضیة لا دخل لها في صیغة العقد، وعلیه فلا عقاب على 

خصهما من العقد بشرط أن یكون التغییر واقعا على شيء مما أعد المحرر الزوجین إلا إذا غیرا الحقیقة فیما ی
  .149، ص81، رقم28، المجموعة الرسمیة، س30/4/1927محكمة جنایات قنا، جلسة لا ثباته) 

كذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( اذا حضرت امرأة أمام طبیب وعرضت نفسها علیه متسمیه باسم 
طلبت إلیه اعطاءها شهادة بسنها توصلا لإثبات أن سن المرأة المنتحل اسمها أكثر من آخر یراد عقد زواجها و 

ستة عشرة سنة حتى یمكن عقد زواجها وانخدع الطبیب وأعطاها الشهادة المطلوبة ووقعت هي على هذه 
ا على أحد ولا الشهادة ببصمة اصبعها فهذه الشهادة لا تزویر فیها مطلقا لا مادیا ولا معنویا، لأنها لیست سند

تضر أحدا، فهي لا تضر الطبیب لأنه أثبت فیها ما شاهده تماما ولا المرأة التي كان مرادها عقد زواجها لأن 
رقم ، 2ج، م، مجموعة القواعد القانونیة9/10/1931نقض جنائي مصري جلسة التزویر كان لمصلحتها) 

 .353ص، 286
فر أركان جریمة التزویر في الأوراق الرسمیة أن یكون ) قضت محكمة جنایات أبو حمص بأنه (یجب لتوا4(

المحرر المزور أعد لان یتخذ حجة على البیانات التي حصل التزویر من اجلها، فإذا زور شخص ورقة لها 
مظهر ورقة تطعیم ونسب صدورها من حلاق الصحة ولم یذكر فیها تاریخ التطعیم بل ذكر تاریخ المیلاد وحده 

كشهادة میلاد، فإن هذا التزویر لا عقاب علیه، لأن حلاق الصحة غیر مختص بإثبات  بقصد أن ینتفع بها
تواریخ المیلاد والورقة في ذاتها تصبح لا قیمة لها لأنها لا یمكن أن یحتج بها على صحة تاریخ المیلاد 

 .745، ص450، رقم6م، المحاماة، س4/10/1926محكمة جنایات أبو حمص، جلسة الموضوع فیها) 
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لكن من خلال الاطلاع على الأحكام السابقة الذكر نجد أن القضاء المصري قد حاد عن 

، فتحلل من اشتراط أن ولذلك عدل القضاء عن هذا التشدد في تحدید ضابط الضرر ،نظریة جارو
، وصرح بأن التزویر المعاقب علیه )1(فیه یكون موضوع تغییر الحقیقة بیانا اعد المحرر لإثباته

  هو:
، ولا یكون التزویر الذي یقع في محرر یمكن أن یوجد عند من یقدم إلیه عقیدة مخالفة للحقیقة -1

من شأن العقیدة المخالفة للحقیقة أن ترتب ضررا إلا إذا كان تغییر الحقیقة منصبا على أحد 
 .)2(البیانات الجوهریة في المحرر

ن یكون المحرر قد اعد من وقت تحریره لأن یتخذ سندا او حجة بالمعنى لا یشترط أ -2
 .)3(القانوني

 .)4(كون حجیة المحرر في الاثباتالتزویر یقوم مهما ت -3
وقد خلصت محكمة النقض بذلك غلى نتائج تختلف عن تلك التي قالت بها طبقا لمذهبها 

السن التي  –على خلاف الحقیقة  –ن القدیم، فاعتبرت التزویر متحققا بإثبات بلوغ أحد الزوجی
یحددها القانون أو تجاوزها، إذ من شأن ذلك جعل القاضي یجیز سماع الدعوى الناشئة من عقد 

، كما اعتبرت التزویر )6(، واعتبرت تغییر الحقیقة في اسمي والدي الطفل أو أحدهما تزویرا)5(الزواج
                                                           

كذلك  .159 - 158، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات  ) مصطفى، محمود محمود،1(
كذلك راجع  .262، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات راجع حسني، محمود نجیب، 
 172السابق، ص ، المرجعالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات الصغیر، جمیل عبد الباقي، 

  .258ص ، ، المرجع السابقالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله .173 -
لقد قضت محكمة النقض بأنه ( لا یكفي للعقاب أن یكون الشخص قد قرر غیر الحقیقة في محرر بل یجب  )2(

نقض جنائي  )التي من أجلها أعد المحرر لإثباتهأن یكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهریة 
المرجع ، معوض، عبد التواب .512ص 10س 4/1959/  28جلسة  .ق 29لسنة  460مصري رقم 

، 61، رقم2، مجموعة القواعد القانونیة، ج19/6/1930نقض جنائي مصري، جلسة  كذلك .537، السابق
 .53ص

 .455، ص333، رقم6لقواعد القانونیة، ج، مجموعة ا10/4/1944نقض جنائي مصري، جلسة  )3(
  .930، ص336، رقم4، مجموعة أحكام محكمة النقض، س8/6/1953نقض جنائي مصري، جلسة  )4(
، 2، مجموعة القواعد القانونیة، ج19/6/1930نقض جنائي مصري، جلسة  الحكم الشار إلیه سابقا،) 5(

  .53، ص61رقم
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( مجرد اثبات واقعة المیلاد دون بیان اسم المولود ووالدیه لا یمكن أن 6(

یجزئ في بیان واقعة المیلاد على وجه واضح لا تعتریه شبهة وحتى یكون صالحا للاستشهاد به في مقام اثبات 
ب منه وأجرى القید على خلاف الحقیقة بناء فإذا تعمد المبلغ تغییر الحقیقة في شيء مما هو مطلو  –النسب 

نقض جنائي مصري جلسة على ما بلغ به، فإنه یعد مرتكبا لجنایة التزویر في محرر رسمي) 
 .806، ص172رقم ، 10م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س26/10/1959
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 ه، واعتبرت)1(وفاة المورث في الإعلان الشرعيحققا بتغییر الحقیقة في البیان الخاص بتاریخ تم
، وبتغییر الحقیقة في اثبات خلو أحد )2(متحققا كذلك في تغییر الحقیقة في تاریخ المحرر الرسمي

الزوجین من الموانع الشرعیة ( فكل عبث یرمي إلى إثبات غیر الحقیقة في هذا الصدد یعتبر 
  .)3(تزویرا)

محكمة النقض اعتمدت على نظریة البیانات الجوهریة یستخلص من الاحكام السابقة أن 
للمحرر، وتقوم هذه النظریة على التمییز بین نوعین من البیانات التي یتضمنها المحرر هما 

، وقضت تطبیقا لذلك بأنه لا یكفي للعقاب أن یكون الشخص )4(البیانات لجوهریة والبیانات الثانویة
ب أن یكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر قد قرر غیر الحقیقة في المحرر بل یج

  .)5(الجوهریة التي من أجلها أعد المحرر لإثباته
وقد عرفت محكمة النقض البیان الجوهري بأنه (كل بیان یكون اثباته في المحرر لازما 

یكون ، أو هو في تعبیر آخر( كل بیان واجب الادراج في المحرر حتى )6(لاستكمال شكله القانوني)
، ولا یحول دون اعتبار البیان جوهریا أن یثبت أنه لیس )7(له الشكل الذي تحدده القوانین واللوائح)

الغرض من تدوین المحرر أن یكون دلیل اثباته، أو یثبت أن ورود هذا البیان في المحرر لا یعني 
  .)8(حتما أنه بیان صحیح

الكثیر من أحكامها من أن كل في  ولعل الصحیح هو ما رددته محكمة النقض المصریة
ویتحقق  ،)9(ذا التغییر ضررا بالمصلحة العامةسینتج عن ه تغییر للحقیقة في المحررات الرسمیة

                                                           
 .736، ص181رقم ، 9م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س24/6/1958نقض جنائي مصري جلسة ) 1(
 .615، ص117رقم ، 11م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س27/6/1960نقض جنائي مصري جلسة ) 2(
  .740، ص148رقم ، 19م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س17/6/1968نقض جنائي مصري جلسة  )3(
 . كذلك265 - 264، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(

، المرجع السابق، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات راجع الصغیر، جمیل عبد الباقي، 
، ، المرجع السابقالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله .174 -  173ص

 .301السابق، ص ، المرجعالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك راجع حمودة، علي،  .259ص 
  .140، المرجع السابق، صالقسم الخاص –محاضرات في قانون العقوبات كذلك راجع الكرد، سالم أحمد، 

 .512، ص112رقم ، 19م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س28/4/1959نقض جنائي مصري جلسة ) 5(
، 2القواعد القانونیة، ج، مجموعة 19/6/1930نقض جنائي مصري، جلسة  الحكم الشار إلیه سابقا،) 6(

 .53، ص61رقم
  .264، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 7(
 .297، ص315، رقم3، الشرائع، س5/6/1915نقض جنائي مصري، جلسة ) 8(
 .52، المرجع السابق، صالموسوعة النموذجیة في الدفوع القانونیة) أبو الیزید، سید، 9(
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، بل ولا یلزم تحقق الضرر بشكل فعلي على شخص بمجرد العبث في الأوراق الرسمیة هذا الضرر
كل تزویر في هذه المحررات یولد ، وذلك لأن ییر أو العبث في الأوراق الرسمیةالتغ بعینه نتیجة

على سبیل اللزوم والضرورة ضررا من هذا النوع متمثلا في الإقلال من الثقة التي یجب أن یتمتع 
بها هذا النوع من المحررات، فأي عبث ولو كان قلیلا بهذا النوع من المحررات یطیح بالثقة 

  .)1(ماعيالمفترضة في هذه المحررات الأمر الذي یترتب علیه ضرر اجت

إن القانون لا یحدد لصحة هذه المحررات بیانات معینة، إذ  في المحررات العرفیةأما 
المدونة فیها لإرادة أصحاب الشأن، ولذلك وجد القضاء المصري ألا سبیل إلى تخضع البیانات 

  . )2(أم عدم توافره إلا بترك ذلك لتقدیر محكمة الموضوع تحدید توافر عنصر الضرر

بأن مجرد تغییر الحقیقة  في المحررات العرفیة بإحدى  قد بینت محكمة النقضإلا أن 
الطرق المنصوص علیها في القانون لا یكفي لتوافر جریمة التزویر وإنما لا بد من توافر ركن 

، كما وأنه یكفي لقیام جریمة التزویر وجود احتمال )3(الضرر أو احتمال توافره وقت ارتكاب الجریمة
  م ـــــوإن العل، )4(زویرـــریمة التــــل جــــند محــرر أثناء قیام الشخص بتغییر الحقیقة في المستلوقوع الض

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة في حكم مشار إلیه سابقا بأن ( الضرر في تزویر الأوراق الرسمیة مفترض 1(

نقض  )لما في التزویر من تقلیل الثقة بها، على اعتبار أنها من الأوراق التي یعتمد علیها في اثبات ما فیها
  .833ص 18س 17/6/1967ق جلسة  37لسنة  755جنائي مصري رقم 

 -  160، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك مصطفى، محمود، محمود،  راجع
161. 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( تقدیر توافر ركن الضرر في جریمة التزویر في المحرر العرفي 2(
نقض جنائي  )به متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض

   .29/11/1955ق جلسة  25لسنة  535مصري رقم 
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( مجرد تغییر الحقیقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص 3(

علیها في القانون یكفي لتوافر جریمة التزویر متى كان من الممكن أن یترتب علیه في الوقت الذي وقع فیه 
ق جلسة  21لسنة  220نقض جنائي مصري رقم  )ة ضرر للغیر ولو كان الضرر محتملاتغییر الحقیق

 .252ص، المرجع السابق، علي، نقلا عن حمودة .969ص  11/10/1970
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لما كان العقاب على جریمة التزویر یكفي فیه أن یعلم الجاني أن 4(

غیر سواء أكان الضرر حالا أم محتمل الوقوع، وكان محضر البولیس صالحا عمله من شأنه احداث ضرر بال
لأن یحتج به ضد من ینتحل اسمه فیه، فإن تبرئة من ینتحل اسم شخص معروف له في محضر تحقیق على 
أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتبارا بأنه لا یكفي في هذه الحالة احتمال وقوع 

 .7/2/1949ق جلسة  18لسنة  2315نقض جنائي مصري رقم  )یكون خطأ في القانون هذا –الضرر 
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  . )1(بتوافر الضرر یكفي لقیام جریمة التزویر

جراء تغییر الحقیقة في المحررات  ، أو انعدامهوقد قضت بأنه في حالة عدم توافر الضرر
  .)2(لا تقع جریمة التزویر العرفیة

لقد فرق القضاء الأردني بین المحررات الرسمیة  موقف القضاء الأردنيبالنسبة ل أما
، )3(والمحررات العرفیة، فاعتبر أن مجرد العبث في الأوراق الرسمیة یلحق ضررا بالمصلحة العامة

وأما في المحررات العرفیة فقد استقرت محكمة التمییز الأردنیة بأنه لا ترى الارتباط بالشكلیة أو 
بضابط محدد في تقدیر الضرر، بل تترك الأمر لقاضي الموضوع لكي یقرر دراسة كل واقعة على 

من كل قیمة  ر ضرر ینشأ عن محرر عرفي مجردتصو حدة وحسب ظروفها، لأـنه من الصعب 
لاثبات، فمثل هذا المحرر لا یمكن الاستناد إلیه في الدعوى وهو مجرد من كل قیمة ولكن في ا

تغییر الحقیقة في البیانات التي أعدت لإثباتها یعد تزویرا في أوراق عرفیة، وهذا ما أكدته محكمة 
  .)4(التمییز الأردنیة

الأمر قد شابها أن نظریة جارو التي أخذ بها القاضي المصري في بادئ ویرى الباحث 
، فالتشریع العقوبات قانون في ترد لم قیود التزویر على للعقاب وضعت أنها عدة عیوب منها،

 أن دونعلى تغییر الحقیقة في المحررات بجمیع أنواعها  انیعاقب والتشریع المصري الفلسطیني
 وأن بینها التي الطرق بإحدى وقع قد التزویر یكون ان إلاا یشترط ولا الاثبات جهة من امبینه ایفرق

، وبالتالي فإن الباحث یمیل كل المیل إلى ضابط البیانات الجوهریة الذي ضرر علیه ترتب یكون
 قضاءاعتمده القضاء المصري في التعامل مع ركن الضرر، ویرى الباحث أنه لا بد على ال

  الفلسطیني أن یوضح موقفه من هذه المسألة بشكل صریح .

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( العلم فیما یتعلق بعنصر الضرر على الخصوص لا یشترط فیه أن 1(

في وسع  یكون علما واقعیا فعلیا بل من المتفق علیه أنه لا یكفي لإمكان القول بتوافر هذا العنصر أن یكون
الجاني أن یعلم أنه من شأن تغییره للحقیقة أن یترتب علیه ضرر سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصا 

ولا یقبل من الجاني أن یعتذر بعدم ادراكه وجه الضرر بل أن من واجبه عند مقارفته تغییر ، أمام بصیرته أم لا
فیما قد یمكن أن یحدث من الضرر من أثر قعله الحقیقة أن یقلب الأمر على كل وجه وأن یتروى ویستبصر 
ق  3لسنة  1865نقض جنائي مصري رقم ..) .فإن قصر في هذا الواجب فإن تقصیره لا یدفع عنه المسئولیة

   .26/6/1933جلسة 
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا كان التغییر الحاصل في ورقة عرفیة مدعى بتزویرها من شأنه 2(

م ذاتیة الورقة وقیمتها فهذا التغییر لا یصح اعتباره تزویرا مستوجبا للعقاب إذ لا یمكن أن یترتب علیه أن یعد
    .27/2/1933ق جلسة  3لسنة  270نقض جنائي مصري رقم  )ضررا ما

) لقد قضت محكمة التمییز الأردنیة في حكم مشار إلیه سابقا بأن ( العبث بالأوراق الرسمیة یهدم الثقة بها 3(
  .م1978لسنة  333، مجلة النقابة، ص183/85تمییز جنائي أردني ویلحق ضررا بالمصلحة العامة) 

 .87، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 4(
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  الفرع الرابع
  والمحررات الباطلةالضرر 

یحدث أحیانا أن یكون المحرر الذي أدخل علیه التغییر مشوبا بعیب یبطله من أساسه أو 
  .)1(، فهل یؤثر هذا أو ذاك في قیام جریمة التزویرلاحقةیؤدي إلى إبطاله بإجراءات 

  إلى ثلاثة أسباب: یرجع بطلان المحررات الرسمیة إن

بتحریرها، أیا كان السبب نوع المحرر ( عدم اختصاص عدم اختصاص الموظف المحرر لها  -1
 نوني یمنعه من تحریرها.انوعي)، أو مكان تحریره (عدم اختصاص مكاني)، أو لوجود حائل ق

عدم أهلیة الموظف المحرر لهذه الأوراق، كما لو كان موقوفا ع العمل أو معزولا منه بقرار  -2
 إداري.

 .)2(القوانین واللوائحلتي نصت علیها اهمال الإجراءات ا -3

إلى تخلف أهلیة من حرره كما لوكان من حرره قاصرا، أو  ویرجع بطلان المحررات العرفیة
شاب إرادته عیب من عیوب الرضا، وقد ترجع أسباب البطلان إلى إغفال اتباع الإجراءات التي 

  .)3(اوجب القانون إتباعها في المحرر العرفي لیستكمل الشكل الذي حدده له المشرع

  ذه الجزئیة وذلك على النحو التالي:من هالقضاء أما الآن سیتناول الباحث وجهة نظر 

یرى أن العبرة في قیام التزویر أو تخلفه باحتمال الضرر أو  الفلسطیني لقضاءإن ا
امتناعه إذا ما تم استخدامه بصرف النظر عن صحة المحرر أو بطلانه وعن نوع البطلان وسببه، 

  .)4(وهذا ما یتسق إلى حد كبیر مع ما استقر علیه القضاء المصري

                                                           
، المرجع السابق، القسم الخاص –قانون العقوبات  المرصفاوي في) المرصفاوي، حسن صادق المرصفاوي، 1(

 .142ص
جرائم . كذلك راجع سكیكر، محمد علي، 126ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(

كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .89-88ص ، ، المرجع السابقالتزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة
  .600، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني 

، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 3(
، المرجع القسم الخاص –بات الفلسطیني شرح قانون العقو كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .132ص

 .600السابق، ص
، في 23/8/2015یوم الاثنین الموافق ، زیاد ثابت .) مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا الأستاذ4(

  .10:30تمام الساعة 
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اضطربت أحكام  فقد ،من تزویر المحررات الباطلة أما بالنسبة لموقف القضاء المصري 
البطلان المطلق  القضاء المصري فترة من الزمن في هذا الموضوع فمال بعضها إلى التفرقة بین

فقد صدرت أحكام قضت بالبراءة وذلك في قضیة مندوب محضر اتهم بتزویر  والبطلان النسبي،
بي وورقة تكلیف بالحضور، وذلك لعدم اشتمال الإعلان على البیانات المطلوبة بما إعلان حكم غیا

، وقضت أیضا بالبراءة في واقعة تزویر في إعلان عن بیع عقار محكوم بنزع )1(ینبني علیه بطلانه
ملكیته، وذلك لعدم تصدیق كاتب المحكمة على إمضاء صاحب المطبعة التي طبع فیها الاعلان 

نسخ الصحیفة التي نشر بها، طبقا لما تقضي به اللوائح، وهو ما یترتب علیه على إحدى 
، وقضت بأنه إذا حصل تزویر في عقد عرفي موصوف بأنه عقد بیع عقار وكان یستفاد )2(بطلانه

  .)3(من صیغة العقد أن البیع هو في الحقیقة هبة فإن التزویر في هذه الحالة لا یكون معاقبا علیه
في قیام التزویر أو  المصري قد استقر في نهایة المطاف على أن العبرةء إلا ان القضا

 نتمال الضرر أو امتناعه بصرف النظر عن صحة المحرر أو بطلانه وعن نوع البطلاتخلفه باح
تزویر إیصال نسب صدوره إلى قاصر یعاقب علیه لاحتمال  بالإدانة في ، وقد قضي)4(وسببه

بطلان المحرر لعدم اختصاص من نسب إلیه تحریره لا یحول دون ، وقضي ایضا بأن )5(الضرر
،وقضي بالإدانة في تزویر عقد زواج رغم تمسك المتهم ببطلانه لإلغاء لائحة )6(العقاب على تزویره

، وقضي بالإدانة في تزویر شهادة میلاد رغم بطلانها )7(أذونین القدیمة وعدم صدور الجدیدةمال
، كما قضي بالإدانة في تغییر تاریخ )8(مة لصبغها بالصبغة الرسمیةلإغفال بعض شروطها اللاز 

                                                           
 .242، ص114، رقم 8، المجموعة الرسمیة، س28/3/1907) محكمة طنطا الابتدائیة جلسة 1(
 .106، رقم 24، مجموعة القواعد القانونیة، س27/3/1933نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
 .180، ص2م، المجموعة الرسمیة، س6/6/1900استئناف جنائي مصري، جلسة ) 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بان ( التزویر في الاوراق الرسمیة یعاقب علیه ولو كان حاصلا في محرر 4(

باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغیر، أو للجمیع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر 
ویصح أن یخدع به كثیر من الناس فإنه قد تتعلق به ثقة الغیر ممن لا یتضح أمامهم ما یشوبه من عیوب 

الذین یفوتهم ملاحظة ما فیه من نقص، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغیر بسبب هذا المحرر) 
 .173، ص137، رقم19م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س10/6/1968نقض جنائي مصري، جلسة 

 .107، ص29، رقم3قض، سم، مجموعة أحكام محكمة الن5/2/1952نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(
 .963، ص346، رقم2م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س10/4/1951نقض جنائي مصري، جلسة ) 6(

، 10م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س23/6/1959نقض جنائي مصري، جلسة  وانظر كذلك
 .674، ص150رقم

  .111، رقم 13، مجموعة القواعد القانونیة، س25/4/1912نقض جنائي مصري، جلسة ) 7(
  .67، رقم 23مجموعة القواعد القانونیة، س م،9/8/1921جنایات الاسكندریة جلسة ) 8(
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الجلسة في ورقة إعلان بالحضور رغم بطلانها لعدم ذكر انتداب الشخص المكلف بالإعلان 
في تزویر معنوي في إعلان صورة تنفیذیة من حكم رغم انه غیر مستوف ، وقضي بالإدانة )1(فیها

  .)2(ون المرافعاتللإجراءات المنصوص علیها في قان

وتمیل أحكام القضاء المصري إلى القول بالعقاب على تزویر المحررات العرفیة الباطلة 
، فقد قضي بقیام التزویر حتى ولو انصب )3(متى تحقق شرط الضرر المحتم أو الضرر المحتمل

رغم ما ، أو على بیع )5(، أو على بیع من مریض مرض الموت)4(على تصرف صادر عن قاصر
  .)6(قضي به من بطلانه وعدم نقله للملكیة

قد عرضت محكمة التمییز ف وأخیرا موقف القضاء الأردني من تزویر المحررات الباطلة،
الاردنیة حالات قلیلة من تزویر محررات رسمیة وعرفیة باطلة قضي فیها بالإدانة، على الرغم من 

حررات وإن كان ذلك مفهوما من أن المحكمة لم تتطرق في حكمها صراحة إلى بطلان تلك الم
إذا كان الموظف ، وتطبیقا لهذا المعنى فقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه ()7(عبارات الحكم

الذي نظم السند لا تعطیه وظیفته حق تحریره فإن ذلك لا تأثیر له على حقیقة الواقع من أن السند 
ة الرسمیة ویعتبر من وحائزا على الصبغرا عن موظف عمومي المنظم هو سند رسمي إذا كان صاد

  .)8(من قانون العقوبات) 265الاوراق الرسمیة بالمعنى المنصوص علیه في المادة 
فإنه لا  نتیجة تغییر الحقیقة فیهاطل إذا لم یترتب علیه ضرر أن المحرر البیرى الباحث 

ق الضرر فهنا تكتمل أركان قیام لجریمة التزویر، غیر أنه إذا ترتب على تغییر الحقیقة فیه إلحا
في قیام التزویر أو تخلفه باحتمال الضرر أو امتناعه إذا ما تم  ، وبالتالي فإن العبرة جریمة التزویر

  استخدامه بصرف النظر عن صحة المحرر أو بطلانه وعن نوع البطلان وسببه.

                                                           
  .57، رقم 9، مجموعة القواعد القانونیة، س29/2/1908نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
 .88، ص36، رقم3م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س22/10/1951نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
جرائم . كذلك راجع سكیكر، محمد علي، 130ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر، ) عبید، رؤوف3(

 .90ص ، ، المرجع السابقالتزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة
نقض جنائي مصري، أنظر كذلك  .451، ص6م، المحاكم، س22/2/1894) نقض جنائي مصري، جلسة 4(

 .107، ص29، رقم13النقض، سم، مجموعة أحكام محكمة 5/2/1962جلسة 
 .70،ص6م، مجموعة الاستقلال، س13/4/1907نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(
  .414م، مجموعة الاستقلال، س1/8/1905نقض جنائي مصري، جلسة ) 6(
، المرجع السابق، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، القسم الخاص –قانون العقوبات ) السعید، كامل، شرح 7(

 .120 – 119ص
 .م1968، سنة 505، مجلة النقابة، ص29/68تمییز جنائي أردني )  8(
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  المبحث الثاني
  الركن المعنوي لجريمة التزوير

فمن دونه لا تعتبر الجریمة قائمة، حتى ولو الركن المعنوي هو الركن الثاني في الجریمة 
فإن الركن المعنوي المكون من النشاط الإجرامي الذهني والنفسي،  ،اكتملت عناصر الركن المادي

إلى جانب معنویات الجریمة  –هو المعبر الحقیقي عن الشخصیة الإجرامیة، فهو الذي یكشف 
عن ابعاد هذه الشخصیة وعلى اساس ذلك، یستطیع القاضي أن یحدد نوعها، ودرجة  – الأخرى

  .)1(العلاج الملائمین لهاو  خطورتها، ونوع العقوبة
صورة الخطأ، ففي الصورة  یتحقق الركن المعنوي في إحدى صورتین إما بصورة القصد أو

والنتیجة، أي أن الفاعل یرید السلوك ویرید القصد) یكون العلم والإرادة متجهین إلى الفعل الأولى (
  .)2(نتائجه، فیوجه إرادته صوب اقترافه على نحو یحقق النتائج التي یریدها

إن المشرع الفلسطیني لم یضع تعریفا للقصد الإجرامي أسوة بغیره من التشریعات، وترك    
الإجرامي یتكون من  هذه المهمة إلى الفقه والقضاء اللذان یسلمان في مجموعهما بأن القصد
، بینما عرف القانون )3(عنصرین هما العلم والإرادة، مع اختلافهما على دور الذي یلعبه كلا منهما

الأردني المطبق في الضفة الغربیة والسوري واللبناني القصد الجنائي العام بأنه ( إرادة ارتكاب 
تستخدم تعبیر (قصد فإنها أحكام الفقه الإسلامي  أما  .)4(الجریمة على ما عرفها القانون)

العصیان) ویراد به القصد الإجرامي، وتشترط توافره في الجرائم التي یتعمد الجاني فیها إتیان الفعل 
  .)5(المحرم وهو عالم بأنه محرم

د الفاعل یریأي أن  دون النتیجة،وأما الصورة الثانیة (الخطأ) یقف العلم والإرادة عند الفعل 
السلوك فقط، أما نتیجته فهو لا یریدها، وإن كان یجب علیه أن یتوقع حدوثها وكان في استطاعته 
لو بذل العنایة الكافیة أن یحول دون تحققها إرادة عند الفعل ولا یتجاوز إلى النتیجة إلا بمقدار 

  .)6(محدود یتعلق بواجب توقع النتیجة واستطاعة توقعها
                                                           

 . 140، المرجع السابق، ص القسم العام –شرح قانون العقوبات ) السراج، عبود، 1(
كذلك أنظر السراج،  .202، المرجع السابق، صمبادئ قانون العقوبات الفلسطیني) جرادة، عبد الفتاح صابر، 2(

 .140، المرجع السابق، ص القسم العام –عقوبات شرح قانون العبود، 
 .204، المرجع السابق، صمبادئ قانون العقوبات الفلسطیني) جرادة، عبد الفتاح صابر، 3(
من قانون العقوبات  187راجع المادة  .م1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  63) راجع المادة 4(

  .من القانون اللبناني 188السوري، وراجع المادة 
  .67، دار الفكر العربي، بیروت، صالتشریع الجنائي الإسلامي، المجلد الأول) عودة، عبد القادر، 5(
لك أنظر السراج، كذ .202، المرجع السابق، صمبادئ قانون العقوبات الفلسطیني) جرادة، عبد الفتاح صابر، 6(

  .140، المرجع السابق، ص القسم العام –شرح قانون العقوبات عبود، 
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  هل تعتبر جرائم التزویر جرائم قصدیة أم جرائم غیر قصدیة؟ والسؤال الذي یثار هنا

جریمة التزویر من الجرائم العمدیة التي یلزم لقیامها  یعتبر بدایة إن التشریع الفلسطیني
أن القصد الجنائي المتطلب توافره و  ،معنوي متمثلاً في القصد الجنائيقانوناً أن یتوافر فیها الركن ال

، وهذا یتضح ملیا من )1(یفترض دائماً توافر القصد العامقصد الخاص والذي في هذه الجریمة هو ال
 والتي نصت على 1936 لسنة 74رقم  العقوبات الفلسطیني قانونمن  332التفسیر اللغوي للمادة 

فر قصد جنائي اتو  فقد اشترطت، )2(أن التزویر هو ( تنظیم مستند كاذب بنیة الاحتیال أو الخداع) 
لا بد أن خاص لأن قصد الجاني لا یتوقف عند تحقیق فعل التزویر بأحد الطرق ولكن هذا القصد 

  .)3(یذهب إلى نیة استعمال هذا المستند المزور

القصد الجنائي بصورة فقد عرفت محكمة النقض المصریة أما بالنسبة للتشریع المصري، 
بل إن المشرع ، )4(والخاص في قولها أنه ینحصر في أمرین وهما القصد الجنائي العام واضحة

، إلا انه قد تطلب توافر القصد الخاص وذلك في على الرغم من أنه لم یعرف التزویرالمصري 
، ومن )5("بقصد التزویر"وقد عبر المشرع عن ذلك بعبارة  من قانون العقوبات المصري 213المادة 

                                                           
القسم الخاص (الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة  -شــــــــرح قانون العقوبات الفلسطیني ) الفرا، یحیى نافع، 1(

  .68، ص2014جامعة الأمة للتعلیم المفتوح، وجرائم الأموال)، 
من  130. وتقابلها نص المادة 1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  332المادة راجع ) 2(

حیث نصت على أن التزویر هو (كل ، 2003لسنة  93/2001مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم 
  تغییر للحقیقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الغش...)

  .88ص، ، المرجع سابقالقسم الخاص – شرح قانون العقوبات، شعبان مجاور) علي، 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (القصد الجنائي في التزویر ینحصر في أمرین، الأول وهو عام في 4(

سائر الجرائم وهو علم الجاني بأنه یرتكب الجریمة بجمیع عناصرها التي تتكون منها طبقا للقانون، أي إدراكه 
من شأن هذا التغییر ان یترتب علیه  أنه یغیر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا، وإن

نقض الضرر ،والثاني وهو خاص بجریمة التزویر، اقتران هذا العلم بنیة استعمال المحرر فیما غیر من أجله) 
نقلا عن عبد ، 631، ص369، ق5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج13/3/1944جنائي مصري، جلسة 

المرجع   ،1996أحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتىقانون العقوبات معلقا علیه بالتواب، معوض، 
 5مجموعة القواعد القانونیة ج 23/3/1942كذلك راجع نقض جنائي مصري جلسة  .552ص، السابق

  .631ص 369ق
على أنه ( یعاقب أیضا بالأشغال  1962لسنة  120من قانون العقوبات المصري رقم  213) لقد نصت المادة 5(

السجن كل موظف في مصلحة عمومیة أو محكمة غیر بقصد التزویر موضوع السندات أو الشاقة المؤقتة أو ب
 ..) .أحوالها في حال تحریرها المختص بوظیفته سواء كان ذك بتغییر إقرار أولي الشأن



 أركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن

123 

 الفصل الأول

تصور قیام لزم قصدا عاما من باب أولى، فلا نبه أن تطلب المشرع للقصد الخاص یستالمسلم 
  .   )1(القصد الخاص دون استناد إلى القصد العام

قد استقر القضاء المطبق في الضفة الغربیة، ف القانون أما بالنسبة للقانون الأردني وهو
نوعیه هو أحد أركان جریمة الأردني على ما استقر علیه القضاء المصري من أن القصد ب

، كما وقد اشترط المشرع الاردني ركن القصد الجنائي وذلك عندما وضع تعریف التزویر )2(رالتزوی
وقد عبر عن ذلك بالتحریف  ، وهذا ما استقر علیه المشرع اللبناني)3(في قانون العقوبات الأردني

  .)4(المتعمد للحقیقة

جرائم قصدیة قوام الركن المعنوي فیها القصد  جرائم التزویر تعتبرلباحث أن ویرى ا
الجنائي، بل ویلزم توافر هذا القصد الجنائي في صورتیه العامة والخاصة، فالقصد الجنائي العام 
یتطلب علم الجاني بكافة الأركان والعناصر القانونیة الداخلة في نموذج جریمة التزویر، واتجاه 

ا القصد الجنائي الخاص فیفترض نیة خاصة یشترط توافرها إرادته إلى الفعل المكون للتزویر، أم
  .لدى الجاني حتى یمكن مساءلته عن جریمة التزویر

  

  وسیتناول الباحث كلا من نوعي القصد الجنائي في مطلب مستقل وذلك عل النحو التالي:

  

  

  

  
                                                           

، المرجع السابق، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، القسم الخاص –قانون العقوبات ) السعید، كامل، شرح 1(
  .122ص

) قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن (الفقه والقضاء الجنائي قد استقر على أنه لا یكفي للعقاب على التزویر أن 2(
تمییز  یكون تغییر الحقیقة قد ارتكب عن علم وإرادة بل یجب أن یكون بسوء نیة وهو ما یسمى القصد الخاص)

، 246/77تمییز جنائي أردني  ك راجع كذل .م1967، سنة 271، مجلة النقابة، ص15/67جنائي أردني 
  م.1978، سنة 1587مجلة النقابة، ص

على أن التزویر هو (تحریف مفتعل  1960) لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم (، )260) لقد نصت المادة (3(
عنه ضرر للحقیقة في الوقائع والبیانات التي یراد اثباتها بصك او مخطوط یحتج بهما تجم أو یمكن أن ینجم 

 مادي أو معنوي أو اجتماعي).
 .62، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) جعفر، علي محمد، 4(
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  المطلب الأول
  القصد الجنائي العام

العلم والإرادة، والمقصود لكي یتوافر القصد الجنائي العام لا بد من توافر عنصرین هما 
وأما الإرادة فإنها بعنصر العلم هو الحالة الذهنیة التي یكون علیها الجاني ساعة ارتكاب الجریمة، 

مات قرارها المرحلة اللاحقة لمرحلة العلم، وهي حالة ذهنیة ونفسیة مختلطة، فتنبني على هذه المعلو 
  .)1(بارتكاب الجریمة

اك الجاني أنه یغیر الحقیقة بإدر یتوافر القصد الجنائي العام أما بالنسبة لجریمة التزویر فإن 
في محرر، بإحدى الطرق المنصوص علیها في القانون، وأن من شأن هذا التغییر حصول 

  .)2(ضرر
بأن هناك شروط لا بد من توافرها لكي یتوافر القصد  ومن خلال ذلك یتضح لدى الباحث

  الجنائي العام، وهذه الشروط على النحو التالي:
فجهل المتهم  ،لحقیقة في محرراأن یوجه الجاني إرادته نحو نشاط یعلم بأنه یغیر به  أولا:

ي محرر ما بالحقیقة ینفي القول بتوافر القصد الجنائي، مثل كاتب العدل أو المحقق الذي یثبت ف
أو  ،)3(یملیه علیه ذوو الشأن وهو جاهل أن أقوالهم تخالف الحقیقة فحینها لا یقوم معه قصد جنائي

موانع الزواج في حین أنه قد توافر أحدها، أو یثبت للزوج شخصیة ذلك المأذون الذي یثبت انتفاء 
یتوفر العلم الذي یقوم به  أنه لكيوهذا ما أكد علیه التشریع الفلسطیني ، )4(غیر شخصیته الحقیقیة

القصد الإجرامي إلى جانب الإرادة، یتعین أن یحیط الجاني علما بجمیع العناصر القانونیة للجریمة، 
  ، كما ویجب أن تتجه إرادته إلى فإذا انتفى العلم بأحدها بسبب الجهل أو الغلط، انتفى القصد بدوره

                                                           
  .142، المرجع السابق، ص القسم العام –شرح قانون العقوبات ) السراج، عبود، 1(
لجاني بأنه یرتكب ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( القصد الجنائي في جریمة التزویر هو علم ا2(

التزویر بجمیع الأركان التي یتكون منها، وإرادته استعمال المحرر المزور فیما زور من أجله فإذا كان المستفاد 
من الحكم أن المتهم اصطنع الشهادة الإداریة وهو عالم بأنه یغیر الحقیقة، وبأن من شأن هذا التغییر إحداث 

ى مصلحة المساحة مع عقد البیع للاستعانة بها على تسجیله، فإن ضرر وكان قصده من تزویرها تقدیمها إل
م، مجموعة 2/4/1945نقض جنائي مصري، جلسة  هذا الحكم یكون قد بین القصد الجنائي بما فیه الكفایة)

   .682، ص544، ق6القواعد القانونیة، ج
 .162رجع السابق، ص، المالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك راجع مصطفى، محمود محمود،    
كذلك  .123المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، – شرح قانون العقوبات) السعید، كامل، 3(

  ، المرجع السابق، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني راجع جرادة، عبد القادر صابر، 
 .602 – 601ص

 .272، المرجع السابق، صالقسم الخاص – شرح قانون العقوبات) حسني، محمود نجیب، 4(
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  .)1(القیام بفعل تغییر الحقیقة
على هذا المبدأ وذلك بأن الإنسان لا یؤاخذ على الفعل  الشریعة الإسلامیةأكدت كما و 

المحرم إلا إذا كان عالما علما تاما بتحریمه، فإذا جهل التحریم ارتفعت عنه المسئولیة الجزائیة، 
ویكفي في العلم بالتحریم إمكانه، فمتى أصبح الإنسان عاقلا میسرا له أن یعلم ما حرم علیه، وذلك 

برجوعه للنصوص الموجبة للتحریم، وإما بسؤال أهل الذكر، اعتبر عالما بالأفعال المحرمة، ولم إما 
یكن له أن یعتذر بالجهل أو یحتج بعدم العلم به، ولذا یقول الفقهاء (لا یقبل في دار الإسلام العذر 

  .)2(بجهل الاحكام)
وكه ینطوي على تغییر المحكمة أن تثبت علم المتهم بأن سللا بد على  ذلك على علاوة

، ولكي یتم إثبات واقعة التزویر في حق المتهم یلزم أن یتوفر في )3(للحقیقة، وإلا كان حكمها معیبا
بعدم صحة الواقعة التي أثبتها، فلا یمكن أن  ایعالما علما یقینیكون ، أي أن )4(حقه العلم بالتزویر

تقصیر في التثبت من صحة البیانات ع في تحریر المحرر من إهمال أو یتوافر القصد مهما وق
  .)5(التي أعد المحرر لإثباتها

                                                           
) لقد قضت محكمة الاستئناف العلیا الفلسطینیة بأنه (لما كانت الجریمة المسندة للمتهم عمدیة تتطلب تداخل إرادة 1(

المتهم في ارتكابها وقد ثبت للمحكمة أنه لا دخل لإرادته فیها، فیكون الحكم المستأنف إذ قضى بالإدانة قد جانب 
 م،15/9/1965استئناف علیا جزاء فلسطیني، جلسة ، ویتعین تبعا لذلك إلغاؤه والقضاء للمتهم بالبراءة) الصواب

  .228، المرجع السابق، صمبادئ قانون العقوبات الفلسطینينقلا عن جرادة، عبد الفتاح صابر، 
 .350ص ،، المرجع السابقالتشریع الجنائي الإسلامي، المجلد الأول) عودة، عبد القادر، 2(
) قضت محكمة النقض المصریة بأنه( یشترط في التزویر أن یثبت علم المتهم بأنه یغیر الحقیقة، فإذا كان ما 3(

قالته المحكمة في ها الصدد لا یفید ثبوت هذا العلم على وجه الیقین كان الحكم معیبا بما یستوجب نقضه) 
نقلا عن ، 773، ص817، ق7م، مجموعة القواعد القانونیة، ج21/2/1949نقض جنائي مصري، جلسة 

المرجع  ،1996قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى عبد التواب، معوض،
 .553ص، السابق

عنه أن یتوفر في حقه ركن العلم  ) قضت محكمة النقض المصریة بأنه( اثبات وقوع التزویر من الطاعن یلزم4(
م، مجموعة أحكام 5/2/1968نقض جنائي مصري، جلسة بتزویر المحرر الذي أسند إلیه تزویره واستعماله) 

قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة  نقلا عن عبد التواب، معوض،، 181، ص31، ق19النقض، س
 .554ص، المرجع السابق ،1996النقض منذ إنشائها وحتى

  .131ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 5(
كما و قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا وقع شاهد على عقد زواج متضمنا بیانات غیر صحیحة عن 
الزوجة، فإن هذا التوقیع بذاته لا یكفي لقیام جریمة الاشتراك في التزویر حتى ولو توافرت بعض قرائن أو 
شواهد غیر كافیة على هذا العلم، لأن مجرد التوقیع مع وجود هذه القرائن لا یدل دلالة قاطعة على قیام علم 
المتهم بحقیقة شخصیة الزوجة المعقود علیها وإهماله في تحریرها قبل التوقیع فمهما بلغت درجته لا یتحقق فیه 

م، مجموعة 1/10/1978جنائي مصري، جلسة نقض  ركن العلم اللازم للقول بتوافر القصد الجنائي قبله)
 .641، ص124، رقم 29أحكام النقض، س
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ویلاحظ أن القصد ینتفي إذا كان عدم علم المتهم راجعا إلى جهله بقاعدة من قانون آخر 
غیر قانون العقوبات، كالقانون المدني أو الاحوال الشخصیة، ذلك أن مجال قاعدة عدم العذر 

ما قواعد القانون الأخرى فإنها مما یجوز اصر على قواعد القانون الجنائي، ألجهل بأحكام القانون قل
  .)1(في الواقعالاعتذار بجهله أو بالغلط فیه إذا أدى إلى جهل أو غلط  

أن یتوفر العلم بأنه یغیر الحقیقة بطریقة من الطرق التي نص علیها القانون على : ثانیا
عالما بأن تغییر الحقیقة  .)2(بالقانونمنصوص علیه وهو علم مفترض لأنه علم  سبیل الحصر

ة للفعل المادي للجریمة ن الجهل بأحد العناصر المكون، حیث أن الأصل أ)3(ینصب على محرر
بالواقع، إلا أنه في جریمة التزویر لا یقبل من المتهم الدفع الجهل بمعنى المحرر أو  یعد جهلا

الجهل بطرق تغییر الحقیقة التي قررها المشرع، لان هذا الدفع في جملته دفعا بالجهل بالقانون لا 
 بطرق تغییر الحقیقة وهولمشرع یفترض العلم بمعنى المحرر و یجوز الاعتداد به، ومن ثم فإن ا

  )4(لا یقبل من المتهم إقامة الدلیل على عكسه افتراض

أن یسبب ضررا حقیقیا أو من شأنه هذا التغییر  بأن یشترط أیضا علم الجاني ا:ثالث
سواء علم ذلك أم لم یعلمه نتیجة جهله بالقانون أو بأحكامه، إذ ، )5(احتمالیا للمزور علیه أو غیره

المألوفة المترتبة على فعله، والتي تتفق مع السیر العادي أن على الانسان أن یتحمل النتائج 
للأمور، وأن یتوقع حصولها سواء أتوقعها بالفعل أم لا، كما هي القاعدة العامة في تحدید رابطة 

ومن ذلك یتضح أن القانون لا یتطلب علم المتهم بالضرر الذي ترتب فعلا ، )6(السببیة في القانون
یتطلب علمه بأن تغییر الحقیقة لا بد ان یؤدي إلى حدوث ضرر، ولكنه على تغییر الحقیقة، ولا 

یكتفي بالعلم بالضرر الاحتمالي، وقد یكون الضرر الذي تحققه غیر الضرر الذي توقعه المتهم، 
وقد لا یتحقق الضرر الذي كان محتملا وقت تغییر الحقیقة، وقد لا یتحقق ضرر على الاطلاق، 

                                                           
 178، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(

- 179. 
كسب غیر المشروع موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون ال) الحمادي، صبري، 2(

 .110المرجع السابق، ص الجزء الثالث، –
  .179، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 3(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 4(

 .141ص
، المرجع السابق، القسم الخاص –قانون العقوبات  المرصفاوي في) المرصفاوي، حسن صادق المرصفاوي، 5(

 كذل .144ص
. كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر، 131ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 6(

  .602السابق، ص، المرجع القسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني 
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افر القصد طالما أنه قد ثبت العلم بالضرر الذي كان محتملا أن یترتب ولكن ذلك لا یحول دون تو 
  .)1(ى تغییر الحقیقةعل

اشتمال  الأثر المترتب على فعل تغییر الحقیقة وهوإلى  أن تنصرف إرادة المتهمرابعا: 
، فمن یرید وضع بیان في محرر ویكون ظهوره علیه غیر )2(المحرر على بیانات مخالفة للحقیقة

تغییرا للحقیقة، ولكنه یضعه خطأ في محرر آخر یعد اشتماله علیه مشوها للحقیقة فیه لا  متضمن
یعد القصد متوافرا لدیه، لأن ارادته لم تتجه إلى أن یتضمن المحرر الثاني بیانات یعلم أنها مخالفة 

  .)3(معتقدا أنها ورقة أخرى لا یتوافر لدیه القصدا للحقیقة، فیوقع علیها، دون أن یقرأه

  

  

   

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( لا یشترط فیما یتعلق بالضرر أن یكون علم الجاني به واقعیا فعلیا 1(

بل یكفي أن یكون علما فرضیا، وأنه یكفي لإمكان القول بتوافر هذا العنصر أن یكون في وسع الجاني أن یعلم 
، سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصا أمام بصیرته أن من شأن تغییره للحقیقة أن یترتب علیه ضرر

أم لا، وإنه لا یقبل من الجاني أن یعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر، بل إن من واجبه عند مقارفته تغییر الحقیقة 
أن یقلب الأمر على كل وجوهه، وأن یتروى ویستبصر فیما یمكن أن یحد من الضرر من أثر فعلته فإن 

عنه المسئولیة ویستوي في هذا أن یكون عدم علمه ناشئا عن جهل بالقانون أو جهل بحقیقة  تقصیره لا یدفع
الواقع إذ أنه یجب أن یتحمل جمیع النتائج المترتبة على تغییره الحقیقة والتي كان من واجبه وفي وسعه أن 

، 112، ق3، جم، مجموعة القواعد القانونیة1/5/1933نقض جنائي مصري، جلسة یتحرى عن احتمالها) 
، المرجع السابق، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات راجع كذلك  حسني، محمود نجیب،  .147ص
  .274 – 273ص

ویرى أحد الفقهاء هذا الرأي وإن كانت له میزة عملیة، إلا انه معیب، لأن القصد یستلزم طبقا للمبادئ العامة 
في الجریمة، والضرر هو مادیة التزویر فالانتهاء إلى أن  إحاطة الجاني إحاطة فعلیة بجمیع العناصر المادیة

شرح جرائم التزییف راجع في ذلك مراد، عبد الفتاح، ، العلم به مفترض في الجاني هو خروج على هذه القواعد
  .381، المرجع السابق، صوالتزویر

  .274 – 273، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات حسني، محمود نجیب، 
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع ) الحمادي، صبري، 2(

 .110المرجع السابق، ص الجزء الثالث، –
 .274، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(
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  المطلب الثاني
  القصد الجنائي الخاص

هو قصد إضافي، أو شرط تجریم في بعض الجرائم التي لا یكفي  القصد الجنائي الخاص
قصدا جنائیا  یتوفر لدى الفاعل فیها وجود العلم والإرادة بمفهومها العام، وإنما یجب فوق ذلك أن

  خاصا أي نیة محددة بجانب القصد الجنائي العام.
  والسؤال الذي یطرح نفسه ما هو القصد الجنائي الخاص في جریمة التزویر؟

تطلب توافر المطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم  العقوبات الفلسطیني قانونإن 
على أن التزویر هو ( تنظیم من  332نصت المادة ا جنائیا خاصا بجانب القصد العام، حیث قصد

، ویرى البعض أن القصد الجنائي الخاص المطلوب توافره )1(الخداع)كاذب بنیة الاحتیال أو مستند 
لدى الجاني هو نیة استعمال المستند المزور فیما زور من أجله؛ وذلك لأن التزویر لا یشكل خطرا 

هذا  اجتماعیا یستأهل تدخل القانون الجنائي لتجریمه إلا إذا ارتكب بنیة استعمال المستند بعد تزویره
  . )2(جهة أخرى فإن الاحتیال وخداع الغیر لن یتحققا إلا بعد استعمال المستند المزور ومن، من جهة

عتبر جریمة التزویر من الجرائم التي تتطلب قصدا ا ، فإنهع المصريبالنسبة للمشر أما 
من قانون العقوبات  213وذلك في المادة  بجانب القصد الجنائي العام، أي نیة محددة جنائیا خاصا

 ،)3(بعبارة "بقصد التزویر"وقد عبر المشرع عن ذلك  - التي عاقبت على التزویر المعنوي -المصري
هو استعمال المحرر  بقصد التزویر""بعبارة وقد استقرت محكمة النقض المصریة على أن المراد 

الجنائي في جریمة التزویر یتحقق بتعمد تغییر (القصد المزور فیما زور من أجله، فقد قضت بأن 
الحقیقة في الورقة تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا بنیة استعمالها فیما غیرت من أجله الحقیقة 

  .)4(فیها)

                                                           
  حیث نصت. 1936لسنة  74الفلسطیني رقم من قانون العقوبات  332راجع المادة ) 1(
 .603، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(

، في 23/8/2015یوم الاثنین الموافق ، زیاد ثابت .مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا الأستاذ
 .10:30تمام الساعة 

على أنه ( یعاقب أیضا بالأشغال  1962لسنة  120من قانون العقوبات المصري رقم  213نصت المادة ) لقد 3(
الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومیة أو محكمة غیر بقصد التزویر موضوع السندات أو 

 ) ...أحوالها في حال تحریرها المختص بوظیفته سواء كان ذك بتغییر إقرار أولي الشأن
   377، ص154، ق28، أحكام محكمة النقض، س12/6/1977نقض جنائي مصري جلسة ) 4(

وقضت محكمة النقض المصریة بأن (نیة الغش التي یتطلبها القانون في جریمة التزویر تتوفر متى اتجهت كما 
 ، أحكام21/2/1956نقض جنائي مصري جلسة  نیة الجاني إلى استعمال المحرر فیما أنشئ من أجله)

  .254، ص76، ق7محكمة النقض، س
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  .)1(ة الفقه المصريیوهذا ما أجمع علیه غالب

على خطى محكمة النقض  محكمة التمییز الأردنیة الأردني، فقد سارت قضاءبالنسبة لل أما
المصریة حیث أنها قد ربطت القصد الخاص بنیة استعمال المحرر المزور في الغرض أو 

حیث قضت مؤكدة على هذا المعنى بقولها(... أما الفقه والقضاء فقد ، االأغراض التي أعد له
وذلك بإظهاره هو استخدام المحرر فیما أعد له  261استقر على أن الاستعمال المقصود في المادة 

، )2(إلیه وذلك للحصول على ربح أو اثبات حق سواء أكان ذلك بتقدیمه للقضاء أو بطریقة أخرى)
  .)3(وقد أخذ بهذا المبدأ القضاء اللبناني

ویرى الباحث أن القصد الجنائي الخاص هو ما استقرت علیه التشریعات السابقة، وهو أن 
إلى ذلك یكون لدى الجاني نیة في استعمال المحرر المزور فیما زور من أجله، فإذا لم تتجه نیته 

لتي فلا قیام لجریمة التزویر، لأن فعل التزویر لا یعدو عن كونه فعلا تحضیریا لجریمة الاستعمال ا
  یرتبط بها الضرر .  

غیر أنه لا توجد هناك علاقة مادیة تربط بین التزویر واستعمال المزور، فاستعمال المحرر 
المزور لیس ركنا في التزویر، إذ أن الشارع قد فصل بین الجریمتین، ولكن نیة استعمال المحرر 

                                                           
. راجع في ذلك مراد، عبد الفتاح، 274، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) نجیب، 1(

شرح قانون العقوبات كذلك راجع سالم، نبیل مدحت، .382، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر
القسم  –شرح قانون العقوبات ذلك راجع الأمین، أحمد بك، ك .368ص ، ، المرجع السابقالقسم الخاص –

 –قانون العقوبات  المرصفاوي فيالمرصفاوي، حسن صادق المرصفاوي،  .58ص، ، المرجع السابقالخاص
 –شرح قانون العقوبات كذلك راجع مصطفى، محمود محمود،  .145، المرجع السابق، صالقسم الخاص
، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویركذلك راجع عبید، رؤوف،  .164ص، المرجع السابق، القسم الخاص

  .132ص 
غیر أن الدكتور عوض محمد یرى بأن جریمة التزویر یكفي فیها توفر القصد العام دون توفر قصد خاص، 

لا یستخلص منها قصدا خاصا، وإن القول بخلاف ذلك أي  213وأرجع ذلك أن العبارة الواردة في المادة 
لا صلة له بالواقع،  وذلك بوجوب توافر القصد الخاص وعدم الاكتفاء بالقصد العام هو من قبیل الوهم الذي 

الجرائم لأن القصد العام یشمل عنصر الاضرار باعتباره من عناصر التزویر، راجع عوض، عوض محمد، 
 .270 – 269المرجع السابق، ص، المضرة بالمصلحة العامة

كذلك جاء بهذا المعنى تمییز جزاء  .م1968، سنة 505، مجلة النقابة، ص29/68تمییز جزاء أردني ) 2(
  .1971، سنة 995، مجلة النقابة، ص24/71أردني 

) لقد قضت محكمة لبنان الاستئنافیة بأن ( النیة المجرمة تعتبر متوفرة في التزویر بمجرد علم الفاعل باحتمال 3(
 .264، ص1948م، النشرة القضائیة 14/6/1947استئناف جنائي لبناني، جلسة استعمال السند المزور) 
 .63، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات حمد، نقلا عن جعفر، علي م
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، )1(أن المحرر قد لا یستعمل المزور هي أحد عناصر التزویر، وقد تتوافر هذه النیة على الرغم من
  .)2(إلا أن محكمة التمییز الأردنیة قد كان لها حكم مغایر مع هذا المبدأ

وبالتالي فإن انتفى القصد الجنائي الخاص والمتمثل في نیة استعمال المحرر المزور، 
وتنتفي هذه النیة إذا اتجهت نیة المتهم إلى غایة لا یتطلب  ،)3(انتفت تبعا لذلك جریمة التزویر

، لا یسأل من وتطبیقاً لذلك ،)4(تحقیقها استعمال المحرر المزور، أي غایة تتحقق بمجرد التزویر
یقوم باصطناع كمبیالة مزورة لتوضیح الشكل الذي یتطلبه القانون في الكمبیالات أو إثبات مهارته 

والفرض أن نیته لم تتجه إلى الاحتجاج بالكمبیالة المزورة على من ، لمزاحفي التقلید أو مجرد ا
وكذلك إذا زور شخص محرر بقصد إجراء تجربة علمیة مثلا، وقبل تمزیقه حصل  ،)5(زورت علیه

، إذا )6(علیه آخر واستعمله، فالأول لا یعاقب على التزویر بینما الثاني یعاقب على الاستعمال
  . )7(القصد الخاص یكون بتغییر الحقیقة عن علم وإرادة وأن یرتكب بسوء نیة 

في ذات وقت ارتكاب فعل تغییر الحقیقة، فالتزویر شأنه شأن سائر  دویجب تحري القص
  . )8(الجرائم یخضع لقاعدة وجوب معاصرة القصد للفعل الإجرامي

والقصد الجنائي في جریمة التزویر من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فیها 
لا یشترط في الحكم الصادر بالإدانة غیر أنه محكمة الموضوع في ضوء الظروف المحیطة علیها، 

                                                           
  .274، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) نجیب، 1(
) لقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه ( لا یجوز معاقبة المزور ما لم یكن قد احتج بالمحرر المزور لدى 2(

  .1967، سنة 271مجلة النقابة، ص، 15/67تمییز جزاء أردني  )مرجع رسمي
راجع السعید، كامل، ، 246/77ویرى الدكتور كامل السعید أن ما قررته محكمة التمییز لا یتفق مع التمییز 

    .126، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة – شرح قانون العقوبات
، المرجع السابق، القسم الخاص –قانون العقوبات  المرصفاوي في) المرصفاوي، حسن صادق المرصفاوي، 3(

 .145ص
 .205ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علوني، 4(
القسم الخاص (الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة  -شــــــــرح قانون العقوبات الفلسطیني ) الفرا، یحیى نافع، 5(

جریمة التزویر في المحررات كذلك راجع السقا، إیهاب فوزي،  .70ص وجرائم الأموال)، المرجع السابق،
القسم  –قانون العقوبات  محاضرات فيكذلك راجع الكرد، سالم أحمد، .59، المرجع السابق، صالإلكترونیة

 .146، المرجع السابق، صالخاص
  .92، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 6(
 .1965، سنة 680، مجلة النقابة، ص6/76تمییز جزاء أردني  )7(
. كذلك راجع جرادة، عبد القادر 275، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) نجیب، 8(

 .603، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني صابر، 
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أن یشیر صراحة إلى توافر هذا العنصر لفظا متى كان سیاق الحكم یشیر إلى وجوده بشكل 
ن الملاحظ أن اثبات القصد الجنائي الخاص في التزویر المادي أسهل من التزویر ، وم)1(واضح

  .)2(المعنوي، لأنه كیانا نفسیا، فقد یتوافر لدى أحد المساهمین وینتفي لدى مساهم آخر

ر في ما یتعلق بالقصد الجنائي الخاص، وهذه تناول الباحث بعض النقاط التي تثاوسی
  النقاط على النحو التالي:

  استقلال القصد الجنائي عن الضرر:أولا: 
 نالذیبعض الفقهاء، لا یعد من عناصر النیة الخاصة نیة الإضرار بالغیر كما كان یرى 

ن تكون لدى المزور نیة الإضرار بالغیر، وذلك لأن هذا الاشتراط من شأنه أن أنه یجب أب واقال
صد الجنائي یتوافر لمن اقتصرت نیته وبالتالي فإن الق، )3(یضیق دائرة القصد الخاص بلا مسوغ

على مجرد جلب النفع لنفسه أو لغیره دون الإضرار بغیره، كمن یزور عقد زواج لتصحیح نسب، أو 
ا ما قضت به محكمة النقض وهذ، )4(ینتحل شخصیة محكوم علیه بالعقاب كي ینفذ فیه بدلا منه

بأن حكم البراءة إذا كان مبنیا على عدم توافر القصد الجنائي الخاص وهو  المصریة في حكم لها
  .)5(نیة الإضرار بالغیر تكون المحكمة أخطأت في تفسیر القانون

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (ثبوت القصد الجنائي في جریمة التزویر من المسائل المتعلقة بوقائع 1(

الدعوى التي تفصل فیها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة علیها، ولیس من اللازم أن یكون 
نقض ة به ما یدل على ذلك) بیان سوء نیة المزور في الحكم صریحا بل یكفي أن یكون في الوقائع الوارد

كذلك أنظر ، 408، ص217، ق5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج24/2/1941جنائي مصري، جلسة 
نقض كذلك أنظر  .692، ص32، أحكام محكمة النقض، س13/10/1981نقض جنائي مصري جلسة 

لعقوبات قانون ا، معوض، عبد التوابنقلا عن  .285، ص155ق، ،25/11/1940جنائي مصري جلسة 
 .552ص، م، المرجع السابق1996معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ انشائها وحتى 

 شرح قانون العقوبات. السعید، كامل، 205ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علوني، 2(
    .127، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –

المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء، هیم حامد، ) طنطاوي، إبرا3(
  .145ص

 .309، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 4(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم 5(

بتزویر محرر عرفي من أنه لم یقصد الاضرار بصاحب الاسم الذي انتحله لنفسه وبنى على ذلك براءة المتهم 
، مجموعة أحكام محكمة م7/2/1950نقض جنائي مصري، جلسة فإنه یكون قد اخطأ في تفسیر القانون) 

 .312، ص103، رقم 1النقض، س
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ویرجع ذلك إلى أن القصد الجنائي كركن في جریمة التزویر یعتبر أمرا مستقلا عن عنصر 
 ،)1(تحقق أحدهما دون توافر الآخر بحیث یتصور. الضرر الذي هو أحد عناصر الركن المادي،

كمن یزور على آخر سندا ظاهر البطلان لا یخدع أحدا، بقصد استعماله فیما أعد له، یتحقق لدیه 
، في حین أن من یزور على آخر سندا ظاهر الاتقان بقصد القصد الخاص وان انتفى الضرر

الخاص، وإن كان من المتصور أن إظهار براءته في التقلید لا بقصد استعماله ینتفي لدیه القصد 
یترتب علیه الضرر إذا ما وقع هذا المسند المزور في ید آخر بطریق المصادفة فاستعمله استعمالا 

   .)2(ضارا بصاحب التوقیع المزور

  أثر الباعث في جریمة التزویر:ثانیا: 
سیتحدث سیتحدث الباحث عن الباعث بشكل عام وأثره في الجرائم بشكل عام، ومن ثم 

  عن أثر الباعث في جریمة التزویر وذلك على النحو التالي:
  أثر الباعث على الجرائم بشكل عام: - 1

إن هناك قاعدة عامة استقرت علیها كافة التشریعات وهي ان الباعث لا اثر له على 
على انه (لا عبرة  1936لسنة  74القصد الإجرامي، حیث نص قانون العقوبات الفلسطیني رقم 

ع الذي یحمل الشخص على ارتكاب فعل او ترك أو على عقد النیة على ارتكابه، بقدر ما للداف
، وهذا ما استقرت )3(یتعلق ذلك بالمسؤولیة الجزائیة، إلا إذا ورد النص صراحة على غیر ذلك)

علیه محكمة النقض المصریة والتي قضت بأن الباعث على ارتكاب الجریمة لیس ركنا من أركانها 
ا من عناصرها، وأنه لا یقدح في سلامة الحكم عدم بیان الباعث تفصیلا أو الخطأ فیه أو أو عنصر 

  . )4(ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة
(العلة  فقد نص على أنبالضفة الغربیة هو القانون المطبق الأردني و  لقانونأما بالنسبة ل

  .)5(التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغایة القصوى التي یتوخاها)

                                                           
 .91ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 1(
شرح كذلك راجع السعید، كامل،  .134 - 133ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(

    .127، المرجع السابق، صالمضرة بالمصلحة العامةالجرائم  – قانون العقوبات
 .م1936لسنة  74) من قانون العقوبات الفلسطیني رقم 11/3) راجع نص المادة (3(
. نقلا عن جرادة، 320، ص48ق، س 64لسنة  24855م، رقم 10/3/1997) نقض جنائي مصري، جلسة 4(

 .230مرجع السابق، ص، المبادئ قانون العقوبات الفلسطینيعبد الفتاح صابر، 
) من قانون الجزاء 83وتقابلها المادة ( .م1960لسنة  16) من قانون العقوبات رقم 67/1) راجع نص المادة (5(

 .1943لسنة  340رقم ، ) من قانون العقوبات اللبناني192وتقابلها المادة ( .1974لسنة  7العماني رقم 
 .1949لسنة  148رقم ، وري) من قانون العقوبات الس191وتقابلها المادة (
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على انه (لا یكون الدافع عنصرا من عناصر التجریم إلا في الأحوال التي  كما ونص
  .)1(عینها القانون)

وقد قرر هذه القاعدة كلا من التشریع السوري واللبناني في المادة سالفة الذكر التي عرفت 
بالباعث حیث نصت على أن الباعث لا بكون عنصرا من عناصر التجریم التي عینها  المقصود
  .)2(القانون

ولكن یمكن أن یكون الباعث موضع تقدیر من المحكمة عند تقدیر العقوبة بین حدیها 
أجازته محكمة هذا ما ، و الادنى والأعلى أو عند أخذ المتهم بالرأفة أو عند الأمر بوقف تنفیذها

  .)4(ه القانون اللبنانيوبینَّ  ،)3(اف العلیا الفلسطینیةالاستئن

قت الشریعة الإسلامیة أیضا فیما بین القصد والباعث، أي بین قصد العصیان وقد فرَّ 
والدافع إلیه، فلم تجد للباعث أي تأثیر على تكوین الجریمة أو على العقوبة المقررة لها، فیستوي 

كالانتقام للعرض أو وضیعا كالقتل للسرقة، وإن كان بعض الفقهاء لدیها أن یكون الباعث شریفا: 
قد أجاز للقاضي أن یختار التعزیر المناسب في الجرائم التعزیریة مع أخذه بعین الاعتبار الباعث 

  . )5(على ارتكاب الجریمة التعزیریة دون الأخذ بالباعث في جرائم الحدود والقصاص والدیة
  التزویر:اثر الباعث على جریمة  - 2

نه الإحساس أو المصلحة أو الدافع الذي یف الباعث في جریمة التزویر على أیمكن تعر 
حمل المزور على اقتراف التزویر وقد یؤثر في العقوبة تشدیدا أو تخفیفا بوصفه ظرفا قضائیا لا 
ركنا من أركان الجریمة ومتى توافر القصد الجنائي بشطریه العام والخاص فلا عبرة بنوع الباعث 

                                                           
  .المطبق ایضا في الضفة الغربیة.م1960لسنة  16) من قانون العقوبات رقم 67/2) راجع نص المادة (1(
) من قانون 191وراجع المادة ( .1943لسنة  340رقم ، ) من قانون العقوبات اللبناني192) راجع المادة (2(

 .1949لسنة  148رقم ، العقوبات السوري
) لقد قضت محكمة الاستئناف العلیا الفلسطینیة على أنه (بالنسبة للشق الثاني من استئناف النیابة وهو تشدید 3(

العقوبة للمستأنف الاول، فإن هذه المحكمة تراعي الباعث على ارتكاب الجریمة وأن المغدور حاول العبث 
سيء للمغدور في هذا المضمار، وهذا ما بعرض المستأنف ضده الأول، وان ثورة الشباب ومعرفته بالماضي ال

ورد في اعترافه الذي كان الدلیل الرئیسي لإدانته، مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من 
نقلا عن جرادة، عبد الفتاح ، )41/75م، رقم (28/4/1975استئناف علیا جنائي فلسطیني، جلسة عقوبة) 
  .231، المرجع السابق، صسطینيمبادئ قانون العقوبات الفلصابر، 

  .1943لسنة  340رقم ، ) من قانون العقوبات اللبناني193) راجع نص المادة(4(
 .335-  334ص، ، المرجع السابقالتشریع الجنائي الإسلامي، المجلد الأول) عودة، عبد القادر، 5(
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ائل التي نص علیها الحقیقة بطریق الغش بالوس ، ولذلك فإن مجرد تغییر)1(على ارتكاب الجریمة
وراق الرسمیة تتحقق معه جریمة التزویر بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها القانون في الأ

متى كان المقصود به تغییر مضمون المحرر بحیث یخالف حقیقته، ویترتب علیه احتمال حصول 
  .)2(شخصا بعینهضرر بالمصلحة العامة وإن لم یحدث ضررا خاصا یلحق 

ومن هنا فإن القصد الجنائي للتزویر یخضع لأحكام القاعدة العامة التي نصت علیها 
التشریعات الوضعیة والشریعة الإسلامیة، والتي قررت أن الباعث لیس من عناصره، وإن كان نبیلا 

لى حقه صابت شخصا أو لتمكین صاحب حق من الوصول إر لتفریج ضائقة أوِ زَّ فلا ینفیه، كمن یُ 
أمر  لإثباتأن التزویر قد اعتبر المشرع اللبناني  إلا أن، عن طریق خلق سند اثبات لم یكن له

وفي ، )3(صحیح أمر مخفف للعقوبة مع تمسكه بعدم اعتبار الدوافع كعنصر في القصد الجنائي
الانتقام أو ولكن قد یكون بقصد المشروع، العادة یكون الباعث على التزویر هو الإثراء غیر 

 محكمة التمییز الاردنیةو ، )5(، وهذا ما استقرت علیه محكمة النقض المصریة)4(التخلص من الالتزام
  .)6(أیضا

                                                           
 .92ص ، المرجع السابق، جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 1(
  .134ص ، ، المرجع السابقجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(
على انه (إذا ارتكب التزویر أو  1943لسنة  340رقم ، من قانون العقوبات اللبناني 455) لقد نصت المادة 3(

  .)251استعمال المزور بقصد اثبات أمر صحیح خفضت العقوبة وفقا للمادة 
دار صادر، ، الجرائم الواقعة على الثقة العامة –الموسوعة الجزائیة (المجلد الثالث عشر) غبي، فرید، ) الز 4(

القسم  –شرح قانون العقوبات كذلك راجع حسني، محمود نجیب،  .126م، ص1995بیروت، الطبعة الثالثة، 
ى جرائم التزییف التعلیق علكذلك راجع علي، أحمد عبد السلام،  .275، المرجع السابق، صالخاص
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في . كذلك راجع الحمادي، صبري، 142، المرجع السابق، صوالتزویر

كذلك راجع  .111المرجع السابق، ص الجزء الثالث، –جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع 
الخاص (الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة القسم  -شـــرح قانون العقوبات الفلسطیني الفرا، یحیى نافع، 
  .70ص ،المرجع السابقوجرائم الأموال)، 

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (متى توافرت النیة الخاصة فلا عبرة بالبواعث التي قد تدفع الجاني 5(
إلى ارتكاب التزویر، ولا بالغایة التي یرمي إلیها، فقد تكون جر مغنم له أو دفع ضر عنه أو تحقیق مصلحة 

نقض جنائي مصري، رة في وجود الجریمة) لغیره أو إیقاع أذى بغیره فهي خارجة عن القصد الجنائي وغیر مؤث
 .193، ص152، رقم 2م، مجموعة القواعد القانونیة، ج18/1/1931جلسة 

.. إذا كان الغرض من التزویر هو دعم البینات التي قدمت للحصول .) لقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه(6(
ة التزویر تستلزم العقاب بغض النضر على جواز سفر، فإن ذلك لا یؤثر على وصف الجریمة، إذ أن جریم

 .م1968، سنة 668، مجلة النقابة 73/68تمییز جنائي اردني عن الباعث على ارتكابها) 



 أركان جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن

135 

 الفصل الأول

ن المحكمة غیر ملزمة وطالما أن الباعث لیس عنصرا من عناصر القصد الجنائي؛ فإ
تورد الأدلة لتثبت بالتحدث عن الباعث الذي دفع المتهم لارتكاب جریمة التزویر بشكل مستقل وأن 

توافر الباعث من عدمه، بل أن المحكمة غیر ملزمة بتحقیق دفع المتهم بعدم وجود مصلحة له في 
  .)1(التزویر لأن ذلك إنما یتصل بالبواعث وهو لیس ركن من أركان الجریمة

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (متى وقع التزویر أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على 1(

یس ركنا من أركانه، ومن ثم فلا یعیب الحكم عد ارتكاب جریمة التزویر لا اثر له على وقوع الجریمة ول
لاتصال  –بغرض تقدیمها  –تعرضه للمستندات المقدمة من الطاعنة إثباتا لملكیتها للعقار موضوع المحرر 

ذلك بالباعث على ارتكاب الجریمة إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن 
كوین عقیدتها، ولا علیها إن هي التفتت عن أي دلیل آخر، لأن في عدم إیرادها له ما الأدلة ذات الأثر في ت

نقلا  .818، ص37ق، س56لسنة  2805م، رقم 3/11/1986نقض جنائي مصري، جلسة یفید اطراحه) 
  .232، المرجع السابق، صمبادئ قانون العقوبات الفلسطینيعن جرادة، عبد الفتاح صابر، 

نقض المصریة بأنه (... ویترتب على استبعاد الباعث من عداد عناصر القصد أنه إذا أغفل كما وقضت محكمة ال
، 31س، م6/3/1980نقض جنائي مصري، جلسة حكم الإدانة الاشارة إلیه، فإن ذلك لا یشوبه القصور) 

  .328، ص62رقم 
  .434، ص85، رقم 15م، مجموعة أحكام النقض، س25/5/1964نقض جنائي مصري، جلسة كذلك أنظر 
 .292، ص68، رقم26م، مجموعة أحكام النقض، س30/3/1975نقض جنائي مصري، جلسة كذلك أنظر 
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  الفصل الثاني
  طرق التزوير في التشريع الفلسطيني والمقارن

  
المشرع لا یحدد الوسائل التي ترتكب بها الجرائم، على أساس أن  نإذا كان الأصل العام أ

الوسائل أمام القانون سواء، طالما تحققت النتیجة الإجرامیة بسلوك الفاعل، غیر أنه خروجا على 
حدد المشرع الوسائل التي من الممكن أن تستخدم في تحقیق النتائج الإجرامیة  ،هذا الأصل العام

تي في صدارة هذه الجرائم: جرائم التزویر، إذ سلك القانون سبیلا حصریا م، وتأالنسبة لبعض الجرائب
في تحدید النشاط في هذه الجرائم، الأمر الذي لا تقوم معه الجریمة متى تم التزویر بغیر الطرق 

  .)1(التي رسمها القانون
الحقیقة فیها والعلة من وراء ذلك هي حرص المشرع على حصر الدائرة التي یعتبر تغییر 

، ویتفق هذا الرأي مع ما استقرت علیه )2(تزویرا معاقبا علیه حتى لا یصیر كل كذب مكتوب تزویرا
، فقد قضت بأن القانون أورد على سبیل الحصر الطرق التي تقع المصریة أحكام محكمة النقض

هذه الطرق، وأنه بها جریمة التزویر بحیث لا یصح توقیع عقاب فیها على أي تغییر للحقیقة بغیر 
یجب أن یذكر في الحكم الصادر بالإدانة في التزویر كیفیة ارتكابه وعلى أي طریقة من الطرق 

  .)3(التي عینها ینطبق فعل التزویر
  طرق  المطبق في قطاع غزة 1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوباتلقد أورد   

                                                           
، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض) العادلي، محمود صالح، 1(

كذلك راجع  .109م، ص2000، القاهرة –النجم للنشر والتوزیع، النجم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، مصر
القسم الخاص في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة،  شرح قانون العقوبات ، الحسیني، عمر فاروق

 .92المرجع السابق، ص
كذلك راجع نجیب،  .193، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) عوض، عوض محمد، 2(

  .227، المرجع السابق، صالقسم الخاص –وبات شرح قانون العقمحمود حسني، 
لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا ذكر في الحكم جملة بیان طرق التزویر من غیر تعیین أیها  )3(

، 24/11/1900نقض جنائي مصري، جلسة اتخذت سببا للعقوبة، فیجب نقض الحكم في هذه الحالة) 
  .215، ص2المجموعة الرسمیة، س

محكمة النقض المصریة بأنه ( إلا إذا أثبت الحكم المطعون فیه أن الإیصال المزور لم یكتب صلبا وقد قضت 
ومن ثم فإن ما  –وتوقیعا بخط من نسب صدوره إلیه، فإن مؤدى ذلك أن التزویر حدث بطریق الاصطناع 

ر یكون على غیر أساس) الطاعن "المتهم" على الحكم بأنه لم یبین الطریقة التي حصل بها فعل التزوی -ینعاه
نقض كذلك راجع  .107، ص29، رقم13، أحكام النقض، ص5/2/1962نقض جنائي مصري، جلسة 

 .48، ص31، رقم5، مجموعة القواعد القانونیة، ج18/12/1939جنائي مصري، جلسة 
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فقد تناول طرق التزویر  قانون العقوبات الفلسطیني، أما بالنسبة لمشروع )1(334في المادة  التزویر
   .قد وردت تلك الطرق على سبیل الحصرو ، )2(130بالنص في المادة 

أما النوع مادي، النوع الأول : بأن هذه الطرق نوعان من خلال هذه النصوص ستخلصوی  
  .)4(والمحررات العرفیة، وإن هذه الطرق تنطبق على تزویر المحررات الرسمیة )3(الثاني فهو معنوي

في  في المحررات الرسمیة، على طرق التزویر نص المشرع المصريكما و     
الثانیة بینت طرق  المادةالأولى بینت طرق التزویر المادي، و المادة ف ،)6(213و ،)5(211المادتین

                                                           
اذبا : على أنه ( یقال بأن الشخص وضع مستندا ك من قانون العقوبات الفلسطیني 334لقد نصت المادة ) 1(

إذا غیر مستندا دون تفویض بحیث إنه لو أجیز  -2إذا وضع مستندا یدل ظاهره على غیر حقیقته،  - 1
إذا دون في المستند دون تفویض أثناء تحریره مادة لو أجیز  -3التغییر الذي أجراه فیه لتغیر مفعول المستند، 

خر بدون تفویضه سواء أكان اسم ذلك باسم شخص آ -إذا وقع مستندا: أ - 4تدوینها فیه لتغیر مفعوله، 
باسم شخص وهمي یدعي بوجوده سواء ادعى بأن  - الشخص مطابقا لاسم الشخص الموقع أم لم یكن، أو ب

باسم شخص آخر یختلف عن اسم  - اسم الشخص الوهمي هو نفس الشخص الموقع، أم لم یدع ذلك، أو ج
باسم الشخص الذي انتحل الموقع  -ص، أو دالشخص الموقع بقصد أن یؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك الشخ

على المستند شخصیته بشرط أن یكون مفعول المستند متوقفا على تطابق هویة الشخص الموقع والشخص 
  الذي انتحل اسمه).

على أنه (كل  2003لسنة  93/2001من، مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130) لقد نصت المادة 2(
وضع إمضاءات أو أختام أو  -1 محرر رسمي أو عرفي بقصد الغش بإحدى الطرق الآتیة :تغییر للحقیقة في 

حمل شخص عن طریق التدلیس أو الإكراه أو التهدید على تحریر بیانات  -2بصمات أو بیانات مزورة، 
تام أو تغییر البیانات أو الأخ - 3المستند بخط یده، أو على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المستند، 

وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین  -4الإمضاءات أو البصمات، سواء بالحذف أو الإبدال أو الإضافة، 
جعل واقعة مزورة في  -8تغییر إقرار أولي الشأن،  -7اصطناع المستند،  - 6تقلید المستند،  -5مزورة، 

  ا)جعل واقعة غیر معترف بها في صورة واقعة معترف به -9صورة واقعة صحیحة، 
 .123 -122، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات  محاضرات في) الكرد، سالم أحمد، 3(
 .81ص، ، المرجع سابقالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، شعبان مجاور) علي، 4(
تأدیة  على انه ( كل صاحب وظیفة عمومیة ارتكب أثناء من قانون العقوبات المصري 211لقد نصت المادة ) 5(

وظیفته تزویرا في أحكام صادرة أو تقاریر أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غیرها من المستندات 
والأوراق الامیریة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغییر المحررات أو الأختام أو 

زورة یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة الإمضاءات أو بزیادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرین م
الصادر في  8الجریدة الرسمیة العدد – 1984لسنة  9هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم  )أو بالسجن

 .106الاسكندریة، ص –، مصر التعلیق على قانون العقوبات، راجع مراد، عبد الفتاح، 23/2/1984
على أنه ( یعاقب أیضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو  ريمن قانون العقوبات المص 213لقد نصت المادة ) 6(

بالسجن كل موظف في مصلحة عمومیة أو محكمة غیر بقصد التزویر موضوع السندات أو أحوالها في حال 
تحریرها المختص بوظیفته سواء كان ذلك بتغییر إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر تلك السندات 

واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة مع علمه بتزویرها أو بجعله واقعة معترف بها في إدراجه بها أو بجعله 
 صورة واقعة معترف بها)
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وطرق التزویر في المحررات العرفیة هي نفسها طرق التزویر في المحررات  ،التزویر المعنوي
، أحالت على المادتین )1(المتعلقة بالتزویر في المحررات العرفیة  215حیث أن المادة  الرسمیة،

المحررات العرفیة  واحدة في تزویرالطرق المذكورتین فیما یتعلق بطرق التزویر، وبهذا تكون 
، )4(208، )3( 206في المادتان  ، وتضاف إلى هذه الطرق طریقتا التقلید)2(الرسمیةوالمحررات 

                                                           
على أن ( كل شخص ارتكب تزویرا في محررات أحد  من قانون العقوبات المصري 215لقد نصت المادة ) 1(

الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بیانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزویرها یعاقب بالحبس مع 
  الشغل)

الأمین، أحمد بك،  .228، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) نجیب، محمود حسني، 2(
  .39-38، المرجع السابق، صالقسم الخاص – شرح قانون العقوبات

بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قانون العقوبات المصري على أنه (یعاقب  206) لقد نصت المادة 3(
من قلد أو زور شیئا من الأشیاء الآتیة سواء بنفسه أو بواسطة غیره وكذا كل من استعمل هذه الأشیاء أو 

  یة مع عمله بتقلیدها أو بتزویرها وهذه الأشیاء هي:أدخلها في البلاد المصر 
خاتم الدولة أو إمضاء رئیس الجمهوریة  أو ، أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة

ختمه، أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد 
مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزینة الحكومة أو فروعها، موظفي الحكومة، أوراق 
  .دمغات الذهب أو الفضة

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمسة سنین على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان (مكرراً  206مادة 
إحدى الجمعیات التعاونیة أو النقابات محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو 

هذه  المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعیات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام)
، المرجع التعلیق على قانون العقوبات، راجع مراد، عبد الفتاح، 1982لسنة  29المادة معدلة بالقانون رقم 

  .105السابق، ص
لعقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنین إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت (وتكون ا

بشأنها إحدى الجرائم المبینة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعیة أو منظمة أو منشأة إذا 
  نت) كانت الدولة أو إحدى الهیئات العامة تساهم في ما لها بنصیب ما بأیة صفة كا

الصادر في  168، الجریدة الرسمیة، العدد 1962لسنة  12بموجب القانون رقم وهذه الفقرة مضافة 
 .106 – 105، المرجع السابق، صالتعلیق على قانون العقوباتمراد، عبد الفتاح،  راجع، 25/7/1962

قلد ختماً أو تمغة أو  یعاقب بالحبس كل منعلى أنه ( من قانون العقوبات المصري 208لقد نصت المادة ) 4(
علامة لإحدى الجهات أیا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البیوت التجاریة وكذا من 

  )استعمل شیئاً من الأشیاء المذكورة مع علمه بتقلیدها



 التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن طرق

140 

 الفصل الثاني

، ذلك أن نصوص التزویر یكمل بعضها بعضا، وهي )2(221 ،)1( 217والاصطناع في المادتان 
  .)3(رع علیهامشفي مجموعها تحدد طرق التزویر التي نص ال

فقد حصر طرق التزویر في  ،وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة الأردنيقانون وأما ال
من قانون العقوبات الأردني، وطرق التزویر في المحررات العرفیة هي  )5(263، )4(262المادتین 

قد أحال من قانون  )6(271بعینها طرق التزویر في المحررات الرسمیة، حیث ان الشارع في المادة 
، الخاصتین بتحدید 263، 262ویر في المحررات العرفیة على المادتین العقوبات الخاص بالتز 

                                                           
مزورة  كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفرعلى أن ( من قانون العقوبات المصري 217لقد نصت المادة ) 1(

أو زور في ورقة من هذا القبیل كانت صحیحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه 
  .1982لسنة  29هذه المادة معدلة بالقانون رقم  .)بتزویرها یعاقب بالحبس

في  (وتكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیها
راجع مراد، عبد ، 1992لسنة  97وقد تم إضافة فقرة بموجب القانون رقم   )تنفیذاً لغرض إرهابي 217المادة 

 .108، المرجع السابق، صالتعلیق على قانون العقوباتالفتاح، 
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص على أنه ( من قانون العقوبات المصري 221لقد نصت المادة )  2(

شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغیره باسم طبیب أو جراح بقصد أنه یخلص نفسه أو غیره من آخر 
  )أي خدمة عمومیة یعاقب علیها بالحب

 .228، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) نجیب، محمود حسني، 3(
یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس  -1على أنه ( من قانون العقوبات الأردني 262لقد نصت المادة ) 4(

إما بإساءة استعمال إمضاء او ، بالوظیفة  سنوات على الأقل الموظف الذي یرتكب تزویراً مادیاً في أثناء قیامه 
مخطوط، وإما بما یرتكبه من  وإما بصنع صك او ، ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقیعه امضاء مزوراً 

لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند  - 2تغییر في مضمون صك او مخطوط، حذف او إضافة 
تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند  -3المزور من السندات التي یعمل بها الى ان یدعى تزویرها، 

  إتلافا كلیاً او جزئیا)
ب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة على انه (یعاقمن قانون العقوبات الاردني  263لقد نصت المادة ) 5(

الموظف الذي ینظم سنداً من اختصاصه فیحدث تشویشاً في موضوعه او ظروفه إما بإساءته  -1 :السابقة
على بیاض اؤتمن علیه، او بتدوینه عقوداً او أقوالاً  غیر التي صدرت عن المتعاقدین او  استعمال إمضاء

ة على انها صحیحة او وقائع غیر معترف بها على انها معترف بها او التي أملوها، او بإثباته وقائع كاذب
الموظف الذي یكون في عهدته  - 2 .بتحریفه أیة واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إیراده على وجه غیر صحیح

الفعلیة سجل او ضبط محفوظ بتفویض قانوني ویسمح عن علم منه بإدخال قید فیه یتعلق بمسألة جوهریة مع 
  عدم صحة ذلك القید) علمه ب

على أن (من ارتكب التزویر في أوراق خاصة بإحدى  من قانون العقوبات الأردني 271لقد نصت المادة ) 6(
  سنة الى ثلاث سنوات)  ) یعاقب بالحبس من 263و  262الوسائل المحددة في المادتین (
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ساس بأن یبین قاضي الأ، ویترتب على هذا الحصر التزام )1(طرق التزویر في المحررات الرسمیة
حتى یتاح لمحكمة التمییز أن تتحقق من صحة  ،الوسیلة التي استعان بها على تحریف الحقیقة

دخول الطریقة التي استعملها المشتكى علیه في عداد الطرق التي  بتأكدها من ،تطبیق القانون
  .)2(حددها القانون، فإن اغفل ذلك كان حكمه قاصر التسبیب

هناك  ویوجدوبالتالي، فإن هناك نوعان من طرق التزویر وهما التزویر المادي والمعنوي، 
  ق بین هذین النوعین تكمن في خمسة أمور، سیتم بیانها على النحو التالي: و فر 

یرتكب بوسیلة لأنه  یتمثل في أن أولها یدرك بصورة مادیة ملموسة :من حیث الجوهرأولا: 
لا یمكن إدراكه بالحس وذلك لان التزویر المعنوي بینما  نصب على البناء المادي للمحرر،مادیة وت

، على أنهما یجتمعان في كونهما بما لا یترك أثرا مادیا قاصرا على مضمون المحررالتغییر یكون 
  .)4(وهذا المعنى هو ما استقر علیه القضاء المصري، )3(یشملان على تغییر الحقیقة

والجدیر بالذكر في هذا المجال أن من شأن التحریف المادي الذي یقع على ظاهر جسم 
لتزویر المعنوي، ولو لم یكن هذا الأمر واردا عند تنظیم السند إلى ا السند، أن یؤدي بالنتیجة

                                                           
     .40، المرجع السابق، صعامةالجرائم المضرة بالمصلحة ال – شرح قانون العقوبات) السعید، كامل، 1(
  .63، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 2(
 .119، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات  المرصفاوي في) المرصفاوي، حسن صادق، 3(

القسم الخاص (الجرائم المتعلقة  - شــــــــرح قانون العقوبات الفلسطیني كذلك راجع الفرا، یحیى نافع، 
شرح قانون كذلك راجع الدرة، ماهر عبد شویش،  .61ص بالمصلحة العامة وجرائم الأموال)، المرجع السابق،

أسالیب التزییف كذلك راجع وقیع االله، محمد أحمد،  .23ص، ، المرجع سابقالقسم الخاص –العقوبات 
  .17، المرجع السابق، صوالتزویر وطرق كشفها

یر أن الدكتور رمسیس بهنام یرى غیر ذلك فهو ینكر أن یكون التزویر المعنوي مما لا یترك في المحرر أثرا غ
مادیا، ویتساءل أین بكون اثره إن لم یكن في المحرر؟ لذلك یعرف التزویر المعنوي بما جرى علیه الفقه 

الحقیقي، ویعرف التزویر المادي بأنه كل  الإیطالي بأنه كل تغییر للحقیقة یتم أثناء بإنشاء المحرر من منشئه
تغییر للحقیقة ینصب على مصر المحرر بأن ینسب المحرر إلى غیر منشئه، أو یتناول بالتعدیل صلب 

شرح الجرائم المضرة بالمصلحة المحرر بعد انشائه من محرره الحقیقي، راجع في ذلك بهنام، رمسیس، 
  .450 – 449ص ،المرجع السابقالعمومیة، 

) لقد قضت محكمة استئناف مصر بأن ( التزویر المعنوي یتعلق بمعنى المكتوب ولیس له علامة محسوسة من 4(
خط أو وضع أو غیرها من الأمور الخارجیة التي تراها العین وتنكشف بها حقیقته فإذن إذا اشتمل التزویر على 

استئناف زویر المادي في حقیقة معناه) شيء من تلك العلامات المحسوسة فلا یكون تزویرا معنویا، بل هو الت
  .42، ص1، المجموعة الرسمیة، س23/11/1899جنائي مصري، جلسة 
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المذكور، لأن التحریف المادي الحاصل قد غیر المحتوى والمضمون، فلم یعد المحرر مطابقا 
  .)1(للواقع الذي عناه أولا، بل أصبح محورا

ویرجع ذلك فإن التزویر المادي أسهل إثباتا من التزویر المعنوي،  من حیث الإثبات:ثانیا: 
كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقلید خط الغیر  إلى ترك التزویر المادي آثارا مادیة تكشف عنه

هذه الآثار  فتكون  ،أو نسبة الكتابة أو الإمضاء إلى غیر صاحبها أو اصطناع المحرر بأكمله
، هذا من الدلیل على حصوله في حین لا وجود لمثل هذه الآثار في التزویر المعنوي المادیة

من خلال  –حسب الغالب  –، ومن جهة اخرى فإن وسیلة اثبات التزویر المادي تكون )2(جهة
أن التحقق من قیام التزویر المعنوي  برأي الخبیر في هذا الشأن، في حینالخبرة الفنیة، إذ یستعان 

  . )3(یكون من خلال شهادة الشهود
إما وقت تحریر المحرر، وإما بعد الفراغ  یرتكب إن التزویر المادي من حیث الزمن:ثالثا: 

من تحریره، ففي الحالة الأولى یأخذ التزویر المادي صورة اصطناع المحرر ونسبته زورا إلى غیر 
مصدره، ویستوي في ذلك أن یكون الاصطناع منصبا على كل المحرر أو منصبا على جزء منه، 

ابة المحرر بإدخال تعدیل على مادة المحرر وفي الحالة الثانیة یرتكب التزویر بعد الفراغ من كت
فإن الفاصل الزمني یذوب بین كتابة المحرر ، أما في التزویر المعنوي )4(المتمثلة في الكتابة

  .)5(والتزویر المعنوي، فكلاهما في نفس الوقت
: فالتزویر المادي معاقب علیه طالما توافرت فیه من حیث التكوین القانوني للجریمةرابعا: 

المعنوي فیستلزم فضلا عن ذلك أن یكون  مقومات الإضرار أو التهدید بالضرر للغیر، أما التزویر
  .)6(خالف واجبه القانوني المتمثل في إثبات أو تقریر الحقیقة  قد فاعل الجریمة

                                                           
، المرجع السابق، الجرائم الواقعة على الثقة العامة –الموسوعة الجزائیة (المجلد الثالث عشر) ) الزغبي، فرید، 1(

 .71ص
كذلك راجع سالم، نبیل  .229، المرجع السابق، صالخاصالقسم  –شرح قانون العقوبات ) نجیب، محمود حسني، 2(

 كذلك راجع وقیع االله، محمد أحمد، .302، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات مدحت، 
 .17، المرجع السابق، صأسالیب التزییف والتزویر وطرق كشفها

، المرجع السابق، الجرائم الواقعة على الثقة العامة –الموسوعة الجزائیة (المجلد الثالث عشر) ) الزغبي، فرید، 3(
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون كذلك راجع الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم،  .71ص

 .45، المرجع السابق، ص الأردني والكویتي
 .70، المرجع السابق، صررات فقها وقضاءالمسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المح) طنطاوي، إبراهیم حامد، 4(
، المرجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض) العادلي، محمود صالح، 5(

 .110السابق، ص
 .71ص، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 6(
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لیس للتفرقة بین نوعي التزویر من أثر في العقاب، فالعقوبة في من حیث العقاب:  خامسا:
استقرت علیه محكمة ، وهذا أیضا ما )2(استقر علیه التشریع الفلسطیني ، وهذا ما)1(الأصل واحدة

النقض المصریة، حیث أكدت على أن المشرع لم یمیز في العقاب بین طریقة وأخرى بل سوى بین 
أیضا في العقاب بین نوعي التزویر في  یفرق المشرع الاردني ولم، )3(بینها جمیعا في الحكم

من قانون العقوبات الاردني التي جرمت التزویر المعنوي الواقع  263میة، فالمادة المحررات الرس
من  262)، تقرر نفس العقاب الذي تقرره الماد 264(المادة  من موظف أو من هو في حكمه

نفس القانون على الموظف الذي یرتكب تزویرا مادیا في أثناء قیامه بوظیفته وعدم التفرقة في 
   .)4(ویر المادي أو المعنوي عامةالعقاب بین التز 

ویرى الباحث أن ما ذهبت إلیه التشریعات في عدم التفرقة في العقاب بین طرق التزویر، 
صائبا، وذلك لأن النتیجة الإجرامیة المترتبة على فعل تغییر الحقیقة نتیجة واحدة،  اتجاهاكان 

  وبالتالي فلا یوجد هناك سبب حقیقي یدعو للتفرقة في العقاب بینهما. 

  ین وهما:التزویر في مبحثطرق علاج ب سیقوم الباحث في هذا الفصل

  المبحث الأول: طرق التزویر المادي.

  التزویر المعنوي. المبحث الثاني: طرق

  

  

  

  
                                                           

. كذلك 145-  144، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 1(
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني راجع الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 

  .45، المرجع السابق، صوالكویتي
 .591، المرجع السابق، صالقسم الخاص –ون العقوبات الفلسطیني شرح قان) جرادة، عبد القادر صابر، 2(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (طرق التزویر التي نص علیها القانون تندرج تحت مطلق التعبیر 3(

بتغییر الحقیقة الذي یعاقب علیه القانون، ولم یمیز المشرع في العقاب بین طریقة وأخرى من هذه الطرق بل 
بإحدى هذه الطرق جنایة، فإذا وقع سوى بینها جمیعا في الحكم ولا یسوغ في العقل أن یكون ارتكاب التزویر 

نقض جنائي مصري، جلسة بغیرها كان جنحة ما دام یتحقق بأي منها تغییر الحقیقة المعاقب علیه) 
 .671، ص218، رقم6م، أحكام النقض، س21/3/1955

  .42، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة – شرح قانون العقوبات، ) السعید، كامل4(
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  المبحث الأول
  التزوير الماديطرق 

المشرع  المعاقب علیها، فبدایة لقد نص التشریعات طرقا للتزویر المادي لقد حددت
من قانون العقوبات  334على ثلاثة طرق للتزویر المادي، حیث نصت المادة  الفلسطیني
: یقال بأن الشخص وضع مستندا كاذباأنه ( ، والتي نصت على 1936لسنة  74رقم  الفلسطیني

إذا غیر مستندا دون تفویض بحیث إنه لو  -2إذا وضع مستندا یدل ظاهره على غیر حقیقته،  -1
إذا دون في المستند دون تفویض أثناء  - 3أجیز التغییر الذي أجراه فیه لتغیر مفعول المستند، 

باسم شخص آخر بدون  -وقع مستندا: أ إذا -4تحریره مادة لو أجیز تدوینها فیه لتغیر مفعوله، 
باسم  -تفویضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقا لاسم الشخص الموقع أم لم یكن، أو ب

شخص وهمي یدعي بوجوده سواء ادعى بأن اسم الشخص الوهمي هو نفس الشخص الموقع، أم لم 
ذ خطأ على باسم شخص آخر یختلف عن اسم الشخص الموقع بقصد أن یؤخ - یدع ذلك، أو ج

باسم الشخص الذي انتحل الموقع على المستند شخصیته بشرط أن  - أنه اسم ذلك الشخص، أو د
  .)1(یكون مفعول المستند متوقفا على تطابق هویة الشخص الموقع والشخص الذي انتحل اسمه)

  ومن خلال النص السابق، فإن طرق التزویر المادي الثلاثة هي:

 وضع المستند (الاصطناع) . -1

 غییر المستند دون تفویض، وذلك بالإضافة والحذف والتعدیل.ت -2

توقیع المستندات، وقد ذكر المشرع جمیع هذه الحالات في الفقرة الرابعة من المادة  -3
  )2(السابقة.

، فقد )3(2003لسنة  93/2001رقم  وأما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطیني
قة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الغش بإحدى (كل تغییر للحقیعلى أن  130نصت المادة 
  الطرق الآتیة :

حمل شخص عن طریق  -2وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات أو بیانات مزورة،  -1
التدلیس أو الإكراه أو التهدید على تحریر بیانات المستند بخط یده، أو على وضع إمضائه أو 

                                                           
  .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334راجع نص المادة  )1(
وما  591، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 2(

  .بعدها
 .124، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات  محاضرات في) الكرد، سالم أحمد، 3(
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و الأختام أو الإمضاءات أو البصمات، سواء تغییر البیانات أ - 3خاتمه أو بصمته على المستند، 
تقلید  - 5وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین مزورة،  - 4بالحذف أو الإبدال أو الإضافة، 

  )1(...) اصطناع المستند - 6المستند، 
من  211نصت المادة  حیث، المشرع المصري خمسة طرق للتزویر المادي كذلك أورد

( كل  نصت على أن على ثلاثة طرق من طرق التزویر المادي، حیث قانون العقوبات المصري
صاحب وظیفة عمومیة ارتكب أثناء تأدیة وظیفته تزویرا في أحكام صادرة أو تقاریر أو محاضر أو 
وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غیرها من المستندات والأوراق الامیریة سواء كان ذلك بوضع 

ییر المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزیادة كلمات أو إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغ
  . )2(بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرین مزورة یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن )

على طریقة التزویر الرابعة وهي طریقة  208والمادة  206 المادة نصت كلا منكما و 
بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو (یعاقب على أنه  206، فقد نصت المادة التقلید

زور شیئا من الأشیاء الآتیة سواء بنفسه أو بواسطة غیره وكذا كل من استعمل هذه الأشیاء أو 
)3(...)یة مع عمله بتقلیدها أو بتزویرهاأدخلها في البلاد المصر 

.  

ختماً أو تمغة أو علامة  یعاقب بالحبس كل من قلدفقد نصت على أنه ( 208وأما المادة 
لإحدى الجهات أیا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البیوت التجاریة وكذا من 

  .(4))استعمل شیئاً من الأشیاء المذكورة مع علمه بتقلیدها
 افقد نصت علیه وهي طریقة الاصطناع، أما الطریقة الخامسة من طرق التزویر المادي

على أن  217 نصت المادة ، من قانون العقوبات المصري، فقد221، والمادة 217 كلا من المادة
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبیل كانت صحیحة في (

  .)5()الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزویرها یعاقب بالحبس
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر (أنه فقد نصت على  221وأما المادة 

شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغیره باسم طبیب أو جراح بقصد أنه یخلص نفسه أو غیره 
  .)6()سمن أي خدمة عمومیة یعاقب علیها بالحب

                                                           
  .2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130) راجع نص المادة 1(
  .من قانون العقوبات المصري 211) راجع نص المادة  2(
  .من قانون العقوبات المصري 206) راجع نص المادة 3(
  .من قانون العقوبات المصري 208) راجع نص المادة 4(
 .قانون العقوبات المصريمن  217) راجع نص المادة 5(
  .من قانون العقوبات المصري 221راجع نص المادة ) 6(
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  ، فإن طرق التزویر المادي الخمسة هي:خلال نصوص المواد السابقةومن 

 بصمات مزورة .وضع امضاءات أو أختام أو  -1

تغییر المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو الكلمات سواء بالحذف أو الإبدال أو  -2
 . الإضافة

 . وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین مزورة -3

 . تقلید المستند -4

  . اصطناع المستند -5

أربعة طرق للتزویر  حددد فقوهو القانون المطبق في الضفة الغربیة،  أما المشرع الأردني
 من قانون العقوبات الاردني والتي نصت على أنه 262نصت علیه المادة  المادي، وهذه الطرق

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي یرتكب تزویراً مادیاً  - 1(
صبع او إجمالاً بتوقیعه إما بإساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أ، بالوظیفة في أثناء قیامه 

مخطوط، وإما بما یرتكبه من حذف او إضافة تغییر في  وإما بصنع صك او ، امضاء مزوراً 
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من  - 2مضمون صك او مخطوط، 

ف السند تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلا - 3السندات التي یعمل بها الى ان یدعى تزویرها، 
  .)1(إتلافا كلیاً او جزئیا)

  

  :ومن خلال هذه المادة، فإن طرق التزویر المادي الأربعة هي

 توقیع إمضاء مزور أو ختم مزور أو بصمة مزورة. -1

 صنع صك أو مخطوط. -2

 الحذف أو الإضافة أو التغییر في مضمون صك أو مخطوط. -3

  إتلاف السند إتلافا كلیا أو جزئیا. -4

الأردني، قد اختلف عن المشرع المصري، حیث أنه لم یعتبر التقلید ویلاحظ أن المشرع 
وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین  ولم ینص صراحة على أن طریقة من طرق التزویر المادیة،

مزورة، تعتبر من طرق التزویر المادي، ویلاحظ أن المشرع الأردني قد اعتبر إتلاف السند إتلافا 
  ویر المادي، وذلك بخلاف المشرع المصري .كلیا أو جزئیا، من طرق التز 

                                                           
وتقابلها  .من قانون العقوبات اللبناني 456من قانون العقوبات الأردني. وتقابلها المادة  262) راجع نص المادة 1(

  من قانون الجزاء الكویتي. 257المادة 
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ویلاحظ أن المشرع الفلسطیني قد جاء متوافقا مع ما جاء به التشریع المصري، غیر أنه قد 
حمل شخص عن طریق التدلیس أو الإكراه  أضاف طریقة لم یذكرها التشریع المصري وهي طریقة

أو التهدید على تحریر بیانات المستند بخط یده، أو على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على 
  . المستند

أن هذه الطرق جمیعها تنتمي إلى طریقتین رئیسیتین هما تغییر محرر موجود،  أحد الفقهاءویقول 
  .)1(وانشاء محرر جدید

ریقة التي انتهجها طریقة غیر مباشرة ولم تتسم بالوضوح هذا من جهة، أن الط یرى الباحث
ومن جهة أخرى أنه لم یقم بذكر كافة طرق التزویر المادي المتفق علیها بین كل التشریعات، 

 2003لسنة  93/2001رقم  أن ما تبناه مشروع قانون العقوبات الفلسطیني ولذلك فإن الباحث یرى
أهمهما، الوضوح وفصل قد كان أفضل القوانین التي قامت بذكر طرق التزویر وذلك لعدة أسباب 

نه قام بذكر كافة الطرق في مادة واحدة، ولم یذكرها في عدة مواد كما قام بذلك الخطاب، حیث أ
 كانت واضحة وجلیة بشكل یسهل التزویر طرقالأسلوب الذي انتهجه في ذكر المشرع المصري، و 

مشروع قانون الباحث استخلاص المقصود بها بكل یسر وسهولة، والامر الثالث هو أن  ىعل
العقوبات الفلسطیني أورد جمیع طرق التزویر المادي التي أوردتها التشریعات الأخرى ما عدا طریقة 

ت واحدة تفرد بها المشرع الأردني وهي اتلاف السند كلیا أو جزئیا، والسبب في ذلك هو وجود خلافا
على اعتبار هذه الطریقة من طرق التزویر المادي من عدمه، أو باعتبار مقترفها مرتكبا لجریمة 

  التزویر من عدمه.

  سیتناول الباحث طرق التزویر المادي في ثلاثة مطالب، وذلك على النحو التالي:

  .وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة المطلب الأول: 

ررات أو الأختام أو الإمضاءات أو تغییر الكلمات أو وضع أسماء أو تغییر المح المطلب الثاني:
  صور أشخاص آخرین .

  .التقلید والاصطناع  المطلب الثالث:

  

  

  

                                                           
 .214، منشأة المعارف بالإسكندریة، صي مسائل الطب الشرعيالخبرة الفنیة ف) الشواربي، عبد الحمید، 1(
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  المطلب الأول
  وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة

والمشرع المصري  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتلقد اعتبر كلا من 
هذه الطریقة ومشروع قانون العقوبات الفلسطیني،  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة والأردني

  .)1(أحد طرق التزویر المادي
وبغیر  هو أن المزور ینسب المحرر إلى شخص لم یصدر منه :جوهر هذه الطریقة

ظهور إمضاء شخص أو ختمه أو بصمته في محرر یعني أن ما یتضمنه قد  ، ذلك أن)2(رضائه
صدر عنه، إذ أن الإمضاء وما في حكمه هو رمز الشخصیة ودلیلها، فالجاني بالتجائه إلى هذه 
 الطریقة یسند إلى شخص ما لم یصدر عنه، ویرتكب التزویر بهذه الطریقة، ولو كان ما تضمنه

مطابقا للحقیقة تمام المطابقة، وذلك لأن تغییر الحقیقة تتمثل في المحرر أعلى الإمضاء المزور 
  .)3(نسبة المحرر إلى غیر صاحبه

  أولا: الإمضاء المزور:
یقصد بوضع إمضاء مزور، إذا وضع الجاني امضاء لیس له، ولیس له حق التوقیع به، 

منسوبا إلى أو كان الإمضاء  ،)4(سواء كان الإمضاء  مقروء بوضوح أو غیر مقروء بوضوح
  .)5(شخص لا یقرأ ولم یسبق له أن وقع

                                                           
من قانون العقوبات الأردني.  262وراجع نص المادة  .من قانون العقوبات المصري 211) راجع نص المادة  1(

راجع  .من قانون الجزاء الكویتي 257وراجع نص المادة  .من قانون العقوبات اللبناني 456وراجع نص المادة 
 130راجع نص المادة  .م1936لسنة  74الفقرة الرابعة من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334دة نص الما

 1الفقرة  270. راجع نص المادة 2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  1الفقرة 
من  5تي، راجع نص المادة من القانون الاتحادي الإمارا 216من قانون العقوبات البحریني. راجع نص المادة 

  .قانون التزویر السعودي
، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض) العادلي، محمود صالح، 2(

شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم كذلك راجع الحسیني، عمر الفاروق،  .111المرجع السابق، ص
  .93، المرجع السابق، صة العامةالاعتداء على المصلح

كذلك  .231 – 230، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(
 .118، المرجع السابق، صالتعلیق على جرائم التزییف والتزویرراجع علي، أحمد عبد السلام، 

 .214، المرجع السابق، صالشرعي الخبرة الفنیة في مسائل الطب) الشواربي، عبد الحمید، 4(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 5(

نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في كذلك راجع الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم،  .75ص
 .47لسابق، ص ، المرجع االقانون الأردني والكویتي
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منسوبا إلى شخص  المزور سواء كان الإمضاءیعتبر الشخص مرتكبا لجریمة التزویر و 
ما أكدت علیه محكمة ، و )2(وهذا ما أكد علیه المشرع الفلسطیني، )1(شخص وهميحقیقي أو 

شخص حقیقي أم إلى شخص  النقض المصریة التي لم تفرق بین إن كان الإمضاء منسوبا إلى
 ،)4(سواء كانت الامضاء مقلدة أو لا تقلید فیهاویعتبر الشخص مرتكبا لجریمة التزویر   .)3(وهمي

لأن القانون یكتفي بوضع إمضاء مزور حتى ولو كان وضع هذا  فالتزویر یقع ولو لم یتعمد التقلید،
  . )5(لمزور علیهالإمضاء بقصد الإیهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص ا

                                                           
 –، دار المطبوعات الجامعیة، مصر التي تقع منه أو علیه -جرائم الموظف العام ) عابدین، محمد أحمد، 1(

جریمة استعمال المحررات كذلك راجع العمري، عمیر محمد محمد،  .104- 103، ص1985الاسكندریة، 
 .62المرجع السابق، ص المزورة بدول مجلس التعاون الخلیجي،

  .م1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطینيمن  2الفقرة (د)،  334ع المادة ) راج2(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (التوقیع على المحرر بإمضاء مزور یعد تزویرا معاقبا علیه، ولو كان 3(

صدورها الإمضاء لشخص لا وجود له في الواقع، فمن اصطنع عریضة حجز ما للمدین لدى الغیر ناسبا 
لشخص موهوم وقدمها بعد التوقیع علیها باسم ذلك الشخص إلى قلم المحضرین لإعلانها، فإنه یكون قد اقترف 

، 4م، مجموعة القواعد القانونیة، ج28/12/1936نقض جنائي مصري،  )جنایة التزویر المعاقب علیها
بأحكام محكمة النقض منذ نقلا عن عبد التواب، معوض، قانون العقوبات معلقا علیه  .29، ص29رقم

  .540م، المرجع السابق، ص1996إنشائها وحتى 
وقد قضت محكمة النقض المصریة في تفسیرها لمصطلح الشخص الوهمي بأن ( تعبیر "شخص وهمي" لیس 
معناه أنه لا یوجد شخص على الاطلاق بالاسم المزور فذلك لا سبیل إلى استقصائه، بل معناه أن المتهم حین 

نقض جنائي مصري، الاسم لم یكن في ذهنه شخص معروف لدیه سمي به ولكنه اختلقه ووقع به)  وقع بهذا
 .403، ص425، رقم7م، مجموعة القواعد القانونیة، ج24/11/1947

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (من المقرر قانونا أن التزویر یقع بتوقیع الجاني على محرر بإمضاء 4(
إذا كان الإمضاء لشخص حقیقي أن یقلد المزور امضاء المزور علیه، بل یكفي وضع اسم  لیست له ولا یشترط

نقلا عن عبد  .809، ص250، ق6م، أحكام النقض، س11/4/1955نقض جنائي مصري، المزور علیه) 
م، المرجع 1996التواب، معوض، قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى 

  .541السابق، ص
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (مجرد وضع وكیل المحامي اسم المحامي على بطاقات مكتبه في 5(

نقلا عن عبد التواب، وضع إمضاء مزور للمحامي ولو مكان التوقیع منها على المحرر فیها یعتبر تزویرا ب
م، المرجع السابق، 1996معوض، قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى 

لم یكن في ذلك تقلید للإمضاء الصحیح، لأن القانون لم یشترط التقلید بل نص على مجرد وضع .540ص
المحامي بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكلیف عملاء المكتب بدفع الإمضاء المزور، ثم إن عدم علم 

م، 13/1/1941نقض جنائي مصري، ما علیهم للوكیل ما یكفي لتوافر ركني احتمال الضرر وسوء القصد) 
نقلا عن عبد التواب، معوض، قانون العقوبات معلقا  .350، ص184، رقم5مجموعة القواعد القانونیة، ج

  .540م، المرجع السابق، ص1996محكمة النقض منذ إنشائها وحتى علیه بأحكام 
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، بل ولو )1(أم غیر متقن كان التقلید متقنا ویعتبر الشخص مرتكبا لجریمة التزویر سواء
، ما دام یجوز ان ینخدع به بعض )2(المجني علیه لإمضاءمضاء مخالفا للرسم المعتاد كان رسم الإ

لأن العبرة في وصف ما تم في هذا الفرض بأنه تزویر، لیست بعدم تطابق الإمضاء  ،)3(الناس
لیه الإمضاء لیس هو من قام ما العبرة في ذلك هي بأن من نسب إبإمضاء من نسب إلیه ذلك، وإن

  .)4(بوضعه

ن یسند الإمضاء المزور إلى موظف عمومي أو غیر موظف، وإن وقع ي كذلك أویستو 
، فالعبرة كلها أن یكون قصد الجاني الإیهام )5(المحرر بوصفه طرفا فیه أم مجرد شاهدالمزور على 

  .)6(مضاءر صادرا من الشخص المزور علیه الإبأن ذلك المحر 

الاسم المزور بواسطة طابعة أو كمبیوتر أو آلة كاتبة ولذلك یخرج عن نطاق التزویر كتابة 
الكتابة تعد محل التوقیع مثل أكلاشیهات الأسماء  ولیس بخط الید إلا إذا كان متعارف بأن هذه

                                                           
 .138، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة – قانون العقوبات) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (القانون لا یشترط في تزویر الإمضاءات أن یكون عن طریق تقلید 2(

 اءات الحقیقیة، فیكفي التوقیع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا لصاحب الإمضاء الحقیقي)الإمض
نقلا عن عبد  .244، ص178، رقم6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج3/5/1943نقض جنائي مصري، 

المرجع م، 1996التواب، معوض، قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى 
 .541السابق، ص

  .88) عبید، رؤوف، جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، ص3(
، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة) الحسیني، عمر الفاروق، 4(

  .94المرجع السابق، ص
أي عقد من العقود المعتبرة وخصوصا  ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (إضافة أي توقیع مزور على5(

نقض جنائي مصري،  الرسمیة منها هي تزویر لا شك فیه حتى ولو كان التوقیع لشاهد لا لأحد أطراف العقد)
نقلا عن عبد التواب، معوض،  .362، ص318، رقم1م، مجموعة القواعد القانونیة، ج17/11/1929

   .540م، المرجع السابق، ص1996منذ إنشائها وحتى  قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض
كما وقضت محكمة النقض المصریة في حكم آخر بأن (وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت في حق إنسان 
إلى جهة ذات اختصاص یعد تزویرا، لأن التوقیع على الورقة للإیهام بأن ما دون فیها صادر عن صاحب 

ي الكتابة بوضع إمضاء مزور، وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة التوقیع هو بذاته تغییر للحقیقة ف
، 178، رقم6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج3/5/1943نقض جنائي مصري، صحیحا أو غیر صحیح) 

نقلا عن عبد التواب، معوض، قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها  .244ص
  .541السابق، صم، المرجع 1996وحتى 

  139، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة – قانون العقوبات) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 6(
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، وكذلك یعتبر تحبیر إمضاء صحیح كان صاحبه قد )1(والأختام إذ یتعارف أنها تقوم مقام التوقیع
  .)2(استخدم في التوقیع به القلم الرصاص، لا یعد من قبیل التزویر

  الضابط في اعتبار الإمضاء مزورا: 
عن مزورا، هو أن یكون وضع الإمضاء في المحرر لا یعبر  الإمضاء اعتبار الضابط في

  یوجد هناك تطبیقان لهذا الضابط وهما:و إرادة صحیحة لمن ینسب إلیه، 

إذا لم یكن من مختلف  خر، أو في تعبیرمزورا إذا صدر عن شخص ونسب إلى آ یعد الإمضاء -1
، لأنه لیس له، ولیس من حقه أن یوقع نیابة عن حق الشخص الذي وضعه أن یوقع به

صاحبه، فیعتبر تزویرا إمضاء شخص باسمه العائلي الصحیح بعد أن أضافه إلى اسم شخصي 
ن ینسب المحرر إلى شخص آخر، أو توقیعه باسم شخصي صحیح بذلك ألا یحمله محاولا 

یحمل ذات  وتوقیع شخص باسم سمي له (أي شخص آخروإضافته إلى اسم غیر صحیح، 
، وهذا ما أكد علیه )3(الاسم) إذا استخلص من ملابسات التوقیع نسبة المحرر إلى ذلك الشخص

المشرع الفلسطیني حیث بین (أن الشخص إذا وقع باسم شخص آخر یختلف عن اسم الشخص 
  .)4(الموقع بقصد أن یؤخذ خطأ على انه اسم ذلك الشخص) فإن ذلك یعتبر تزویرا

تزویرا توقیع شخص باسم أو لقب عرف به إلا إذا حصل ذلك بقصد لا یعد غیر أنه 
، )6(، أي بسوء قصد ونتیجة ذلك تحقق ضرر)5(الایهام بصدور المحرر من شخص آخر غیره

وتطبیقا لذلك فإنه لا یكون ثمة تزویر إذا كان من حق وضع إمضاء لیست له ان یوقع به إما 
لاسم الذي كانت تحمله زوجته قبل زواجها، وإما لأن من باعتباره اسم الشهرة أو الاسم الفني أو ا

حقه أن یوقع به نیابة عن صاحبه لرضائه بذلك، لأن نسبة المحرر إلى صاحب التوقیع تكون 
، ولا یكون ثمة تزویر أیضا على الشریك الذي یستعمل توقیع الشركة في مصالحه )7(صحیحة

                                                           
  .295- 294، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) مراد، عبد الفتاح، 1(
كذلك راجع مراد، عبد  .451المرجع السابق، ص ، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة،) بهنام، رمسیس2(

 .295، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویرالفتاح، 
كذلك راجع  .232-  231، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، ) حسني، محمود نجیب3(

، المرجع السابق، ررات فقها وقضاءالمسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحطنطاوي، إبراهیم حامد، 
 .71ص

  .م1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطینيمن  3الفقرة (د)،  334) راجع المادة 4(
 .88) عبید، رؤوف، جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، ص5(
 .147، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 6(
 .110 – 109، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 7(
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ضاء قد وكل واضعه بالتوقیع باسمه طالما ، ولا یقع التزویر إذا كان صاحب الإم)1(الخاصة
استعمل هذا التوقیع في حدود التوكیل، كل هذا ما لم یتم التوقیع في محرر رسمي، لأن تغییر 
الحقیقة في هذه المحررات لا یتطلب إحداث ضرر خاص بشخص معین، بل یقع التزویر طالما 

و في هذا الفرض متوافر من ترتب على التغییر احتمال حصول الضرر بالمصلحة العامة، وه
  .)2(الغرض من دلالة المحرر الرسمي في نظر الجمهور

یعد الإمضاء مزورا، ولو كان في ذاته صحیحا صادرا عمن نسب إلیه، ولكن إرادته لم تتجه إلى  -2
 .)3(أخذ منه مباغتة تم تهدیده أو أو ،وضعه في المحرر، كما لو أكره على ذلك

أن یتم إجبار شخص بالقوة على أن یضع إمضاءه عنوة على ذلك  :فالمقصود بالإكراه هو
وبالتالي فإن إكراه شخص ، )4(المحرر، فهنا تكون إرادة الشخص المكره معیبة ویكون الرضا منعدما

ن الإمضاء في ذاته صحیح من أكرهه على ذلك، على الرغم من أمادیا او معنویا یعد تزویرا م
ولكن بسبب الإكراه المادي فإن الإمضاء ینسب إلى المكره بكسر الراء  –وصادر عمن نسب إلیه 

بوضع سكین على رقبة شخص  كما لو قام شخص، )5(لأن إرادته لم تتجه إلى وضعه في المحرر
  .)6(ویجبره على وضع توقیعه على مستند التزام بدفع دین هو غیر مدین به آخر

هو ممارسة الضغط والإرهاب على نفسیة الشخص الذي یقوم  فالمقصود به:أما التهدید 
بوضع الإمضاء على المحرر، وطرق التهدید لها طابع معنوي ومنها أن یهدد الجاني المجني علیه 
بارتكاب جریمة ضد شخص عزیز علیه أو ان یهدده بالطرد من الوظیفة وغیرها من الوسائل 

  .)7(التهدیدیة

هو أن یتم أخذ الإمضاء، دون أن ینتبه صاحب الإمضاء ما  :باغتة فالمقصود بهامأما ال
وتثیر هذه الصورة عند التطبیق مشاكل دقیقة إذ هو مضمون المحرر الذي قد وضع إمضائه علیه، 

یتداخل فیها التزویر المعاقب علیه مع الغش المدني المجرد، ومن المتفق علیه أنه إذا اتسم مسلك 
                                                           

 .373، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجنائیة ج) عبد الملك، جندي، 1(
كذلك راجع  الحوطي، عبد  .295، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) مراد، عبد الفتاح، 2(

، المرجع نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني والكویتيالرحمن إبراهیم، 
 .47السابق، ص 

 .110، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 3(
 .126، المرجع السابق، صمحاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص) الكرد، سالم أحمد، 4(
 .46، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة – شرح قانون العقوبات) السعید، كامل، 5(
  .83، المرجع السابق،صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، شعبان مجاور) علي، 6(
 .126، المرجع السابق، صمحاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص) الكرد، سالم أحمد، 7(
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ال فلم یؤخذ بغتة أو على حین غرة، بل وقع المحرر دون أن یعنى المجني علیه بالتفریط والاهم
، كذلك فإن الواقعة لا تعد )1(بقراءة بیاناته ثقة منه في أمانة من حرره فإن الواقعة لا تكون تزویرا

تزویرا ولو تحققت المباغتة عند التوقیع إذا كان من وقع المحرر عالما بطبیعته وبمضمونه الاساس 
وقع علیه في بعض التفاصیل كأن یكون العقد بیعا تم الاتفاق فیه على دفع الثمن  ولكن التدلیس

فورا أو على تسلیم المبیع في مكان أو في زمان معین فجعل الدفع على أقساط أو التسلیم في مكان 
  .)2(، وإنما تعد غشا مدنیاأو في زمان آخر

الشخص الذي یقوم بحمل أن  ةالمطبق في قطاع غز  الفلسطیني قانون العقوباتوقد اعتبر 
 342حیث نصت المادة  جنایة التزویرقد ارتكب جنایتین، الأولى هي على الإمضاء احتیالا  هغیر 

(كل من حمل غیره على توقیع أو إمضاء مستند متوسلا إلى ذلك ببیانات كاذبة واحتیالیة على أن 
زور ذلك المستند ویعاقب علیه تتعلق بصفة ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، یعتبر كأنه 

الحصول على توقیعات جنایة والثانیة هي  ،)3(بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم )
كل من حمل شخصاً آخر على إمضاء صك ذي  على أن ( 302حیث نصت المادة  ،بالنصب

أو بعضه، أو حمله قیمة أو على تنظیم ذلك الصك أو قبوله أو حوالته أو تغییره أو إتلافه كله 
على تحریر ورقة أو على ختمها أو كتابة أي اسم علیها أو بصمها بأي ختم أو علامة أخرى، 
متوسلاً إلى ذلك بأیة وسیلة من وسائل النصب والغش وبقصد الاحتیال، بغیة تحویل تلك الورقة أو 

ویعاقب بالحبس مدة  استعمالها أو التعامل بها فیما بعد كصك ذي قیمة، یعتبر أنه ارتكب جنایة
  .)4() خمس سنوات

ویرى الباحث أن المشرع قد جانبه الصواب في هذا الأمر، حیث كان الأحرى به هو 
اعتبار السلوك إما تزویرا أو الحصول على توقیعات عن طریق النصب، كي لا تحدث ازدواجیة 

الإجرامي، ویرى الباحث أن في التكییف القانوني، وازدواجیة في العقوبة المفروضة على ذات الفعل 
الحصول على توقیعات عن طریق النصب، من قبیل تزویر ولیس ال احدى طرق هذا الفعل هو

، وذلك أسوة بمشروع قانون 342المشرع الاكتفاء بنص المادة على وبالتالي فإنه من الأجدر 
ستندات ع م، الذي اعتبر حمل الغیر على توقی2003لسنة  93/2001رقم  الفلسطیني العقوبات

  .)5(حدى طرق التزویرباستخدام وسائل احتیالیة إ
                                                           

  .201، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامةوض محمد، ) عوض، ع1(
 .95، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(
  .من قانون العقوبات الفلسطیني 342) راجع نص المادة 3(
 .من قانون العقوبات الفلسطیني 302) راجع نص المادة 4(
  .2003لسنة  93/2001الثانیة من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  الفقرة 130) راجع نص المادة 5(
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  :ثانیا: الختم المزور
وى قانون العقوبات ا، كما وس)1(بدایة لقد ساوى قانون البینات الفلسطیني بین التوقیع والختم

 2003 لسنة 93/2001رقم  ، ومشروع قانون العقوبات الفلسطیني1936لسنة  74الفلسطیني رقم 
  .)2(أیضا بین التوقیع والختم

وى بینهما في الحكم الأختام قوة الإمضاءات وسفقد أعطى اقانون المصري أما بالنسبة لل
، وقد أكدت محكمة الاستئناف المصریة على أن للختم كل ما تقرر للإمضاء من )3(211في المادة 

، وعلیه تعد )5(على الأختام، وبناء على ذلك تنسحب سائر الأحكام الخاصة بالإمضاءات )4(أحكام
جریمة التزویر بهذه الطریقة متوافرة بقیام الشخص بالتوقیع بختم لیس له، ولیس له حق التوقیع به، 

الختم لشخص معلوم أو شخص خیالي، وسواء كان ختما مصطنعا أو تقلیدا لختم  ویستوي أن یكون
، كما )6(المزور بدون رضاء صاحبهأو استعمله  ،صحیح، وسواء كان التقلید متقنا أم غیر متقن

إذا كان صاحبه وضعه على المحرر بالتدلیس ودون  صحیحا الختمكان  ویعد الشخص مزورا ولو
علم بمحتویات المحرر وبدون رضائه، ولا عبرة إذا كانت البیانات الموضوع علیها الختم صحیحة 

أن التوقیع بالأختام یعتبر تزویرا ، وقد أكدت محكمة النقض المصریة على )7(ومطابقة للواقع أم لا
  .)8(سواء كان ذلك الختم مصطنعا أو كان صحیحا ولكن تم وضعه بدون رضا صاحبه

                                                           
 .2001لسنة  4رقم  قانون البینات الفلسطیني) راجع الفصل الخامس: اثبات صحة المستندات من 1(
راجع نص المادة  .م1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطینيمن  2، 1الفقرة (د)  334) راجع المادة 2(

 . 2003لسنة  93/2001رقم  مشروع قانون العقوبات الفلسطینيمن  1لفقرة ا 130
  ..)... سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة.من قانون العقوبات المصري على أن ( 211) نصت 3(
نقلا عن عبد  .21، ص1ج ، ، مجموعة القواعد القانونیة11/10/1899استئناف جنائي مصري، جلسة ) 4(

  .373، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجنائیة ججندي، الملك، 
، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض) العادلي، محمود صالح، 5(

  .114المرجع السابق، ص
كذلك راجع السقا،  .232، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات  ) حسني، محمود نجیب،6(

  .62، المرجع السابق، صالتزویر في المحررات الإلكترونیةإیهاب فوزي، 
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني ) الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 7(

 .47، المرجع السابق، ص والكویتي
زویر التي دانت المتهم فیها وقعت بطریق التوقیع بختم ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (جریمة الت8(

مزور فلا یهم أن یكون التوقیع قد حصل بختم اصطنع خصیصا لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقیقي 
، 6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج1/1/1945نقض جنائي مصري، للمجني علیه لأن المؤدى واحد) 

 .579، ص445رقم
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بین التوقیع والختم على المحرر لتصبح وى هو الآخر افقد سقانون البینات الأردني  وأخیرا
بین اساءة استعمال  وى قانون العقوبات الأردني في مجال التزویراله القیمة القانونیة، كما وس

  . )1(الإمضاء (التوقیع) والختم

وقد ثار خلاف فقهي حول ما إذا كان التزویر في الأختام یقع على الآلة المحدثة له أم     
على أثر الختم، فذهب جانب إلى اعتبار أن التزویر لا یسهل تصوره في الأختام، حیث أن مغزى 

الأختام أسهل على كل حال من تزویرها، وذهب  تزویر الاختام غیر واضح وغیر مفهوم وتقلید
اتجاه آخر إلى أن التزویر لا یمكن تصوره إلا على المحررات لذلك لا یمكن تصوره في مجال 
تزییف الاختام سوى على أثر الختم دون آلته المحدثة له ومن أبرز من قالوا بهذا الرأي الدكتور 

ویر من الممكن تصور وقوعه على الأختام سواء على أحمد الأمین، أما الرأي الأخیر فیرى أن التز 
  .)2(الختم أو على الآلة المحدثة له

ویرى أصحاب الرأي الأخیر أن الحجج التي استند علیها أصحاب الرأیین السابقین غیر     
مقنعة، لأن صعوبة وقوع التزویر على نفس الآلة المحدثة للختم من عدمه اعتبار لا یحول دون 

، فضلا على أن 206نطاق غیر نطاق المادة  208بالعقاب إذا ما وقع بالفعل، ولأن المادة القول 
هذه الأخیرة صریحة في عقاب التقلید أو التزویر، وما دام ان التقلید قد یقع على الختم أو الآلة 

مفرق المحدثة له، فكذلك یجب أن یكون شأن التزویر أیضا، إذ لا محل للتفریق بین الحالتین بغیر 
  .)3(من نص المادة أو من حكمة العقاب

ن التزویر لا یمكن تصوره في ى الباحث أن الرأي الثاني هو الرأي الأصوب وهو أویر     
تزویر وتغییر الحقیقة بالإضافة أو الحذف أو یسهل  هلأن ؛تزییف الأختام سوى على أثر الختم

في الحقیقة على آلة الختم المحدثة  ولا یمكن تصور حدوث هذا التغییر على أثر الختم، التعدیل
لصعوبة ادخال التغییر علیها بالتعدیل أو بالإضافة وبالتالي فإن تقلید الآلة أسهل من  ؛للأثر

  تزویرها أي إحداث التغییر فیها .

  

                                                           
شرح قانون ، ، كذلك راجع السعید، كاملقانون العقوبات الأردنيمن  1الفقرة  262ص المادة ) راجع ن1(

 .47المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  –العقوبات 
 –دار الجامعة الجدیدة، مصر  جریمة تزییف الأختام (دراسة مقارنة)،) الجبوري، أنس محمود خلف، 2(

  .وما بعدها 74ص، 2012الاسكندریة، 
 .52 – 51) عبید، رؤوف، جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، ص3(
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  : البصمة المزورة ثالثا:
وساوى ، كما )1(لقد ساوى قانون البینات الفلسطیني أیضا ما بین الإمضاء وبصمة الإصبع

رقم  ومشروع قانون العقوبات الفلسطیني 1936لسنة  74قانون العقوبات الفلسطیني رقم 
  .)2(أیضا بین التوقیع وبصمة الإصبع  2003 لسنة 93/2001

لسنة  58قبل صدور قانون العقوبات رقم فقد ترددت أحكامه المصري  بینما القضاء
مدى جواز تأسیس جریمة التزویر على وضع بصمة اصبع شخص على ب وذلك فیما یتعلق 1937

المحررات بقصد نسبتها إلى آخر، فاتجهت بعض الأحكام إلى عدم جواز العقاب على البصمة أحد 
، لأن البصمة التي یضعها شخص ما بإصبعه یستحیل عقلا أن تكون )3(المزورة باعتبارها تزویرا

لغیر باصمها بإصبعه، وعلیه فإن محكمة النقض المصریة قضت مزورة لا في ذاتها ولا في نسبتها 
بأن من تسلم إعلانا من العمدة لیسلمه إلى نفر مطلوب للقرعة فوقع ببصمة إصبعه فإن عمله هذا 
لا یعد تزویرا حاصلا بوضع بصمة مزورة، بل كل ما یكون وقع منه هو أنه أوهم بأن بصمة 

هام قد تتصور له أهمیة قانونیة في جریمة النصب لو أن إصبعه هي بصمة نفر القرعة، وهذا الإی
  . )4(الوضع یحتمل القول بهذه الجریمة، أما في جریمة التزویر فلا أهمیة له مطلقا

بینما اتجهت محكمة النقض المصریة في حكم آخر لها إلى القول (للبصمة حرمة، 
لثقة العامة التي وضعت فیه وللمحرر المذیل بها حجیة فیما سطر من أجله والعبث به عبث با

مستوجب للعقاب، فالمحرر الذي یسند فیه للغیر أي تعهد أو التزام ویذیل ببصمة تنسب كذبا لهذا 
الغیر یكتسب في الظاهر شكل الورقة الصحیحة المثبتة لذلك التعهد أو الالتزام ویمكن أن یخدع 

م مزور من یتعامل بها، ذلك لأن من یتعامل به، كما تخدع الورقة المذیلة بإمضاء مزور أو خت
البصمات تتشابه، وهي لا تقرأ إلا بعد تحقیق فني، فیمكن للمزور أن یقدم ذلك المحرر للقضاء 
ویحصل منه ما یحصل علیه لو قدم له ورقة علیها ختم أو إمضاء مزور، فهو إذن محرر یصلح 

  .)5(یر)مبدئیا أن یكون أساسا للمطالبة بحق ویمكن أن ینشأ عنه ضرر للغ

                                                           
 .2001لسنة  4رقم  قانون البینات الفلسطیني) راجع الفصل الخامس: اثبات صحة المستندات من 1(
راجع نص المادة  .م1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطینيمن  2، 1الفقرة (د)  334) راجع المادة 2(

 . 2003لسنة  93/2001رقم  مشروع قانون العقوبات الفلسطینيمن  1الفقرة  130
 .58، ص51، رقم2م، مجموعة القواعد القانونیة، ج5/12/1932نقض جنائي مصري،) 3(
  .295ص 251، رقم1م، مجموعة القواعد القانونیة، ج9/8/1929نقض جنائي مصري،) 4(
 .499، ص348، رقم3م، مجموعة القواعد القانونیة، ج25/3/1935نقض جنائي مصري،) 5(
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حسم المشرع هذا الخلاف  1937لسنة  58نه بصدور قانون العقوبات المصري رقم إلا أ
تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبیق  منه على أن ( 225القضائي حیث نصت المادة 

  .)1(أحكام هذا الباب)

محرر فالبصمة وسیلة مثل الإمضاء في الدلالة على شخصیة صاحبها، فمن یضع بصمته على 
، )2(وینسبها إلى آخر غیره، أو یضع بصمة غیره وینسبها إلى آخر سواه یعد مرتكبا لجریمة التزویر

فیعد مزورا من یوقع ببصمة إصبعه عل محرر على اعتبار انه شخص آخر انتحل الموقع 
ویعد مزورا من ینتهز فرصة نوم المجني علیه ویضع بصمة إصبعه على عقد مزور كعقد  ،)3(اسمه

ع أو إیجار أو مخالصة، وتعتبر هذه الصورة من الصور المتصورة  لوقوع التزویر بهذه بی
، ویعد مزورا من یقول بنقل البصمة من محرر إلى آخر وقطعها أو نزعها من موضعها )4(الطریقة

ویه توذلك لأنه ینسب صدور المحرر إلى صاحبها كذبا ولو كان ما یح ؛ولصقها على محرر آخر
 .)5(عن وضعه ما دام صاحب البصمة غیر راضٍ  ،قا للحقیقةالمحرر مطاب

والجدیر بالذكر أیضا بأن التوقیع بالبصمة لا یقتصر على من لا یعرفون القراءة والكتابة 
بل قد یطلب صاحب المصلحة من الملتزم في مواجهته وضع بصمته أسفل إمضاءه على 

  .)6(المحرر

الإمضاء وبصمة الإصبع، والعلة في ذلك هو ان بین أیضا وقد ساوى المشرع الأردني 
، وقد أكدت محكمة )7(بصمة الإصبع هي بدیل الإمضاء لدى الشخص الذي لا یستطیع التوقیع

التمییز الاردنیة على هذه المساواة ما بین الإمضاء وبصمة الإصبع، فقد اعتبرت أن من یضع في 

                                                           
من  216ویقابلها نص المادة  .1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  225) راجع نص المادة 1(

 .من قانون التزویر السعودي 5القانون الاتحادي الإماراتي، والمادة 
، المرجع السابق، جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءالمسئولیة الجنائیة عن ) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

 .79ص
كذلك راجع قاید، أسامة  .274، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 3(

   .240، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات عبداالله، 
 .89المرجع السابق، ص، جرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 4(
  .215، المرجع السابق، صالخبرة الفنیة في مسائل الطب الشرعي) الشواربي، عبد الحمید، 5(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 6(

  .79ص
، كذلك راجع السعید، كامل .66، المرجع السابق، صصالقسم الخا –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 7(

 .47المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  –شرح قانون العقوبات 
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 )1(ر صاحبها مرتكبا لجریمة التزویرصك بصمة إصبعه أو بصمة شخص سواه ثم ینسبها إلى غی
.  

ویرى الباحث أنه لا بد من المساواة فیما بین الإمضاء والختم وبصمة الإصبع،  فالبصمة 
أو الختم تعتبر وسیلة مثل الإمضاء في الدلالة على شخصیة صاحبها، فمن یضع بصمته أو 

لما تضمنه ذلك السلوك من  ختمه على محرر وینسبه إلى آخر غیره، یعد مرتكبا لجریمة التزویر
  تغییر للحقیقة .

   

                                                           
 م.1977، سنة 1331، مجلة النقابة، ص176/77تمییز جنائي أردني ) 1(
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  المطلب الثاني
  تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو تغيير الكلمات أو وضع

  أسماء أو صور أشخاص آخرين 
الباحث بالحدیث في هذا المطلب عن طریقتین من طرق التزویر المادي، كل طریقة سیقوم 

  الي:في فرع مستقل، وذلك على النحو الت

  م أو الإمضاءات أو تغییر الكلماتالفرع الأول: تغییر المحررات أو الأختا

  الفرع الثاني: وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین 

  الفرع الأول
  تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو تغيير الكلمات

هذه الطریقة إحدى طرق  المطبق في قطاع غزة الفلسطینيقانون العقوبات لقد اعتبر 
في  1936لسنة  74رقم  من قانون العقوبات الفلسطیني 334التزویر المادي حیث نصت المادة 

إذا دون في المستند دون تفویض أثناء تحریره مادة لو أجیز تدوینها فیه الفقرة الثالثة على أنه (
رقم  قانون العقوبات الفلسطیني الفقرة الثالثة من مشروع 130كما ونصت المادة  .)1()لتغیر مفعوله

اء تغییر البیانات أو الأختام أو الإمضاءات أو البصمات، سو ( على أن 2003لسنة  93/2001
  .)2()بالحذف أو الإبدال أو الإضافة

حیث نصت المادة من طرق التزویر المادي هذه الطریقة  اعتبرالمشرع المصري  كذلك
  .)3(...)أو الأختام أو الإمضاءات أو بزیادة كلماتأو بتغییر المحررات على أنه (... 211

فد اعتبر هذه الطریقة أحد  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، الأردني قانونال وأخیرا
وإما بما یرتكبه من حذف من قانون العقوبات الاردني ( ...  262طرق التزویر فقد نصت  المادة 

   .)4(...)او مخطوطاو إضافة تغییر في مضمون صك 

  
                                                           

 .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334) راجع نص المادة 1(
    2003لسنة  93/2001الفقرة الثالثة من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130راجع المادة  )2(
  .من قانون العقوبات المصري 211) راجع نص المادة  3(
من قانون العقوبات اللبناني، وتقابلها  456من قانون العقوبات الأردني. وتقابلها المادة  262) راجع نص المادة 4(

من قانون التزویر السعودي، وتقابلها  10، 5من قانون العقوبات الإماراتي، وتقابلها المادتین  216المادة 
  من قانون الجزاء العماني.  256الفقرة الأولى من قانون العقوبات البحریني، وتقابلها المادة  270المادة 
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  وسیتحدث الباحث عن هذه الطریقة من خلال النقاط التالیة:

  ولا: مدلول هذه الطریقة:أ
تعني هذه الطریقة كل أسالیب التشویه المادي التي تتصور بالنسبة للمحرر بعد الفراغ من 

والفحوى تحریره، ویستهدف المزور بهذه الطریقة الایهام بأن المحرر كان له منذ تحریره المظهر 
المظهر والفحوى اللذان  بأن المحرر كان له منذ تحریره  یهامللذان صارا له بعد التغییر أي الإا

ه یشمل كل تغییر مادي یمكن إحداثه في ، وأهم ما تفترضه هذه الطریقة أن)1(صارا له بعد التغییر
  .)2(لتزویر المعنويالمحرر بعد تمام المحرر، أما الذي یحصل أثناء تحریر المحرر فهو من طرق ا

نسبة بیانات إلى الموقعین لم تصدر عنهم، ومن ثم فإذا أدخل تعدیل وتفترض هذه الطریقة 
حقیقة لبیانات المحرر بهذه الطریقة وكان ذلك باتفاق المتعاقدین فإن ذلك لا یمثل أي تغییر ل

  .)3(وبالتالي لا یعاقب على تلك الأفعال بتهمة التزویر

تفترض تشویها في معنى المحرر، أي في جوهره، فإذا استخدمت هذه وهذه الطریقة 
الطریقة دون أن یترتب على ذلك تشویها في معنى المحرر فلا تزویر، تطبیقا لذلك من یضیف 
حرف ناقص إلى كلمة لتدل على معناها الذي أراده الأطراف فلا تزویر، كذلك من یضع كلمة 

، وإذا أدخل على محرر تغییر شوه معناه، فأزال )4(للتزویر "مصري" بعد كلمة جنیه لا یعد مرتكبا
، ولكن إذا كانت )5(المتهم هذا التغییر ورد معنى المحرر إلى أصله، فلا یعتبر فعله تزویرا

، باعتباره ینطوي ضمنا للتصحیح قواعد قانونیة فلم یتبعها المتهم، فإن فعله یتضمن تغییر للحقیقة
  .)6(واعد، وهو ما یخالف الحقیقةعلى ادعاء بمراعاة هذه الق

                                                           
 .235، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) نجیب، 1(
  .106 – 105، صالتي تقع منه أو علیه -جرائم الموظف العام ) عابدین، محمد أحمد، 2(
 .89، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 3(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 4(

 .80ص
  .235، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات  شرح) نجیب، 5(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إذا كان الثابت من الحكم أن ما حدث لا یعد تصحیحا بالمعنى الذي 6(

إنما هو تغییر أساسي استقل به المتهم بعد انتهاء مهمة اللجنة المشكلة لتوزیع أراضي طرح  –تجیزه التعلیمات 
حر على مستحقیها، وترتبت علیه نتائج، وكان إغفال المتهم للتعلیمات عن طریق التصحیح المسموح به الب

بل كان مبعثه انفراده بالأمر على غیر علم من اللجنة  –لیس یرجع إلى مجرد التراخي في تنفیذ هذه التعلیمات 
غیر سدید ما ینعاه المتهم على الحكم  وهي تعدیل التوزیع الذي تم، فیكون –تحقیقا للأهداف التي رمى إلیها 

م، أحكام 20/2/1961نقض جنائي مصري،من خطا في القانون إذ أدانه بجریمة التزویر في محرر رسمي) 
  .229، ص39، رقم12محكمة النقض س
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  ثانیا: وسائل هذه الطریقة:
التغییر في الحقیقة الذي یتم بهذه الوسیلة یتصور حدوثه بطرق ثلاثة هي تغییر بالإضافة 

ویستوي أن یقع التغییر على كلمات المحرر ذاتها أو على  ،)1(وتغییر بالحذف، وتغییر بالتعدیل
وسیقوم الباحث بتناول هذه الطرق كل على حدة وذلك ، )2(علیهاالإمضاءات والأختام الموجودة 

  على النحو التالي:
 التغییر بالإضافة:  -1

، ولا عبرة رر كلهف أو رقم وقد یكون في المحد یكون التغییر بإضافة نقطة أو حر ق
أو ،)3(، فقد یلجأ إلى التحشیر بین السطور والكلمات بالإضافةإلیها الجاني  بالوسیلة التي لجأ

ولا یشترط أن تكون ، )4(ویملأه بسند دین أو مخالصة یستغل مكان في المحرر ترك على بیاض
زیادة قیمة المبلغ ومن التطبیقات القضائیة  )5(الإضافة موقعا علیها ممن قصد الجاني نسبتها إلیه

صلح ضافة عبارة على تنازل عن شكوى لحصول المن یقوم بإ، و )6(المثبت في إیصال بعد تحریره
من شأنها إضافة إذا كان  یعتبر مرتكبا لجریمة تزویر، ذلك لأن أي تفید "استلام المبلغ جمیعه"،

، ومن یضیف إلى صلب عریضة )7(أن تغیر مركز الطرفین فإن ذلك یعتبر تزویرا، معاقبا علیه
                                                           

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( كل تغییر للحقیقة یرتكب في ورقة یتكون منه التزویر المادي سواء 1(
ل هذا التغییر بإزالة جملة أو جزء من العقد یترتب علیه تغییر مفهومه أو بتعدیله أو بإضافة شيء علیه حص

وهذه الإزالة كما یصح أن تحدث بالقطع أو التمزیق لأنه لا عبرة بالطریقة التي تستعمل للوصول إلى ذلك ما 
، 5م، الشرائع، س5/1/1918دامت تؤدي إلى إحداث التغییر المطلوب..) نقض جنائي مصري، جلسة 

  .172 – 171، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویركذلك راجع هلیل، فرج علواني،  .217ص
 .128، المرجع السابق، صالقسم الخاص –المرصفاوي في قانون العقوبات ) المرصفاوي، حسن الصادق، 2(
 .116 – 115، المرجع السابق، صعقوباتالموسوعة الشاملة في شرح قانون ال) العادلي، محمود صالح، 3(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( اختطاف ورقة ممضاة على بیاض وملؤها بسند دین أو مخالصة أو 4(

عقوبات تزویرا مما  295غیر ذلك من الالتزامات التي یترتب علیها ضرر لصاحب الإمضاء یعد بحكم المادة 
، مجموعة القواعد 28/1/1935العقوبات) نقض جنائي مصري، جلسة  من قانون 183یعاقب علیه بالمادة 

  .178،، ص118، ق3القانونیة، ج
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (لا یشترط في جریمة تزویر محرر رسمي أن تكون العبارة المضافة 5(

مصري جلسة نقض جنائي موقعا علیها ممن قصد نسبتها إلیه، بل یكفي أن تكون موهمة بذلك) 
قانون ، معوض، نقلا عن عبد التواب .271، ص101، ق3، أحكام محكمة النقض، س28/11/1950

  .542ص، المرجع السابقم، 1996العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ انشائها وحتى 
 .150، ص5، القضاء، س24/1/1897استئناف جنائي مصري، جلسة ) 6(
لمصریة بأن (كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغییر مركز الطرفین یعتبر ) لقد قضت محكمة النقض ا7(

، 3م، مجموعة القواعد القانونیة، ج15/5/1933نقض جنائي مصري، جلسة تزویر یستوجب العقاب) 
 .178، ص118رقم
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ة اداة أو إضاف .)1(دعوى استئنافیة اسم شخص بصفته مستأنفا ثانیا فیها، فإن ذلك یعتبر تزویرا
وغالبا ما یتم كشف هذه الإضافة من خلال فحص مكونات السند ، )2(نفي لعبارة مثبتة في المحرر

اختلاف أداة الكتابة أو اختلاف الحبر أو اختلاف الید الكاتبة أو الشخص  وملاحظة الأصلي
  .)3(الكاتب أو اختلاف الوضع الكتابي أو اختلاف عمر الخط أو زمن الكتابة

 التغییر بالحذف:  - 2

ومن الأمثلة على ذلك  ،)4(عبارة أو كلمة أو حرف أو رقمبحذف  مثل الإضافة قد یتعلق
في رخصة قیادة سیارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة (رخصة سواق عمومي)  لالتغییر الذي یحص

طریق وتتعدد وسائله فقد یكون عن  )5(ومحو نفس الكلمة في خانة صناعة المتهم یكون تزویرا
 وهذه الإزالة قد تكون بإحدى طریقتین وهما: ،)6(بآلة أو مادة الشطب، أو الكشط أو المحو

، وهنا یستخدم المزور أداة معینة لإزالة الكتابة كالممحاة، التي الإزالة المیكانیكیة :أولا
لإزالة بعض الكشط أو الحف تستخدم لإزالة الكتابة المحررة بالقلم الرصاص، وقد تستخدم عملیة 

البیانات المحررة بأقلام الحبر الجاف، كما ظهرت مؤخرا بعض أقلام الحبر التي تكتب وتمحو وهذه 
الأقلام تكون مزودة بممحاة تمحو الكتابة المحررة بهذه الاقلام وهي غالبا ما تكون من اقلام الحبر 

ر في بال من یحرر السند الجاف، وهذه الأسالیب من أخطر اسالیب التزویر الحدیثة إذ قلما یخط
  .)7(بقلم حبر جاف أن هناك من الوسائل ما یتیح إحداث عملیة محو في هذا السند

وهنا یلجأ المزور إلى استخدام مواد التبیض التي تعمل على إزالة ثانیا: الإزالة الكیمیائیة: 
الألوان والأحبار إزالة تامة نتیجة التفاعلات الكیمیائیة مع هذه الأحبار وهذه الطریقة غالبا ما تترك 

وقد ظهرت في السنوات الاخیرة آثارها على شكل بقع تظهر على سطح السند عند فحصه مخبریا، 
یخدع أي إنسان یستعمله لأحبار الطیارة أو المتطایرة وهذا النوع من الحبر السائل طلق علیه اما أُ 

بعد مدة أن المستند الذي یحمله  ل العادي إلا أن حامل السند یُفاجئإذ یبدو له مظهر الحبر السائ
ت یخلو من الكتابة تماما نتیجة تطایر الأحبار وقد استعملها المزورون في إمضاء الشیكات والسندا

                                                           
  .196، ص144، رقم3م، مجموعة القواعد القانونیة، ج19/5/1933جلسة ، ) نقض جنائي مصري1(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء، إبراهیم حامد، ) طنطاوي2(

 .81ص
 .40- 39، المرجع السابق، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر) الذنیبات، غازي مبارك، 3(
  .240، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 4(
 .216، المرجع السابق، صالخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي) الشواربي، عبد الحمید، 5(
  .120، المرجع السابق، صالتعلیق على جرائم التزییف والتزویر) علي، أحمد عبد السلام، 6(
  .38 – 37، المرجع السابق، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر) الذنیبات، غازي مبارك، 7(
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لتبدو بعد مدة وكأنها لم توقع وقت تحریرها ویمكن كشف هذا النوع من التزویر باستخدام التقنیات 
 .)1(الحدیثة والأجهزة المخبریة الضوئیة بالأشعة غیر المرئیة

أو الإتلاف الجزئي الذي یقع على  القطع والتمزیق ومن الوسائل المستخدمة أیضا طریقة
معنى مغایرا للمعنى الذي بعض أجزاء المحرر أو بعض بیاناته بحیث یبقى البعض الآخر لیعطي 

كلمة تلاف الجزئي للمحررات تزویرا هو أن والسبب في اعتبار الإ ،)2(كان یؤدیه في مجموعه
محو یكون بإعدام جزء من المحررات أو تشمل المحو وهذا ال القوانین السابقة،(التغییر) الواردة في 

مادة معینة لطمس ، وهنا یقوم المزور باستخدام طمسال عن طریق  و، أ)3(یكون بأیة طریقة كانت
و بالإعادة أبعض البیانات الخطیة في السند كإحفاء رقم معین إما باستخدام الطامس المعروف، 

على الجرات الخطیة وطمس بعضها كالإعادة على رقمي صفر متجاورین وإظهارهما صفرا واحد، 
المرشحات الضوئیة أو ویتم إظهار الطمس بالخبرة الفنیة بالوسائل الفیزیائیة كالضوء النافذ أو 

، فتعمل على ، أما الطرق الكیمیائیة في إظهار الكتابة المطموسةباستخدام الأشعة تحت الحمراء
إزالة المادة الطامسة كیمیائیا ونادرا ما یتم اللجوء إلى هذه الطریقة لأنها غالبا ما تلحق الضرر 

  .)4(بمادة المحرر الأصلیة
  التغییر بالإبدال: - 3

حلال أي بشطب أو محو بیان في المحرر وإ بالحذف والإضافة معا،  بالإبدالیقع التغییر 
، ومن )5(آخر أو رقم برقم أو إمضاء بإمضاء بأخرىكلمة  كإبدالغیره بالإضافة بدلا عنه، 

، وتغییر التطبیقات القضائیة في هذا التغییر، تغییر تاریخ الجلسة في إعلان الحضور في قضیة
ومن یغیر سبب رفضه  ،)6(أو ممتازة في الدرجة العسكریة من ردیئة إلى جید جداً  درجة الأخلاق

الحقیقي المذكور في ورقة إخلاء طرفه الرسمیة من "سوء سلوك" إلى "استقلال الماهیة"، أو من 
یغیر اسم محطة الورود في بولیصة نقل بضائع بمحوه وطمسه بالحبر وكتابة محطة أخرى یعتبر 

                                                           
 .38، المرجع السابق، صالخبرة الفنیة في إثبات التزویرلذنیبات، غازي مبارك، ) ا1(
كذلك راجع علي، أحمد  .306، المرجع السابق،صالقسم الخاص –قانون العقوبات  شرح) سالم، نبیل مدحت، 2(

 .120، المرجع السابق، صالتعلیق على جرائم التزییف والتزویرعبد السلام، 
 .106، صالتي تقع منه أو علیه -جرائم الموظف العام مد، ) عابدین، محمد أح3(
 .38، المرجع السابق، صالخبرة الفنیة في إثبات التزویر) الذنیبات، غازي مبارك، 4(
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني ) الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 5(

، القسم الخاص –قانون العقوبات  شرحكذلك راجع سالم، نبیل مدحت،  .49، المرجع السابق، صوالكویتي
 .309المرجع السابق،ص

  .116 – 115، المرجع السابق، صالموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات) العادلي، محمود صالح، 6(
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دلا منها، لما ، ومن یطمس الإمضاءات الصحیحة الموضوعة على عقد ویضع أختاما ب)1(تزویرا
، وتغییر تواریخ )2(ینطوي على فعله من تغییر لحقیقة الطریقة التي تم بها التوقیع عند التعاقد

، وإدراج مبالغ مالیة أخرى على حوافظ )3(تحصیل المبالغ من الممولین المدونة في دفاتر الصراف
الحسابات المختص  التورید غیر تلك التي شملتها عملیة المراجعة وبعد أن وقع علیها كاتب

، ومحو الأسماء الصحیحة من على صور إخطارات موقع علیها بإمضاء الموظف )4(بالمراجعة
 . )5(المختص وإضافة اسماء مزورة بدلا منها

ویعتبر مرتكبا لتزویر مادي بطریقة تغییر المحرر برمته من ینتزع إمضاء صحیحا موقعا به 
بفعلته إنما ینسب إلى صاحب الامضاء واقعة لأنه  اصطنعه ولصقه بمحرر آخرعلى محرر 

  وتتم طریقة النقل بأسلوبین رئیسیین وهما: ، )6(مكذوبة هي توقیعه على المحرر الثاني
وهنا یقوم المزور بنقل الإمضاء أو البیانات المكتوبة محاكاة بالنظر والتقلید  النقل المباشر:  - أ

وهي تعتمد على مهارة الشخص في الرسم  ،المباشر دونما وسیط بین الأصل ونسخته الزائفة
  .)7(وقدرته على تقلید الخطوط الیدویة ،الیدوي

هنا یقوم المزور بنقل الكتابات أو الإمضاءات من مستند أصلي صحیح  النقل غیر المباشر:   - ب
وتكون نتیجة العملیة مماثلة تماما لما یحدث النقل  ،(المستند الأم) إلى المستند المصطنع

 ،إلا أنها تختلف عنه في الأسلوب إذ أن المزور هنا یستخدم وسیطا في نقل البیانات ،المباشر
: ومن هذه الوسائط، )8(وخاصة تلك التي یتعذر نقلها بالطریق المباشر لأي سبب من الأسباب

                                                           
  .216، المرجع السابق، صالخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي) الشواربي، عبد الحمید، 1(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (طمس إمضاء صحیح على عقد ووضع ختم بدلا منه لكي تمتنع 2(

المضاهاة على ورقة أخرى یعد عبثا مادیا یتوافر فیه التزویر لما فیه من تغییر الحقیقة الطریقة التي تم التوقیع 
، 148، رقم5عد القانونیة، جم، مجموعة القوا11/11/1940عند التعاقد) نقض جنائي مصري، جلسة 

 .272ص
 .49، ص32، رقم6، مجموعة القواعد القانونیة، ج1942/ 7/12) نقض جنائي مصري، جلسة 3(
 .83، ص60، رقم5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج4/1/1943) نقض جنائي مصري، جلسة 4(
 .1185، ص433، رقم2م، أحكام النقض، س7/1/1957) نقض جنائي مصري، جلسة 5(
 .112، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 6(
كذلك راجع وقیع االله، محمد  .34، المرجع السابق، صالخبرة الفنیة في إثبات التزویر) الذنیبات، غازي مبارك، 7(

 .23، المرجع السابق، صأسالیب التزییف والتزویر وطرق كشفهاأحمد، 
، مطابع المكتب تزویر المستندات وتزییف العملات والاسالیب العلمیة للكشف عنها) عثمان، محمد صالح، 8(

  .120، القاهرة، ص1978المصري الحدیث، 
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استخدام الضغط بجسم مدبب، ونقل الإمضاءات والخطوط باستخدام ورق شفاف، ونقل 
  .)1(دام ورق الكربون، والنقل غیر المباشر بالتصویرالخطوط والامضاءات باستخ

  ثالثا: إتلاف السندات كلیا او جزئیا:
سیتحدث الباحث عن كل نوع من أنواع الاتلاف على حدة، وسیبین أوجه التفرقة بینهما 

 ، وذلك على النحو التالي:

 : الاتلاف الجزئي للمحررات - 1

جزء من مادة السند  اتخذ صورة إزالةهو الإتلاف الذي یقتصر على جزء منه فقط سواء 
، أو تاریخ كقطع الجزء الذي یحمل الإمضاء أو الذي یحمل أحد شروط العقد أو تاریخ المیلاد

صدور الشهادة العلمیة، أو فصل ملحق له یعدل بعض عناصره، أو إزالة بعض بیاناته مهما 
في أسفله، ملحق یعدل في الالتزام، أو  ، فقد ینظم سند، ثم یضاف إلیه)2(كانت الوسیلة المستعملة

یلاشیه، فیقوم الجاني بتمزیق الموضع الذي احتوى الملحق، لیبقي على السند الأصلي مجردا منه 
 .)3(وعنه، وبالتالي فإنه یكون بما قام به مرتكبا لجریمة التزویر

موقفه  دالمطبق في قطاع غزة لم یحد 1936لسنة  74إن قانون العقوبات الفلسطیني رقم 
فلم یوضح ما إذا كان الإتلاف الجزئي للمحررات بشكل واضح من الإتلاف الجزئي للمحررات، 

ینضوي تحت جریمة التزویر بطریقة التغییر، أم أنها تدخل في نطاق جریمة إتلاف الإعلانات وفقا 
ق أو كل من مزّ من قانون العقوبات الفلسطیني والتي نصت على أن ( 103لما نصت علیه المادة 

شوّه أو أتلف عمداً ودون تفویض صحیح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً لصق أو أعد 
للإلصاق على بنایة أو مكان عام تنفیذاً لأحكام أي تشریع أو أصول محاكمات أو بأمر شخص 

رها موظف في الخدمة العامة، یعتبر أنه ارتكب جنحة ویعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قد
، أو أنها تدخل تحت نطاق جریمة إتلاف البیانات وفقا لما نصت علیه المادة (4))خمسة جنیهات

(كل من أتلف عمداً كتاباً أو مستنداً أو شیئاً آخر مهما كان نوعه أو والتي نصت على أن  122
جعله غیر مقروء أو غیر قابل الحل أو التفسیر أو جعل معرفة حقیقته غیر ممكنة وهو یعلم بأنه 

  ضروري أو من المحتمل أن یحتاج إلیه في معرض البینة في أیة إجراءات قضائیة، قاصداً بذلك 
                                                           

وما بعدها، كذلك راجع وقیع  36، المرجع السابق، صالخبرة الفنیة في إثبات التزویر) الذنیبات، غازي مبارك، 1(
  .23، المرجع السابق، صالتزییف والتزویر وطرق كشفها أسالیباالله، محمد أحمد، 

كذلك راجع جعفر، علي  .68، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 2(
 .58، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات محمد، 

 .83مرجع السابق، صال )،2/ الجزء 13الموسوعة الجزائیة (المجلد ) الزغبي، فرید، 3(
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  103) راجع نص المادة 4(
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  .)1(له في معرض البینة، یعتبر أنه ارتكب جنحةأن یحول دون استعما
فقد ذهب القضاء الفلسطیني أسوة بما استقر علیه القضاء المصري، إلى أنه في حالة ما 
تم إعدام جزء من المحرر فقط للاحتجاج بباقیه، وقد تغیر بهذا الإعدام الجزئي مضمونه ومعناه 

إلى إتلافه وعدم إمكانیة الاحتجاج بباقیه ففي  فالواقعة تعد تزویرا، ولكن إذا أفضى هذا الإعدام
  .)2(حینها تعد الواقعة إتلافا سواء للإعلانات أو البیانات حسب المستند الذي تم إتلافه

في تحدید أحوال تمزیق المحرر التي تعد اختلف الشراح  أما بالنسبة للتشریع المصري، فقد
أو بتغییر (... من قانون العقوبات المصري 211تزویرا بالتغییر فیه وفقا لما نصت علیه المادة 

وبین الأحوال التي تعد اتلافا او ، )3(...)المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزیادة كلمات
من باب التخریب والتعییب  من قانون العقوبات المصري 365حریقا له وفقا لما نصت علیه المادة 

أو أتلف عمدا بأي طریقة كانت شیئا من الدفاتر أو  والاتلاف والتي نصت على ان (كل من أحرق
المضابط الأصلیة أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأمیریة أو الكمبیالات أو الأوراق 
التجاریة أو الصیرفیة أو غیر ذلك من السندات التي یتسبب عن اتلافها ضرر للغیر) وعقوبتها 

أن المعیار في الفصل  اعتبر المشرع المصري لقد  .)4(نیهلغرامة التي لا تتجاوز مائة جالحبس وا
بین نطاق تطبیق كل من المادتین، یقتضي الرجوع إلى مقدار صلاحیة الجزء الباقي من المحرر 
للاحتجاج به، فإن عمد الجاني إلى إعدام جزء من المحرر فقط للاحتجاج بباقیه، وقد تغیر بهذا 

الجنائي من إعدام جزء من  لأن القصدالإعدام الجزئي مضمونه ومعناه فالواقعة تعد تزویرا، وذلك 
وبالتالي لا نكون ، المحرر هو استعماله وهذا هو احد عناصر القصد الجنائي في جریمة التزویر

بصدد جریمة تزویر إذا كان الجزء المتبقي لا یصلح للاحتجاج به على نحو مخالف لما كان علیه 
من عقد شراكة مشتمل  اعدام جزءبأن  قضت محكمة النقضوتطبیقا لذلك  ،)5(مضمون المحرر

                                                           
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  122) راجع نص المادة 1(
الساعة ، 24/8/2015) مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا، أ. زیاد ثابت، یوم الاثنین الموافق 2(

مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا، أ. مسعود الحشاش، یوم الخمیس الموافق   .10:30
 –شرح قانون العقوبات الفلسطیني كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .10:30، الساعة 20/8/2015

  .589، المرجع السابق، صالقسم الخاص
  .العقوبات المصريمن قانون  211) راجع نص المادة  3(
  .من قانون العقوبات المصري 365) راجع نص المادة 4(
كذلك راجع طنطاوي،  .351، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) سرور، أحمد فتحي، 5(

 – 84، المرجع السابق، صالمسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءإبراهیم حامد، 
كذلك راجع عبید،  .235، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك راجع نجیب،  .85

كذلك راجع المرصفاوي، حسن الصادق،  .90، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویررؤوف، 
مدحت، أنظر كذلك سالم، نبیل  .129، المرجع السابق، صالقسم الخاص –المرصفاوي في قانون العقوبات 

الجرائم كذلك راجع عوض، عوض محمد،  .206، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات شرح 
 .198-197، المرجع السابق، صالمضرة بالمصلحة العامة
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، وقضت ایضا بأن إزالة المتهم للجزء العلوي من تذكرة طبیة )1( یعد تزویرا متعلقة بهعلى مخالصة 
  .)2(بما فیها كلمة إنذار یعتبر تزویرا في محرر عرفي

الفقرة الثالثة  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة الأردني قانون العقوباتل أما بالنسبة
لهذه الطریقة وهي اتلاف السند كلیا أو جزئیا والتي نصت على أن (تطبق احكام  262من المادة 

 اعتبرقانون العقوبات الأردني قد  من ثم یكونو  )3(هذه المادة في حال إتلاف السند كلیا او جزئیا)
ویشترط في الاتلاف أن یكون قد حدث بقصد  من ضروب التزویر المادي، اضرب اتلاف السند

ولعل السبب في اعتبار الاتلاف ،  )4(التمسك باستعماله مع تشویه أو تغییر وجه هذا الاستعمال 
ما تضمنه من بیانات وانه یلحق ضرر  لإثباتتزویرا أن یكون واقعا على سند أو شيء مما أعد 

  .)5(ف معتدا فیهن نوع ذلك الضرر، وحتى یكون الاتلابالغیر مهما كا

، 260وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه (یتضح من نصوص المواد 
، من قانون العقوبات أن اتلاف السند كلیا أو جزئیا المعاقب بمقتضى المواد سالفة 265، 262

ذا كان اتلاف أما إ، الذكر هو الذي یغیر حقیقة الوقائع والبیانات التي یراد اثباته بصك أو مخطوط

                                                           
 .142، ص64، رقم16م، المحاماة، س6/12/1926) نقض جنائي مصري، جلسة 1(
لواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني علیه سلم المتهم أوراقا ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إذا كانت ا2(

من تذاكره الطبیة تحوي بأعلاها كلمة إنذار، وترك الفراغ بینها وبین توقیعه بأسفلها على بیاض لیملاه المتهم 
نذار بإنذار یوجهه إلى بعض مستأجري أرضه وأن المتهم أزال الجزء العلوي لإحدى هذه الاوراق بما فیه كلمة إ

ثم ملأ البیاض بسند مدیونیة حوله إلى شقیقته، فإن ما اثبته الحكم وانتهى غلیه من اعتبار ما وقع من الطاعن 
یكون جریمتي تزویر في محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزویره، تكییف صحیح لما وقع منه، ذلك بأن إزالة 

الاتفاق هو تغییر للحقیقة بالحذف، وقد صاحب هذا البیان الذي كان مكتوبا بصدر الورقة للدلالة عل حقیقة 
الحذف إنشاء السند المزور الذي كتب فوق الإمضاء، فأصبح الفعلان تزویرا اجتمع فیه طریقتان من طرق 
التزویر المادي وهما حذف بیان من المحرر وثانیهما اصطناع سند المدیونیة، هذا فضلا عن أن المجني علیه 

صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذي یتعذر معه القول بوجود فكرة بوضعه كلمة إنذار في 
، 31، ق10، أحكام محكمة النقض، س3/2/1959نقض جنائي مصري جلسة  )ائتمان المجني علیه للمتهم

قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ انشائها  نقلا عن عبد التواب، معوض، .143ص
 . 542ص، المرجع السابقم، 1996وحتى 

 .من قانون العقوبات الاردني 262/3) راجع نص المادة 3(
من  262) ویرى الدكتور كامل السعید أن شرط قیام التزویر بطریقة الاتلاف یكمن في الفقرة الثانیة من المادة 4(

قانون العقوبات الاردني وهو ضرورة أن یترتب على الاتلاف الجزئي تغییر مضمون السند. راجع السعید، 
 .54لمرجع السابق، ص، االجرائم المضرة بالمصلحة العامة - شرح قانون العقوبات كامل،  

نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني ) الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 5(
  .49، المرجع السابق، صوالكویتي
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الصك أو المخطوط لا یؤثر على الوقائع والبیانات المذكورة فلا یعد تزویرا ولا یعاقب بمقتضى 
، وفي شق آخر في ذات الحكم قضت بأن (تمزیق المتهم بعض صحائف دفتر المواد سابقة الذكر)

عائلة المشتكي بشطرها إلى شطرین دون أن یغیر في الوقائع والبیانات الواردة فیه بما لم یقصد 
  . )1(تزویره، فإن هذا الفعل لا یعد تزویرا بمستند رسمي) 

لفلسطیني هو الرأي الصائب، أن ما ذهب إلیه كلا من القضاء المصري واویرى الباحث 
وذلك بأن الإتلاف الجزئي للمحررات إذا نتج عنه تغییر للحقیقة مع إمكانیة الاحتجاج بالجزء 
المتبقي منه فإن ذلك یعد تزویرا، وإذا لم یكن یعد ذلك إتلافا، أما ما ذهب إلیه التشریع الأردني إلى 

أم لم یمكن یعتبر تزویرا فإن هذا الاتجاه من  أن الإتلاف سواء أمكن الاحتجاج بالجزء المتبقي منه
  شأنه أن یوسع دائرة نطاق مفهوم جریمة التزویر في غیر الموضع الصحیح.

  الاتلاف الكلي للمحررات:  - 2
هو إعدام السند أیا كانت الوسیلة إلى ذلك سواء بإفناء مادته كإحراقه أو إذابته في مادة 

ه من علامات أو بیانات بمحو عباراته محوا كاملا سواء لم كیمیائیة أو تمزیقه، أو غزالة ما یحمل
  .)2(یبقى لها أثر على الإطلاق أو بقیت منها آثار غیر مقروءة

لا یعتبر تغییر الحقیقة الذي یصل  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتإن 
إعدام ذاتیة المستند أو إهدار قیمته تزویرا، فمن یمحو كل الكتابة التي في المستند أو  إلى حد

الشخص لا یعد یشطبها بطریقة تصبح معها غیر مقروءة أو غیر صالحة للاحتجاج بها، فإن هذا 
من قانون العقوبات الفلسطیني على أنه  122، حیث نصت المادة )3(مزورا وإنما یعد متلفا للسند

من أتلف عمدا كتابا أو مستندا أو شیئا آخر مهما كان نوعه أو جعله غیر مقروء أو غیر (كل 
قابل الحل أو التفسیر أو جعل معرفة حقیقته غیر ممكنة وهو یعلم بأنه ضروري أو من المحتمل 
أن یحتاج إلیه في معرض البینة في أیة إجراءات قضائیة، قاصدا بذلك أن یحول دون استعماله في 

  .)4(البینة، یعتبر أنه ارتكب جنحة) معرض

                                                           
  .1982، سنة 1591، مجلة النقابة، ص134/82تمییز جنائي أردني، ) 1(

لمشتكى علیهما اسم الغیر في عقود البیع التجاریة لدى كما وقضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه (إذا انتحل ا
دائرة التسجیل ووقعا بالاسم المنتحل وعرفا على أشخاص ینتحلون أسماء غیر اسمائهم فیكون الحكم بإدانتهم 
في جریمة التزویر في مستندات رسمیة متفقة مع القانون ذلك لأن قانون العقوبات فرق بین جریمة التزویر 

  .1982، سنة 749، مجلة النقابة، ص27/83تمییز جنائي أردني،  تعمال)وجریمة الاس
  .68، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 2(
  .589، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 3(
  .من قانون العقوبات الفلسطیني 315، 313ر للمادتین وكذلك أنظ 122) راجع المادة 4(
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ویعاقب فاعله  ،له اتمزیق المستند اتلافالتي اعتبرت  النقض المصریة ةمحكمكما وقضت 
، وقضت بأن الشطب على عباراته بحیث تتعذر قراءته یعتبر اتلافا كلیا )1(365بموجب المادة 

  .)3(ویه المحرر من عبارات بأي مادة ت، ویدخل في معنى الاتلاف طمس جمیع ما یح)2(للسند

لما  فقد جاء مخالفاً  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، مشرع الأردنيبالنسبة للأما 
حیث اعتبر الاتلاف بنوعیه كلیا كان أم جزئیا  ،والتشریع الفلسطیني جاء به الفقه والقضاء المصري

من قانون العقوبات  262/3احدى طرق التزویر المادي وذلك حسب ما نصت علیه المادة 
وتعلیل ذلك أن الاتلاف الكلي للسند هو إعدامه بما یعنیه ذلك من طمس الحقیقة  ،)4(الاردني

، وبالإضافة )5(ة هو أوضح صور تحریفهاوحجبها على التأثیر في الحیاة القانونیة، وطمس الحقیق
فقررت ، إلى ذلك فقد عللت محكمة التمییز الاردنیة اعتبار المشرع للإتلاف الكلي للمستندات تزویرا

في حكم لها بأن الإتلاف الكلي یفقد المجني علیه السند الذي كان من حقه أن یحتج به في تعامله 
   .)6(كوسیلة إثبات

المطبق  الفلسطیني وقانون العقوبات إلیه الفقه والقضاء المصري ن ما ذهبویرى الباحث أ
ق بین النوعین لوجود اختلاط بین جریمتي الاتلاف حیث أنه فرَّ  هو الرأي الأصوب، في قطاع غزة

ك خلط وجریمة التزویر، ولو تم اعتبار الاتلاف الكلي تزویرا كما اعتبره التشریع الأردني فإن في ذل
ن التعلیل الذي استند علیه الفقه ي مفهوم جریمة التزویر، لا سیما أف غیر منطقي بالمفاهیم وتوسیع

هو استعمال المصري كان تعلیلا قانونیا محضا وهو أن القصد الجنائي من وراء جریمة التزویر 
المستند المزور فیما زور من أجله، لكن إذا تم إتلاف المستند برمته فبالتأكید ستكون نیة الجاني 

حرمان من له حق الاحتجاج بالسند استعماله، وهذا القصد هو المطلوب في جریمة الاتلاف هو 
كمة التمییز الاردنیة تبنت هذا التعلیل وهو أن ولیس جریمة التزویر، ویلاحظ في هذا المقام أن مح

ي القصد من وراء الاتلاف الكلي هو أن یفقد المجني علیه السند الذي كان من حقه أن یحتج به ف
  تعامله كوسیلة إثبات، غیر أنها اعتبرت ذلك تزویرا وهو غیر ذلك .

                                                           
 .242، ص1914م، الشرائع، س2/6/1914) نقض جنائي مصري، جلسة 1(
 .103، ص63، رقم21م،مجموعة القواعد القانونیة، س20/1/1920) نقض جنائي مصري، جلسة 2(
 .سابقاالمشار إلیه ، 217، ص5م، الشرائع، س5/1/1918) نقض جنائي مصري، جلسة 3(
وتقابلها المادة الخامسة من قانون مكافحة التزویر  .من قانون العقوبات الاردني 262/3) راجع نص المادة 4(

 .من قانون الجزاء العماني 202وتقابلها المادة  .السعودي
  .68، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 5(
 .1976، سنة 1626، مجلة النقابة، ص50/76تمییز جنائي أردني، ) 6(
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ویقابل تمزیق المحرر واتلافه كلیا، أن یقوم الشخص بجمع أجزاء محرر ممزق ولصقها 
كدائن یمزق سند المدیونیة  ون صاحبه قد أعدمه بهذه الطریقة،بعد إذ یك ،من جدید للاحتجاج بها

، فقد ثار )1(ن، ثم یجمع أجزاءه ویلصقها لیطالب بالدین من جدیدفي حضور المدین الذي سدد الدی
إلى فقهي  ي، فقد ذهب رأمن حیث اعتباره تزویرا أو جریمة أخرى خلاف فقهي حول هذا الفرض

اعتباره تزویرا بطریق الاصطناع نظرا لكون المحرر قد أصبح غیر موجود على أثر إعدامه، وإن 
، وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن )2(إلى إنشاء محرر جدیدجمع قصاصاته الممزقة قد أدى 

جمع شخص لأجزاء بعض كوبونات إحدى الشركات التجاریة التي كانت قد مزقت على أثر دفع 
لا  آخر إلى أنه فقهي ، وقد ذهب رأي)3(قیمتها، مما أدى إلى إیجاد كوبونات مصطنعة، یعد تزویرا

سند الدین بعد تمزیقه ولصقها لیعید بها تكوین السند من جدید  یعتبر تزویرا أن یجمع دائن أجزاء
بعد سداد الدین، وإن جاز أن تقوم بها جنحة الاحتیال إذا استعمل الدائن هذا السند فعلا وتوافرت 

باستعمال طرق احتیالیة للإیهام بواقعة مزورة في صورة واقعة  والنصب شرائط جنحة الاحتیال
  .)4(صحیحة

أن ما ذهب إلیه الراي الأخیر هو الرأي الراجح وذلك لأن الجاني لم یرد ویرى الباحث 
ي بتجمیع السند الممزق نسبته إلى صاحبه، بل الإیهام بأن محرره لا زال ملتزما بالتعهد الذ

  .یتضمنه

  

  

  

  

                                                           
  .142المرجع السابق، ص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
كذلك راجع سرور،  .240، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات  ) حسني، محمود نجیب، شرح2(

 .351، المرجع السابق، صبالمصلحة العامةالجرائم المضرة أحمد فتحي، 
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني ) الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 3(

 .55، المرجع السابق، صوالكویتي
كذلك راجع بهنام،  .45، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) الأمین، أحمد بك، 4(

كذلك راجع عبید، رؤوف،  .452، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیةرمسیس، 
 –قانون العقوبات أنظر كذلك سالم، نبیل مدحت، شرح  .91، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر

  .313، المرجع السابق، صالقسم الخاص



 التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن طرق

171 

 الفصل الثاني

  الفرع الثاني
  وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين

اعتبر هذه المطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطیني إن
إذا  -4على أنه ( 334الطریقة إحدى طرق التزویر المادي حیث نصت الفقرة الرابعة من المادة 

باسم شخص آخر بدون تفویضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقا لاسم  - وقع مستندا: أ
بوجوده سواء ادعى بأن اسم  باسم شخص وهمي یدعي - الشخص الموقع أم لم یكن، أو ب

باسم شخص آخر یختلف عن  - الشخص الوهمي هو نفس الشخص الموقع، أم لم یدع ذلك، أو ج
باسم الشخص الذي  - اسم الشخص الموقع بقصد أن یؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك الشخص، أو د

ق هویة انتحل الموقع على المستند شخصیته بشرط أن یكون مفعول المستند متوقفا على تطاب
من مشروع  الرابعةالفقرة  130كما ونصت المادة ـ )1(الشخص الموقع والشخص الذي انتحل اسمه)

وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین ( 2003لسنة  93/2001رقم  قانون العقوبات الفلسطیني
   .)2()مزورة

أو على هذه الطریقة، بقولها (... 211أما بالنسبة للتشریع المصري فقد نصت المادة 
  . )3(...)بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرین مزورة

وعلى خلاف التشریعات  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، الاردني القانون اوأخیر 
، غیر أنه یلاحظ على الرغم من لم یعتبر هذه الطریقة من طرق التزویر الماديفإنه  ،سالفة الذكر

الرغم من اختلاف الصیغ والألفاظ المستعملة في وعلى  265عدم ذكر هذه الطریقة في المادة 
القانون الأردني عنه في القانون المصري، إلا أن هذا لا یعني أن هناك اختلافا في الأحكام 

  .)4(القانونیة في هذه المسألة

   أولا: وضع أسماء أشخاص آخرین مزورة:
لأن كلمة وضع قد تشعر  ؛عن أداء المعنى المقصودهذه العبارة في وضعها العربي قاصرة 

قة الأولى یأن هذه الحالة واردة في الطر  مع ،یع بإمضاءات أشخاص آخرین مزورةتوقالبأن الغرض 
                                                           

  .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334عة من المادة ) راجع نص الفقرة الراب1(
    2003لسنة  93/2001الفقرة الرابعة من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130) راجع المادة 2(
 من قانون العقوبات الإماراتي. 221وتقابلها المادة  .من قانون العقوبات المصري 211) راجع نص المادة  3(

من نظام مكافحة التزویر السعودي.  5وتقابلها المادة  .من قانون العقوبات العماني 207وتقابلها المادة 
    .من قانون العقوبات الكویتي 257وتقابلها المادة  .من قانون العقوبات القطري 204وتقابلها المادة 

  .59المرجع السابق، ص لعامة)،شرح قانون العقوبات (الجرائم المضرة بالمصلحة ا) السعید، كامل، 4(
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" تغییر الحقیقة في  هو الشارع بهذه الطریقة یقصدوإنما  ،)1(فلا حاجة إلى النص علیها مرة أخرى
انتحال ": غییر صورتان هماولهذا الت شأن الشخصیة " إذا نمت عنه آثار مادیة في المحرر،

" هو أن ینسب استبدال الأشخاص "أو، عي المتهم لنفسه شخصیة غیره" ومحله أن یدَّ شخصیةال
ویستوي أن  ،)2(المتهم لشخص معین شخصیة آخر، أي شخصیة مختلفة عن الشخصیة الحقیقیة

ومن الأمثلة تكون الشخصیة المنتحلة أو الشخصیة المستبدلة شخصیة حقیقیة أو وهمیة خیالیة، 
یمضي عقودا أو محررات أو و أمام الموثق مثلا  الشخص المنتحل یحضرعلى هذه الطریقة أن 

یحضر في خصومة مدنیة أو محاكمة أو تحقیق جنائي یزعم أنه هو الشخص الآخر الذي استعار 
  .)3(اسمه كذبا

ویستوي أن تضاف الأسماء في صلب المحرر أو في جزء خال منه أو توضع في مكان 
ویصح أن یضاف الاسم في صورة ختم أو بصمة، فهما یستویان مع التوقیع في أحكام ،)4(التوقیع
بأن إضافة اسم غیر صحیح على العقد یعد تزویرا، ولو كان الاسم لأحد  ، وقد حكم)5(التزویر

  . )6(لأحد أطراف العقدالشهود ولیس 
ه ویلاحظ أن هذه الطریقة من طرق التزویر لا تستقل عن غیرها من الطرق الأخرى، إذ أن

بأثرا مادیا في الغالب قترن ت أن أو استبدالها في المحرر دونانتحال شخصیة الغیر لا یتصور 
، فلو وقع من انتحل شخصیة وضع إمضاء أو ختم مزور أو محو اسم شخص ووضع اسم آخرك

نتحال شخصیة الغیر وبوضع شخصیته فإن التزویر یكون واقعا باالغیر بإمضاء أو ختم من انتحل 
وإذا أضاف المزور إلى المحرر بعد الفراغ من تحریره اسما أو أبدل ، )7(امضاءات أو اختام مزورة

                                                           
 .378المرجع السابق،  ،2الموسوعة الجنائیة / ج) عبد الملك، جندي، 1(
 .237- 236، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 2(
 .45، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) الأمین، أحمد بك، 3(
، المرجع جریمة استعمال المحررات المزورة بدول مجلس التعاون الخلیجي) العمري، عمیر محمد محمد، 4(

 .65السابق، ص
كذلك راجع  .149، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 5(

لعامة وقانون الكسب غیر المشروع موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال االحمادي، صبري، 
 .97المرجع السابق، ص الجزء الثالث، –

  .362، ص318، رقم1م،مجموعة القواعد القانونیة، ج7/11/1929 نقض جنائي مصري، جلسة) 6(
كذلك راجع الشواربي،  .241، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 7(

 .218، المرجع السابق، صالخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعيد، عبد الحمی
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لدینا فضلا عن وضع أسماء امضاء أو ختما بغیره لیثبت واقعة الحضور الكاذبة فإنه یكون 
  .)1(أشخاص آخرین مزورة، تغییر في المحررات أو الامضاءات

وقع انتحال الشخصیة في المحرر مجردا من هذه الآثار المادیة فإنه لا یكون تغییرا  وإن
للحقیقة بطریقة مادیة، بل تزویرا معنویا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، كما لو تسمى 
الجاني باسم غیره في محرر رسمي دون أن یوقع مع ذلك بإمضاء مزور ینسبه إلى هذا الغیر، 

  .)2(بإثبات الموظف المختص واقعة حضورهاكتفاء 
ع یشر اتفقوا مع ما جاء به التالمشرع الأردني المشرع الفلسطیني و ومن الملاحظ أن 

وضع أسماء مزورة لأشخاص آخرین المتمثل في انتحال  الم یعتبر  ماأنهمن المصري، على الرغم 
من طرق التزویر المادي إذا  اما اعتبراهغیر أنهابدالها من طرق التزویر المادي،  الشخصیة أو

، وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأن الشخص )3(اقترنت بطریقة أخرى من طرقه
الذي یقوم بانتحال شخصیة المالك ویقوم بالتنازل عن ملكیتها للمشتري أمام دائرة التسجیل ویقوم 

الأمر یعتبر تزویرا تطبق علیه أحكام بوضع إمضاءه على العقود على اعتبار انه المالك فإن ذلك 
  .)4(التزویر

وطریقة وضع أسماء أشخاص آخرین مزورة یمكن أن تتحقق في نطاق المحررات الرسمیة 
یتحقق ذلك إذا أثبت الموظف  ففي نطاق المحررات الرسمیةوفي نطاق المحررات العرفیة أیضا، 

مثول شخص معین أمامه بینما الحقیقة أن الماثل أمامه لیس هو الشخص الذي تم اثبات بیاناته، 
ولكن یشترط لعقاب الموظف في هذه الحالة أن یتوافر لدیه العلم بأن الشخص الماثل أمامه لیس 

الموظف بان كان یجهل انتحال ، فإذا انتفى العلم لدى )5(في المستند صفتههو الشخص المثبت 
الماثل أمامه شخصیة غیره، فلا یسأل عن جریمة تزویر، وإن كان یجوز مساءلته تأدیبیا ومدنیا، 
 ولو كان إهماله راجعا إلى عدم اتباعه القواعد التي تحول دون وقوعه في هذا الغلط لو أنه اتبعها،

                                                           
 .144المرجع السابق، ص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
 .310، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، شرح 2(
كذلك  .59المرجع السابق، ص رح قانون العقوبات (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)،ش) السعید، كامل، 3(

 - 594، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني راجع جراد، عبدالقادر صابر، 
595. 

الذي یملك حصصا معینة ) لقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن (قیام الممیز بانتحال شخصیة والده المتوفي 4(
من قطعة أرض، وفراغ تلك الحصص باسم المشتري فراغا رسمیا لدى دائرة التسجیل وتوقیعه عقد البیع بهذه 

تمییز جنائي  )من قانون العقوبات 265الصفة یعتبر تزویرا في ورقة رسمیة وتطبق علیه المادة 
 .1969، سنة 759، مجلة النقابة، ص91/69أردني

 .55، ص59، رقم 4م، مجموعة القواعد القانونیة، ج8/3/1937ي مصري، جلسة نقض جنائ) 5(
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بشكوى ضد آخر وینتحل اسم غیر یتصور ذلك أیضا بأن یتقدم شخص  وفي المحررات العرفیة
  .)1(اسمه ویوقع بإمضاء مزور لصاحب الاسم المنتحل

  ثانیا: وضع صور أشخاص آخرین مزورة:
تتمثل هذه الطریقة في أن یعمد الجاني إلى وضع صورة فوتوغرافیة لشخص في محرر  

، سواء أكانت هذه الصورة للجاني نفسه، أم غیر صورة الشخص التي كان یجب أن توضع فیه
أن یكون موضع الصورة في المحرر خالیا فیضع فیه الجاني صورة كانت لشخص آخر، ویستوي 

وتفترض ، )2(غیر التي كان یجب أن توضع فیه، أو أن یتم نزع الصورة ووضع أخرى غیرها مكانها
لشخص، مثال ذلك: بطاقة إثبات  هذه الطریقة أن المحرر یجب أن یكون من بین بیناته صورة

الشخصیة أو وثیقة سفر أو ترخیص حمل السلاح أو ترخیص قیادة سیارة أو بطاقة قید طالب في 
إحدى الكلیات أو المعاهد، أو وثیقة زواج وفقا لوثائق الزواج التي تحمل الآن صورا لكل من 

الطریقة أن یكون من المحررات  ، والغالب في المحرر الذي یقع فیه التزویر بهذه)3(الزوجین بها
الرسمیة، ولكن قد یكون في بعض الأحیان من المحررات العرفیة كبطاقات العضویة في الأندیة 

  .)4(الخاصة

ین توبین "وضع أسماء أشخاص آخرین مزورة" أنه في الحالووجه الشبه بین هذه الطریقة 
المتهم صورته محل صورة الشخص فإذا وضع : یتحقق "انتحال الشخصیة" أو "ابدال الشخصیة"

التي كان یجب أن توضع في المحرر، فقد انتحل شخصیته، وإذا وضع المتهم صورة شخص محل 
صورة الشخص الذي كان یجب أن توضع صورته في المحرر، فقد أبدل شخصیته بأخرى، وهذا 

ن یحملها من صورة لم یك التزویر مادي، إذ تدل علیه آثار مادیة في أن المحرر قد صار یحمل
  .)5(ن الصورة التي كان یحملها قد انتزعت ووضعت مكانها صورة أخرى قبل، أو أ

                                                           
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(

  .87ص
جع عوض، كذلك را .237، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات )حسني، محمود نجیب، 2(

   .200، المرجع السابق، صالجرائم لمضرة بالمصلحة العامةعوض محمد، 
كذلك راجع  .122، المرجع السابق، صالتعلیق على جرائم التزییف والتزویر) علي، أحمد عبد السلام، 3(

 نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردنيالحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 
 .50، المرجع السابق، صوالكویتي

 .128، المرجع لسابق، صالقسم الخاص –محاضرات في قانون العقوبات ) الكرد، سالم أحمد، 4(
 .238 – 237، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 5(
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غیر  ،)1(1936لسنة  74إن هذه الطریقة لم ینص علیها قانون العقوبات الفلسطیني رقم  
 ه الطریقة تترك أثرا یدركه الحس،أن البعض ذهب إلى اعتبارها أحد طرق التزویر المادي لأن هذ

المحرر لغیر الشخص الصادر باسمه  بأن ینسبوذلك ومن خلالها یتم تغییر الحقیقة في المحرر 
   .)2(وهذا هو جوهر التزویر، ویأتي هذا الاتجاه تأسیا بما استقر علیه التشریع والقضاء المصري

، حیث قضت محكمة ن محل تجریمأما بالنسبة للتشریع المصري فإن هذه الطریقة لم تك
بأنه لا یصلح أن یقاس الذي یحصل بوضع صورة شمسیة مكان أخرى في  لمصریة النقض ا

محرر بالتغییر الذي یحصل على علامة واردة به أو في رقم أو ترقیم، وذلك لأن العلامات والأرقام 
الصورة الشمسیة فلا  والترقیم لیسوا إلا أجزاء من المحرر فالتغییر فیها تغییر في ذات المحرر، أما

   .)3(ها محررا أو جزء من محرر لأنها لیست من نوع الكتابة المعروفةاعتبار یمكن 

وهي المصري غیر أن التطبیق العملي لنصوص التزویر كشف عن ثغرة في التشریع 
 –همیته لصورة عنصرا جوهریا فیها لا تقل أاستبدال الصور في كثیر من الوثائق الهامة التي تعد ا

الوثیقة، ومن هذه الوثائق رخص القیادة وحمل السلاح والبطاقات عن بعض بیانات  -ن لم تردإ
 1984لسنة  9الشخصیة والعائلیة وجوازات السفر، ولهذا قام المشرع المصري بإصدار القانون رقم 

                                                           
 .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334) راجع نص المادة 1(
، الساعة 24/8/2015) مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا، أ. زیاد ثابت، یوم الاثنین الموافق 2(

10:30.  
، 20/8/2015مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا، أ. مسعود الحشاش، یوم الخمیس الموافق 

 .10:30الساعة 
المصریة بأنه (إذا وضع شخص صورته الشمسیة على رخصة رسمیة لیست له محل ) لقد قضت محكمة النقض 3(

صورة صاحب الرخصة الحقیقي فهذا الفعل وإن كان یترتب علیه تغییر حتمي في معنى الرخصة إلا أنه تغییر 
غیر مباشر لم یقع على نفس المسطور ولم یحصل بإحدى الطرق المبینة في القانون للتزویر المادي إذ أن 
المتهم لم یسم كتابة الرخصة ولم یدخل علیها أي تغییر مادي فهو إذا تغییر من توع خاص بعید عما رسمه 
القانون في باب التزویر، ولذلك لا یمكن اعتباره تزویرا جنائیا لعدم جواز التوسع في تأویل أحكام قانون 

ن أخرى بالتغییر الذي یخصل في العقوبات، ولا یصح أن یقاس التغییر الذي یحصل بوضع صورة شمسیة مكا
علامة واردة بالمحرر أو رقم ترقیم فیه إذ العلامات والترقیم لیست إلا أجزاء من المحرر فالتغییر فیها تغییر في 
ذات المحرر، أما الصورة الشمسیة فلا یمكن اعتبارها جزءا من المحرر لأنها لیست من نوع الكتابة المعروفة 

، مجموعة 23/11/1964نقض جنائي مصري جلسة  )ص من نصوص التزویرولا یمكن ادخالها تحت ن
، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات أنظر في ذلك سالم، نبیل مدحت،  .137، ص15أحكام النقض، ج

  .296المرجع السابق، ص
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من قانون العقوبات فساوى بین وضع الصور على المحررات ووضع الاسماء  211وعدل به المادة 
، غیر انه یشترط في هذه الصور أولا ان یكون وجودها لازما في )1(المزورة في التجریم والعقاب

المحرر، وثانیا ان تكون الصورة متصلة بالمحرر اتصالا عضویا بأن تكون مثبتة فیه لا مرفقة به، 
  . )2(وثالثا أن تكون الصورة لشخص أو لمجموعة أشخاص

قد جاء على خلاف التشریع ف وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة أما التشریع الأردني
حیث أنه لم یقم بالتسویة بین وضع أسماء مزورة لأشخاص آخرین، ووضع صور مزورة  ،المصري

لأشخاص آخرین بدل الصور التي كان یجب أن توضع، حیث أنه لا مجال لاعتبار وضع صور 
ع البطاقة، مزورة لأشخاص آخرین على البطاقة المعرفة بالشخص والمحددة لشخصیته مهما كان نو 

، ومن جهة أخرى فإن التشریع الأردني اعتبر الصور لیست جزءا من الصك والتغییر )3(تزویرا مادیا
من قانون  262، ولذلك فقد المشرع الأردني في المادة )4(الواقع علیها لا یعتبر تزویرا في الصك

لا یمكن القیاس علیها العقوبات الاردني الطرق التي یقوم بها التزویر على سبیل الحصر، بشكل 
  .)5(أو التوسع فیها

أنه لا بد على المشرع الفلسطیني أن ینص على هذه الطریقة بشكل واضح  یرى الباحث
أن ما ذهب إلیه من جهة أخرى ویرى الباحث  ،هذا من جهة أسوة بالتشریع المصري وصریح

بار وضع صور أشخاص التشریع المصري ومشروع قانون العقوبات الفلسطیني من بعده، إلى اعت
حیث أنه في حال عدم تجریم  ؛الاتجاه الصائبهو  ورة طریقة من طرق التزویر الماديآخرین مز 

فإن في هذا الأمر سیفتح المجال أمام  ،هذه الطریقة واعتبارها من طرق التزویر المعاقب علیها
ررا معینا أو بعض الأشخاص للجوء إلى هذه الصورة من صور انتحال الشخصیة بغیة تفادي ض

وبالتالي فمن خلال تجریم هذه الصورة من صور  ؛الحصول على منفعة ما أو الإضرار بالغیر
                                                           

 كذلك راجع .118، المرجع السابق، صالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاص) المرصفاوي، حسن صادق، 1(
كذلك راجع حمودة،  .436، المرجع السابق، صشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیةبهنام، رمسیس، 

  .278 - 277، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات علي، 
 2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130وتقابلها الفقرة الرابعة من المادة 

   .177 -  176، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامةوض، محمد عوض، ) ع2(
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني ) الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 3(

 .51، المرجع السابق، صوالكویتي
 .76السابق، ص ، المرجعالقسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 4(
 .من قانون العقوبات الأردني 262) راجع نص المادة 5(
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التزویر المادي سیضع حدا لمثل تلك السلوكیات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصور 
 الفوتوغرافیة التي توضع على بعض المحررات تعد جزءا من المحرر، فیصح أن تكون محلا لتغییر
الحقیقة الذي تقوم به جریمة التزویر، وذلك لأن هذه الصورة رمز له دلالته الهامة في تحدید المعنى 

  .الي الذي قصد المحرر أن یعبر عنهالإجم
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  المطلب الثالث
  التقليد والاصطناع

، وسیتم الحدیث ن طریقتین من طرق التزویر الماديسیتحدث الباحث في هذا المطلب ع
  في فرع مستقل وذلك على النحو التالي:عن كل طریقة 

  .الفرع الأول: التقلید

  الفرع الثاني: الاصطناع.

  الفرع الأول
  التقليد

قد اعتبر التقلید أحد طرق للتزویر  المطبق في قطاع غزة، الفلسطیني قانون العقوباتإن 
الفقرة  354المادة ، وكذلك نصت )1(تحمل عنوان تقلید البنكنوت 350المادي، فقد جاءت المادة 

  .)2()هذه الطریقة بقولها (ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة /أ على2

، فقد 2003لسنة  93/2001رقم  وقد اعتبر أیضا مشروع قانون العقوبات الفلسطیني
الفقرة الخامسة على(تقلید  130اعتبر التقلید أحد طرق التزویر المادي، حیث نصت المادة 

المشرع البحریني منهجا مماثلا لما سلكه مشروع قانون العقوبات الفلسطیني ، وقد سلك )3(المستند)
، وكذلك التشریع الإماراتي اعتبر التقلید أحد طرق )4(حیث اعتبر التقلید أحد طرق التزویر المادي

  .)5(التزویر المادي

 نصت كلا من المادة حیثعلى هذه الطریقة، فقد نص أیضا  ع المصريیشر أما بالنسبة للت
على أنه  206على طریقة التزویر الرابعة وهي طریقة التقلید، فقد نصت المادة  208والمادة  206

بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شیئا من الأشیاء الآتیة سواء بنفسه (یعاقب 
عمله بتقلیدها أو بواسطة غیره وكذا كل من استعمل هذه الأشیاء أو أدخلها في البلاد المصریة مع 

یعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة فقد نصت على أنه ( 208وأما المادة  .)6(...)أو بتزویرها

                                                           
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  350) راجع نص المادة 1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  354/أ) من المادة 2) راجع نص الفقرة (2(
  .2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130) راجع الفقرة الخامسة من المادة 3(
 من قانون العقوبات البحریني. 270) راجع نص المادة 4(
 .من القانون الإماراتي 216) راجع نص المادة 5(
  .من قانون العقوبات المصري 206) راجع نص المادة 6(
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أو علامة لإحدى الجهات أیا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البیوت التجاریة 
  .))1(وكذا من استعمل شیئاً من الأشیاء المذكورة مع علمه بتقلیدها

قد اختلف عن المشرع ف، وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة الأردني لقانوناأما 
ظنا منه بأن التقلید هو مظهر  لید طریقة من طرق التزویر الماديالمصري، حیث أنه لم یعتبر التق

  .)2(من مظاهر الاصطناع

ویرى الباحث أن اعتبار التقلید طریقة من طرق التزویر المادي مستقلة عن غیرها هو 
وذلك  ،غیر صائبهو قول  هو مظهر من مظاهر الاصطناعالقول بأن التقلید و الصائب، الاتجاه 

بینهما فروق عدیدة على الرغم من حالات الاختلاط  في أحوال محدودة،  لأن التقلید والاصطناع
لاصطناع لا یهتم المتهم بالتشابه بین خطه وخط الغیر، في حین أنه یهتم بذلك في ففي حالة ا

، حالة التقلید، والاصطناع ینصب على المحرر بأكمله في حین ان التقلید قد یقتصر على جزء منه
  ولذلك یمیل الباحث إلى ما ذهب إلیه كلا من التشریع المصري والفلسطیني.

  لید، في ثلاثة نقاط وذلك على النحو التالي:طریقة التق سیتناول الباحثو 

  أولا: المقصود بالتقلید:
، أما مدلوله )3(التقلید هو صنع شيء على غرار شيء آخر، وهذا هو المدلول العام للتقلید

یعني تقلید الكتابة هو صنع كتابة شبیهة بها، ویقال بأنه محاكاة خط الغیر، في مجال التزویر ف
عبارة أو أكثر بخط مماثل لخط الكاتب الحقیقي ولا یشترط أن یكون التقلید یعني اثبات كلمة أو 

متقنا ویكفي أن یكون من شأنه أن یحمل على الاعتقاد بأن الكتابة صادرة عن الشخص الذي قلد 
  .)4(الجاني خطه

  التقلید: صورثانیا: 
  قم أو إمضاء، قد ینصب التقلید على المحرر بأكمله، وقد یقتصر على عبارة أو كلمة أو ر 

                                                           
 .من قانون العقوبات المصري 208) راجع نص المادة 1(
من قانون الجزاء الكویتي. وتقابلها  257من قانون العقوبات الأردني. وتقابلها المادة  262راجع نص المادة ) 2(

ن قانون م 5من القانون العماني. وتقابلها المادة  202من قانون العقوبات اللبناني. وتقابلها المادة  456المادة 
  مكافحة التزویر السعودي.

، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 3(
  .88ص

 .27، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) الدرة، ماهر عبد شویش، 4(
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ویستوي بعد ذلك أن یكون واضحا لا یستلزم جهدا في كشفه أو متقنا ، )1(ولا فرق بین الحالتین
  .)2(یتعذر على الغیر أن یكشفه ما دام یجوز أن ینخدع به بعض الناس

  ثالثا: اقتران التقلید بطرق التزویر الأخرى:
فقد یتداخل مع طریقة وضع  الأخرى،كثیرا ما یقترن التقلید بإحدى طرق التزویر المادي 

إمضاءات أو اختام أو بصمات مزورة، وقد یتداخل مع طریقة تغییر المحررات وزیادة الكلمات، وقد 
، غیر أنه من الملاحظ أن هذه الطرق التي )3(أو مع الاصطناع یتداخل مع انتحال الشخصیة

منها كاف بمفرده لقیام الجریمة، تتداخل معها طریقة التقلید، مستقل بعضها عن بعض، بل وكل 
  .)4(وإن كانت تتداخل فیما بینها في العمل بشكل كبیر

 ذلكبصدوره عنه، فإن  وقام بوضعه على محرر للإیهامد الجاني إمضاء الغیر فإذا قلَّ  
معد  محررفها إلى وإذا قلد خطه في فقرة أو كلمة أضا یتضمن الجمع بین الطریقة الأولى والتقلید،

تقلید الفقرة  وذلك لأن، ، فإن ذلك یتضمن الجمع بین طریقة تغییر المحررات وطریقة التقلیدمن قبل
  .)5(وبا بتغییر المحرر وزیادة كلماتهأو الكلمة یكون مصح

كما في حالة تقلید خط الغیر ، غیر أن التقلید قد یقع بمفرده دون ان یقترن بطریقة أخرى
ن ة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة بغیر أقلد خط الغیر في ورقمن ی وأ، )6(في محرر موقع على بیاض

أو یقلد خط تاجر ویثبت في دفاتره أمورا تعتبر حجة على  یوقع علیها بإمضاء من قلد خطه،

                                                           
 .239، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (لا یشترط في التزویر المعاقب علیه أن یكون قد تم بطریقة خفیة أو  )2(

أن یستلزم كشفه درایة خاصة بل یستوي في توفر صفة الجریمة في التزویر أن یكون التزویر واضحا لا یستلزم 
نقض ین یجوز أن ینخدع به بعض الأفراد) جهدا في كشفه، أم أنه متقن ما دام أن تغییر الحقیقة في كلا الحال

كذلك أنظر نقض جنائي  .536، ص19ق، س38، سنة 615م، رقم 6/5/1968جنائي مصري، جلسة 
كذلك أنظر نقض جنائي  .940، ص2، ع 23ق، س 42، سنة 551م، رقم 19/6/1972مصري، جلسة 
یل، فرج علواني، نقلا عن هل .366، ص28ق، س 46، سنة 1191م، رقم 21/3/1977مصري، جلسة 

     .174، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر
 .218، المرجع السابق، صالخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعيكذلك راجع الشواربي، عبد الحمید،  

 .52المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)،) السعید، كامل، 3(
 .92، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 4(
  .312) سالم، نبیل مدحت، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص5(
 .239، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 6(
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یمكن تصور التقلید في كتابة بغیر توقیع مطلقا كتقلید تذاكر السكة الحدیدیة وأوراق و  ،)1(التاجر
التزویر  نها صورا من الاصطناع وهو من طرقلا تخرج عن كو مثلة وكل هذه الأ ،)2(الیانصیب

  .)3(المادي ویستوي فیه توخي التقلید وعدمه

  الفرع الثاني
  الاصطناع

قد اعتبر الاصطناع أحد طرق  المطبق في قطاع غزة الفلسطینيقانون العقوبات إن 
صنع أو أحرز عن كل من أنه ( على  339التزویر المادي، حیث نصت الفقرة (ب) من المادة 

 93/2001رقم  ، وكذلك مشروع قانون العقوبات الفلسطیني)4()علم منه ودون عذر مشروع ...
قد اعتبر الاصطناع أیضا أحد طرق التزویر المادي فقد نصت الفقرة السادسة من  2003لسنة 
  .)5(... ) اصطناع المستند -6(على  130المادة 

قد نصت و ، بر الاصطناع أحد طرق التزویر الماديفقد اعتع المصري أما بالنسبة للتشری
 217 نصت المادة حیث، من قانون العقوبات المصري، 221، والمادة 217علیها كلا من المادة 

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبیل كانت على أن (
  . )6()مع علمه بتزویرها یعاقب بالحبسصحیحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة 

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر (فقد نصت على أنه  221وأما المادة 
شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغیره باسم طبیب أو جراح بقصد أنه یخلص نفسه أو غیره 

  . )7()من أي خدمة عمومیة یعاقب علیها بالحب

                                                           
ع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع موسوعة الفقه والقضاء والتشری) الحمادي، صبري، 1(

 .97المرجع السابق، ص الجزء الثالث، –
 .380، المرجع السابق، ص2) عبد الملك، جندي، الموسوعة الجزائیة / ج2(
 .150، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 3(
  .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  339المادة ) راجع نص الفقرة ب من 4(
لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  130) راجع نص الفقرة السادسة من المادة 5(

2003.  
  .من قانون العقوبات المصري 217) راجع نص المادة 6(
  .من قانون العقوبات المصري 221راجع نص المادة ) 7(
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أیضا الاصطناع  قد اعتبرهو القانون المطبق في الضفة الغربیة أخیرا القانون الأردني و و 
وإما ... ( من قانون العقوبات الاردني على أنه 262نصت المادة  فقدلتزویر المادي، طرق ا أحد

  .)1()... مخطوط بصنع صك او 
  سیتحدث الباحث عن هذه الطریقة من خلال النقاط التالیة:

  أولا: ماهیة الاصطناع:
هو خلق محرر بأكمله ونسبته إلى غیر محرره، ویشترط أن یكون المحرر الاصطناع 

ن یكون صالحا ارا قانونیة، وأالمصطنع له مظهرا قانونیا، بمعنى أن یتضمن واقعة ینتج عنها آث
، وهناك صورتان للاصطناع وهما إنشاء محرر لم یكن موجودا من قبل أو لأن یحتج به في إثباتها

وقد قضت محكمة النقض المصریة في هذا المعنى بأن  ،)2( رر آخر خلق محرر لیحل محل مح
المادي هو انشاء محرر بكامل أجزاءه على غرار  (الاصطناع باعتباره طریقا من طرق التزویر

أصل موجود أو خلق محرر على غیر مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتین متضمنا 
  .)3(لحا لأن یحتج به في اثباتها)لواقعة یترتب علیها آثار قانونیة وصا

والفرق بینه وبین التقلید أن في حالة الاصطناع لا یهتم المتهم بالتشابه بین خطه وخط 
غیره، في حین أنه یهتم بذلك في حالة التقلید، بالإضافة إلى ذلك، فالاصطناع ینصب على 

  . )4(المحرر كله، في حین ان التقلید قد یقتصر على جزء منه

فإن الغالب  كان الأصل ألا تكون للمحررات قیمة إلا إذا حملت توقیع الذي أصدرهاولما 
، غیر أن الجمع بین الطریقتین غیر مطلوب، )5(أن یقترن الاصطناع بوضع إمضاء مزور

فالاصطناع قد یقع بمفرده دون أن یقترن بطریقة أخرى من طرق التزویر المادي، فالاصطناع 
وذلك متصور في المحررات  یقوم بها ولو لم یكن ثمة إمضاء مزورطریقة مستقلة للتزویر، ف

                                                           
من قانون العقوبات اللبناني. وتقابلها  456من قانون العقوبات الأردني. وتقابلها المادة  262) راجع نص المادة 1(

 202من قانون العقوبات البحریني. وتقابلها المادة  270من قانون الجزاء الكویتي. وتقابلها المادة  257المادة 
من قانون مكافحة التزویر  5نون الإماراتي. وتقابلها المادة من القا 216من القانون العماني. وتقابلها المادة 

  السعودي.
كذلك راجع  .118، المرجع السابق، صالموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات) العادلي، محمود صالح، 2(

 .124، المرجع السابق، صالتعلیق جرائم التزییف والتزویرعلي، أحمد عبد السلام، 
كذلك أنظر نقض  .356ص، 105ق، 19م، أحكام النقض، س6/5/1968جلسة  نقض جنائي مصري،) 3(

 .4833ص، 200ق، 22م، س27/12/1971جنائي مصري، أحكام النقض، جلسة 
 .239، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(
 .112المرجع السابق، ص، القسم الخاص –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 5(
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، أن یصطنع الجاني حكما على أنه ، ومن الأمثلة على ذلك)1(المحررات العرفیةأكثر من  الرسمیة
  . )3(اصطناع تذكرة قطار أو یانصیب )2(صدر من محكمة معینة ویضع علیه ختمها

أن یقترن دون فإنه یصعب تصور التزویر بالاصطناع بالنسبة للمحررات العرفیة أما 
، ومع ذلك من )4(ینتج عنها ضررلن باعتبار أن الورقة المصطنعة عدیمة القیمة و بإمضاء مزور 

المتصور العقاب على التزویر بطریقة اصطناع ورقة عرقیة إذا كانت هذه الورقة تصلح لأن تتخذ 
، وكما إذا كان ینجم عنها ضرر وإن لم )5(ینئذ متوافرامبدأ ثبوت بالكتابة لأن ركن الضرر یكون ح

اصطناع إشارة تلیفونیة منسوب  ومن الأمثلة على ذلك، )6(تصلح لإثبات حق أو تخلص من التزام
  .)7(صدورها إلى آخر یعتبر تزویرا معاقب علیه

   ثانیا: تطبیقات الاصطناع:
فبالنسبة  ،)8(والعرفیة على السواءیقع تغییر الحقیقة بهذه الطریقة في المحررات الرسمیة 

إلى المحررات الرسمیة فإن اصطناع محرر رسمي على مثال محرر رسمي یعتبر تزویرا في محرر 
، ویعاقب علیه بهذا الوصف ولو كان فحواه مطابقا للحقیقة إذ التغییر متحقق بنسبته زورا )9(رسمي

، ویعاقب علیه كذلك ولو كان یحمل الامضاء الصحیح للموظف أو )10(إلى سلطة لم یصدر عنها
                                                           

، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(
 .90ص

 .60، ص63، رقم 4، مجموعة القواعد القانونیة، ج22/3/1937نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
 .119، المرجع السابق، صانون العقوباتالموسوعة الشاملة في شرح ق) العادلي، محمود صالح، 3(
 .280، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 4(
  .93، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 5(
  .150، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 6(
قضت محكمة النقض المصریة بأن ( اصطناع إشارة تلیفونیة منسوب صدورها إلى رئیس مصلحة تتضمن ) لقد 7(

نقض جنائي   )سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك في الانتخاب یعد تزویرا في ورقة عرفیة
  .525، ص344، رقم2م، مجموعة القواعد القانونیة، ج25/4/1932مصري،

كذلك راجع الحسیني،  .199م المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص) عوض، عوض محمد، الجرائ8(
   .97، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات  عمر الفاروق،

 .695، ص446، رقم5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج26/10/1942نقض جنائي مصري،) 9(
المتهم قد اصطنع اوراقا لها مظهر الأوراق الرسمیة وذیلها ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (متى كان 10(

بتوقیعات لأشخاص على أنهم من الموظفین العمومیین للإیهام برسمیتها وقدم هذه الأوراق فعلا لجهة رسمیة 
عقوبات)  214و 212و 211فإنه یكون قد ارتكب جریمتي التزویر والاستعمال المنصوص علیهما في المواد 

كذلك أنظر  .409، ص436، رقم7م، مجموعة القواعد القانونیة، ج1/12/1947ري،نقض جنائي مص
كذلك نقض  .682، ص544، رقم6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج2/4/1945نقض جنائي مصري،

  .1017، ص379، رقم3م، أحكام النقض، س2/6/1952جنائي مصري،
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الختم الصحیح للسلطة المنسوب إلیها إذا كان التوصل إلى وضع الامضاء أو الختم قد تم عن 
  .)1(طریق الاحتیال

  .)3(، وقرار بهدم منزل)2(اصطناع شهادة میلاد ومن الأمثلة على اصطناع محررا رسمیا

المتهم سندا بدین له على آخر یعد ، اصطناع اصطناع محررا عرفیاومن الأمثلة على 
غیر من ذلك أن یكون الدین الوارد بالسند صحیحا في ولا ی تزویرا متى توافرت باقي أركان الجریمة

 ،)4(ة الطریقة القانونیة التي تثبت بها الحقوقالواقع، إذ أن ذلك فیه تغییر للحقیقة من ناحی
  .)5(وره إلى الغیرواصطناع عقد ونسب صد

  
  

                                                           
كذلك راجع  .240، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(

أنظر في  .51المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)،السعید، كامل، 
  .1980، سنة 1572، مجلة النقابة، صفحة 119/80تمییز جنائي أردني،  ذلك

بإحدى مدارس المعلمین بأنه زور شهادة ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (اتهم أحد طالبي الالتحاق 2(
میلاد بأن حررها بنفسه ووضع علیها إمضاءات مزورة بأسماء العمدة والصراف وشیخ الناحیة، وجعل لها نمرة 
قید في الدفتر واستعمل هذه الشهادة بأن قدمها لمدرسة المعلمین فقضت محكمة النقض والإبرام بأن اختراع 

بإمضاء مزورة للصراف الموظف المختص بتحریرها واعتبارها مستخرجة من دفتر  الشهادة هذه والتوقیع علیها
نقض جنائي مصري، جلسة  رسمي كل ذلك یعد تزویرا ما دام لها الشكل الأساسي لورقة رسمیة)

الموسوعة نقلا عن عبد الملك جندي،  .100رقم  14م، مجموعة القواعد القانونیة، س19/4/1913
  .382ع السابق، ص، المرج2الجزائیة / ج

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا 3(
مع مجهول على اصطناع قرار بهدم منزل والتوقیع علیه بإمضاء مزور لمهندس التنظیم، وإن مهندس التنظیم 

ة القسم الذي یقع فیها المنزل الذي زور القرار بهدمه، وإن الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائر 
نقض  مظهر قرار الهدم یدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحیحة فهذا یعد تزویرا في ورقة رسمیة)

عبد نقلا عن  .679، ص246، ق4، أحكام محكمة النقض، س13/4/1953جنائي مصري، جلسة 
م، المرجع 1996علقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ انشائها وحتى قانون العقوبات م، معوض، التواب
  .539ص، السابق

) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( إذا زور الدائن سندا لإثبات الدین الذي له في ذمة مدینه فإنه یكون 4(
له وجود، الأمر الذي یسهل مرتكبا لجریمة التزویر لأنه بفعلته هذه إنما یخلق دلیلا لإثبات دینه دلیلا لم یكن 

نقض جنائي له الوصول إلى حقه ویجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة وهذا من شأنه الإضرار بالمدین)
 .587ص، 308رقم ، 5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج24/2/1941مصري جلسة 

 .313، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، 5(
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  ثالثا: التزویر بالحصول على ورقة ممضاة على بیاض:
، غیر أن أحد لم یكن له موقفا حاسما في هذه المسألةإن التشریع الفلسطیني  بدایة

الفقهاء یرى أن إساءة التوقیع على بیاض هو أحد طرق التزویر المعنوي، وتتجلى هذه الصورة بأن 
على بیاض على سبیل الودیعة لكي یحافظ علیها ثم یردها وقت  یسلم شخص لآخر ورقة ممضاة

الطلب، أو لكي یملأ فراغها على حساب إرادة صاحب الإمضاء حینما یطلب منه ذلك، فیملأ 
  .)1(الفراغ خلافا لإرادة صاحب الشأن

قد فصل بین جرائم التزویر العامة وبین خیانة الائتمان في ورقة بینما المشرع المصري ف
، فتنص المادة )2(التزویرمن هذه الخیانة جریمة متمیزة عن ة أو مختومة على بیاض، فجعل ممضا
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على  ي على أن (من قانون العقوبات المصر  340

بیاض وخان الأمانة وكتب في البیاض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دین أو مخالصة أو غیر 
ذلك من السندات والتمسكات التي یترتب علیها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو 

اوز خمسون جنیها مصریا، وفي حالة ما لماله عوقب بالحبس وممكن أن یزاد علیه غرامة لا تتج
إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بیاض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل علیها بأي 

  )3() طریقة كانت فإنه یعد مزورا ویعاقب بعقوبة التزویر
جریمة إساءة الائتمان تفترض  ، هو أنوالفرق بین جریمة اساءة ائتمان وجریمة التزویر

یتم تسلیم الورقة الممضاة أو المختومة على بیاض إلى الجاني، وأن یكون التسلیم بعقد من  أن
عقود الأمانة، كي یحافظ علیها ثم یردها لدى طلبها، او كي یملأ فراغها وفق إرادة صاحب 

إرادة بما یخالف الإمضاء حینما یطلب منه ذلك، ولكن المتهم خان هذه الثقة فملأ ذلك الفراغ 
إذا لم تتوفر العناصر السابقة عادت الواقعة تزویرا، فإذا كان ، وتعتبر الواقعة تزویرا )4(ني علیهالمج

موضوع الائتمان ورقة مكتوبة وممضاة فأضاف إلیها المتهم بیانا جدیدا، أو محا بیانا ووضع محله 
تزویر ، فهو مسئول عن جریمة ، أو وقف نشاطه عند المحویتضمن مطالبة بدین بیانا آخر

وإذا كان ملء الفراغ بفعل ، )5(تغییر محرر واصطناع سند مدیونیة اجتمعت فیه طریقتان وهما

                                                           
  .593، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 1(
 .146المرجع السابق، ص (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)،  قانون العقوبات) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 2(
  .من قانون العقوبات المصري 340) راجع نص المادة 3(
 .233، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( إذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المجني علیه سلم المتهم 5(

بأسفلها على بیاض لیملأه أوراقا من تذاكره الطبیة تحوي بأعلاها كلمة إنذار، وترك الفراغ بینها وبین توقیعه 
= 
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كذلك من یمسك بید أمي یزعم تعلیمه  ،)1(شخص غیر المؤتمن على الورقة فالفعل كذلك تزویرا
صاحب الكتابة ویجعله یضع اسمه على الورقة وملأ الفراغ الذي یعلوه ببیانات لا تعبر عن إرادة 

إذا لم تكن الورقة مسلمة إلى المتهم، ولكنه یعد تزویرا أیضا و ، )2(هذا الاسم فإن ذلك یعد تزویرا
استولى علیها عنوة أو خلسة أو نتیجة غش أو طرق احتیالیة أو بأي طریقة اخرى خلاف التسلیم 

وهذه الحالة قد ، )3(الاختیاري فإن التغییر الذي یطرأ على الورقة الممضاة على بیاض یعتبر تزویرا
على أنه (...وفي حالة ما إذا لم تكن  340المادة  عنى الشارع بالنص علیها وذلك عندما نصت

الورقة الممضاة أو المختومة على بیاض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل علیها بأي طریقة كانت 
  .)4(فإنه یعد مزورا ویعاقب بعقوبة التزویر)

ممضاة على بیاض یعد في حد ذاته واقعة مادیة فتثبت بكافة ویراعى أن تسلیم الورقة ال
  الدلیل في المواد الجنائیة دون قواعد الاثبات المدنیة مهما بلغت قیمة  إقناعیهالطرق وتخضع لمبدأ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
المتهم بإنذار إلى بعض مستأجري أرضه، وإن المتهم أزال الجزء العلوي لإحدى هذه الأوراق بما فیه كلمة إنذار 
ثم ملأ البیاض بسند مدیونیة حوله إلى شقیقته فإن ما أثبته الحكم وانتهى إلیه من اعتبار ما وقع من الطاعن 

واستعماله مع العلم بالتزویر، فهو تكییف صحیح لما وقع منه، ذلك بأن  یكون جریمي تزویر في محرر عرفي
إزالته البیان الذي كان مكتوبا بصدر الورقة للدلالة على حقیقة الاتفاق هو تغییر للحقیقة بالحذف، وقد صاحب 

ن من طرق هذا الحذف انشاء السند المزور الذي كتب فوق الإمضاء، فأصبح الفعلان تزویرا اجتمع فیه طریقتا
التزویر المادي إحداهما حذف بیان من المحرر وثانیهما اصطناع سند المدیونیة فهذا فضلا عن أن المجني 
علیه بوضعه كلمة إنذار في صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذي یتعذر معه القول بوجود 

، 10، أحكام محكمة النقض، س3/2/1959نقض جنائي مصري، جلسة  فكرة ائتمان المجني علیه للمتهم)
، قانون العقوبات معلقا علیه بأحكام محكمة النقض منذ نقلا عن عبد التواب، معوض .143، ص31ق

 .542ص، المرجع السابقم، 1996انشائها وحتى 
 .234، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
  .234، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 2(
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن ( الأصل في الورقة الموقعة على بیاض أن تغییر الحقیقة فیها ممن 3(

من قانون العقوبات ویخرج عن هذا الأصل  340استؤمن علیها هو نوع من خیانة الامانة معاقب علیه بالمادة 
إذا كان من استولى على الورقة قد حصل علیها خلسة، أو نتیجة غش أو طرق احتیالیة أو بأیة طریقة  حالة ما

أخرى خلاف التسلیم الاختیاري فعندئذ بعد تغییر الحقیقة فیها تزویرا) نقض جنائي مصري، جلسة 
 جرائم التزییفنقلا عن هلیل، فرج علواني،  .100ص 27ق س45، سنة 1567، رقم 25/1/1976

     .181، المرجع السابق، صوالتزویر
  .من قانون العقوبات المصري 340) راجع نص المادة 4(
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  .)1(المبالغ التي جرى تدوینها بها عن طریق وقوع التزویر باصطناع بهذه الطریقة

في الأوراق العرفیة دون غیرها، فلیس من طبیعة  والتزویر بهذه الطریقة یتصور حصوله
الورقة الرسمیة ما یسمح بتوقیعها على بیاض وتسلیمها عل هذا النحو الآخر بل یجب أن یحررها 

  .)2(الموظف المختص وفقا لما تقضي به القوانین واللوائح

، ولو أن )3(أنها أشد منها 215بعقوبة المادة  340ویتبین من مقارنة العقوبة في المادة 
، فضلا عما تنطوي علیه من 340ن جریمة المادة تین تكون جنحة، وذلك لأالواقعة في الحال

هناك اعتبار آخر یقلل من ، غیر أن تزویر، فإنها تتضمن خیانة الجاني لثقة المجني علیه فیه
ءه عهد بالورقة التي تحمل إمضا لمجني علیه مقصر في رعایة مصالحه لأنهذلك أن ا خطورتها؛

   .)4( إلى شخص غیر جدیر بالثقة
فإنه وخلافا لما فعله الشارع المصري فإنه لم یفصل بین  الاردنيأما بالنسبة للتشریع 

جرائم التزویر عامة وبین خیانة الأمانة في ورقة ممضاة أو مختومة على بیاض، فلم یجعل هذه 
من حیث أن  –العقوبات الاردنيمن قانون  263الجریمة وفي الحدود المنصوص علیها في المادة 

حیث اعتبرها طریقة من  یكون محرر الورقة الرسمیة موظف مختص جریمة متمیزة عن التزویر
من قانون العقوبات الأردني على انه (الموظف  263طرق التزویر المعنوي، فقد نصت المادة 

ءته استعمال الذي ینظم سندا من اختصاصه فیحدث تشویشا في موضوعه أو ظروفه إما بإسا
  .)5(إمضاء على بیاض اؤتمن علیه أو بتدوینه عقودا وأقوالا غیر التي صدرت عن المتعاقدین ...)

والسبب في أن المشرع الأردني لم یجعل هذا السلوك جریمة متمیزة عن جریمة التزویر كما 
یث أن الاعتبارات التي تبناها المشرع المصري من حفعل المشرع المصري هو أنه لم یتبنى 

وذلك لأنه موظف رسمي تفترض فیه الثقة، وسبب المجني علیه كان مقصرا في رعایة مصالحه، 
وبهذا یكون المشرع الأردني قد  ،التشدید هو أن الموظف قد خان ثقة الدولة بإساءة استعمال وظیفته

                                                           
) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه (... لما كان ذلك وكان تسلیم الورقة الممضاة على بیاض هو واقعة 1(

تغییر الحقیقة في تلك الورقة ممن مادیة لا تتقید المحكمة في إثباتها بقواعد الاثبات في المواد المدنیة كما أن 
من قانون العقوبات ومن ثم یجوز إثباته  340استؤمن علیها هو نوع من خیانة الأمانة معاقب علیه بالمادة 

 164رقم  30، أحكام محكمة النقض، س22/10/1979نقض جنائي مصري، جلسة بكافة طرق الإثبات) 
     .181ف والتزویر، المرجع السابق، صنقلا عن هلیل، فرج علواني، جرائم التزیی .777ص

 .96، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(
 .بالحبس مع الشغل دون الغرامة 215) حیث عاقبت المادة 3(
 .96، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 4(
  .الأردنيمن قانون العقوبات  263) راجع نص المادة 5(
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ة بإساءة أدغم الجریمة الأخف وهي خیانة الثقة بالجریمة الأشد وهي التزویر وتقوم هذه الجریم
  .)1(استعمال امضاء على بیاض

قد یقع من غیر مقتصر على الموظفین الرسمیین، فهو  هذا السلوك وتجدر الإشارة إلى أن
ویكون هذا  موظف عام مختص في محرر رسمي أو من قبل غیر الموظف العام في محرر رسمي

قع التزویر بهذه ی قدو ، )2(من قانون العقوبات الأردني 265الشخص مسئولا بمقتضى المادة 
قد أحال من قانون العقوبات  271حیث إن الشارع في المادة  الطریقة في المحررات العرفیة،

، الخاصتین بتحدید طرق التزویر 263، 262الخاص بالتزویر في المحررات العرفیة على المادتین 
  . )3( في المحررات الرسمیة

، وذلك بأن اعتبر اساءة هو الرأي الأصوب القانون الأردنيویرى الباحث أن ما ذهب إلیه 
أحد طرق التزویر المعنوي بغض النظر عن الطریقة التي  استعمال  ورقة ممضاة على بیاض

استحصل من خلالها على الورقة الممضاة على بیاض، وذلك لأنه في كلا الحالتین إذا قام 
تكب جریمة التزویر سواء الشخص بملأ الفراغ بما یخالف إرادة الشخص صاحب الإمضاء هو ار 

تغییر محرر أو بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة إلا أنه في بطریق الاصطناع أو ب
   نهایة المطاف یعتبر ذلك من قبیل التزویر.

  

  

  

   

                                                           
  .48المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)،) السعید، كامل، 1(
نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القانون الأردني ) الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، 2(

  .51، المرجع السابق، صوالكویتي
على أن (من ارتكب التزویر في أوراق خاصة بإحدى  قانون العقوبات الأردنيمن  271لقد نصت المادة ) 3(

  سنة الى ثلاث سنوات)  ) یعاقب بالحبس من 263و  262الوسائل المحددة في المادتین (
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  المبحث الثاني
  طرق التزوير المعنوي

 الفلسطیني قانون العقوبات فبدایةللتزویر المعنوي،  مختلف التشریعات طرقحددت لقد 
 الفقرة الثالثة من المادةقد نص على ثلاثة طرق للتزویر المعنوي، ذكرتها  المطبق في قطاع غزة

و أجیز تدوینها فیه لتغیر إذا دون في المستند دون تفویض أثناء تحریره مادة ل - 3(بقولها  334
كما واعتبر انتحال شخصیة الغیر أحد طرق التزویر المعنوي وذلك حسب ما نصت ، )1(..)مفعوله

  . )2(من قانون العقوبات الفلسطیني 376 – 374علیه المواد 

بین من خلال هاتین المادتین، أن المقصود بالتدوین أثناء تحریر السند، هو التزویر ویت
  طرق التالیة وهي:المعنوي، ویتصور وقوع التزویر بهذه الطریقة بإحدى ال

 .تعمال إمضاء على بیاض أؤتمن علیهإساءة اس -1

 .تي صدرت من المتعاقدین أو أملوهاتدوین مقاولات أو الأقوال غیر ال -2

 .واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحةجعل  -3

، وذلك إما بانتحال تحریف أي واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إیراده على وجه غیر صحیح -4
  .)3(بالتزویر بالتركشخصیة الغیر، أو 

من قانون العقوبات المصري على أنه  213، فقد نصت المادة أما بالنسبة للمشرع المصري  
( یعاقب أیضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومیة أو محكمة 

كان ذلك  غیر بقصد التزویر موضوع السندات أو أحوالها في حال تحریرها المختص بوظیفته سواء
بتغییر إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة 
مزورة في صورة واقعة صحیحة مع علمه بتزویرها أو بجعله واقعة معترف بها في صورة واقعة 

   .)4()معترف بها
  

                                                           
 .من قانون العقوبات الفلسطیني 334) راجع الفقرة الثالثة(ج) من المادة 1(
 .1936لسنة  74العقوبات الفلسطیني رقم  من قانون 376 - 374) راجع نصوص المواد من 2(
وما  593، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 3(

 .بعدها
 130وتقابلها الفقرة السابعة والثامنة والتاسعة من المادة  .من قانون العقوبات المصري 213) راجع نص المادة 4(

  .2003لسنة  93/2001انون العقوبات الفلسطیني رقم من مشروع ق
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  ویتبین لنا من هذه المادة أن طرق التزویر المعنوي هي:

 إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر السندات ادراجه بها .تغییر  -1

 جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة . -2

  .)1(معترف بها في صورة واقعة صحیحة  جعل واقعة غیر -3
نص على خمسة طرق فقد  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، وأما التشریع الأردني

من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على أن (یعاقب  236 المادة ذكرتهاللتزویر المعنوي 
الموظف الذي ینظم سنداً من اختصاصه فیحدث  -1ة:المنصوص علیها في المادة السابق بالعقوبة

على بیاض اؤتمن علیه، او بتدوینه  تشویشاً في موضوعه او ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء
عن المتعاقدین او التي أملوها، او بإثباته وقائع كاذبة على انها  عقوداً او أقوالاً  غیر التي صدرت

صحیحة او وقائع غیر معترف بها على انها معترف بها او بتحریفه أیة واقعة أخرى بأغفاله أمراً 
الموظف الذي یكون في عهدته الفعلیة سجل او ضبط  - 2 .او إیراده على وجه غیر صحیح

علم منه بإدخال قید فیه یتعلق بمسألة جوهریة مع علمه بعدم محفوظ بتفویض قانوني ویسمح عن 
  .)2(صحة ذلك القید)

  ویتبین لنا من هذه المادة أن طرق التزویر المعنوي هي:

 إساءة استعمال إمضاء على بیاض أؤتمن علیه . -1

 تدوین مقاولات أو الأقوال غیر التي صدرت من المتعاقدین أو أملوها . -2

 ة واقعة صحیحة .جعل واقعة مزورة في صور  -3

 جعل واقعة معترف بها في صورة واقعة معترف بها . -4

   )3(تحریف أي واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إیراده على وجه غیر صحیح . -5

في سرد طرق طریقة التي تبناها كلا من القانون المصري والأردني الیرى الباحث أن 
 اقام ماالوضوح وفصل الخطاب، حیث انهوذلك لعدة أسباب أهمهما، فضل كانت هي الأالتزویر 

 في ذكر طرق التزویر كان واضحا جلیا ي انتهجاهوالأسلوب الذ ،بذكر كافة الطرق في مادة واحدة
بكل یسر وسهولة، وذلك على العكس تماما  ل على الباحث استخلاص المقصود منهبشكل یسه

                                                           
  .98، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 1(
  .من قانون العقوبات الأردني 263) راجع نص المادة 2(
 .113، المرجع السابق، صالقسم الخاص –، قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي3(
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طرق ذكر في  تهتي جاءت طریقوال 1936لسنة  74مما انتهجه قانون العقوبات الفلسطیني رقم 
ح مثل التشریعات الأخرى، وتحتاج إلى تدخل من قبل م بالوضو تسالتزویر بشكل غیر مباشر ولا ت

  الفقه والقضاء لاستنباط طرق التزویر.
في ثلاثة  معنوي المتفق علیها ما بین التشریعاتسیتناول الباحث طرق التزویر ال

  مطالب، وذلك على النحو التالي:

  .الشأن أولي إقرار تغییر المطلب الأول /

  .صحیحة واقعة صورة في مزورة واقعة جعل المطلب الثاني / 

    .بها معترف واقعة صورة في بها معترف غیر واقعة جعل المطلب الثالث / 

  المطلب الأول
  تغيير إقرار أولي الشأن

لسنة  74رقم  الفلسطیني من قانون العقوبات 334 لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة
  .)1(على كافة طرق التزویر المعنوي والتي من خلالها یمكن استخلاص هذه الطریقة م1936

من قانون  213في المادة فقد نص على هذه الطریقة المصري  لمشرعأما بالنسبة ل
كل موظف في مصلحة عمومیة أو محكمة غیر بقصد  ...( على أنه العقوبات والتي نصت 

التزویر موضوع السندات أو أحوالها في حال تحریرها المختص بوظیفته سواء كان ذلك بتغییر 
  .)2(...) إقرار أولي الشأن

على هذه الطریقة قد نص  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، المشرع الأردني وأخیرا
او بتدوینه عقوداً او أقوالاً   ...( هعلى أن قانون العقوبات الأردنيمن  236حیث نصت المادة 

  .)3(...)غیر التي صدرت عن المتعاقدین او التي أملوها

  سیقوم الباحث بتناول هذا المطلب من خلال النقاط التالیة:

  
  

                                                           
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334ج) من المادة ) راجع الفقرة الثالثة(1(
من مشروع قانون  130وتقابلها الفقرة السابعة من المادة  .من قانون العقوبات المصري 213) راجع نص المادة 2(

 .العقوبات الفلسطیني
 .من قانون العقوبات الأردني 263) راجع نص المادة 3(
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  أولا: ماهیة هذه الطریقة:
المحرر البیانات التي طلب منه یقع التزویر بهذه الطریقة عندما یغیر من عهد إلیه بكتابة 

فالفرض أن من یدون المحرر لا ینسب إلى نفسه كل ما یتضمنه  ،)1(أولو الشأن اثباتها في المحرر
من بیانات، وإنما ینسب بعضها على الأقل إلى شخص آخر طلب منه اثباتها في المحرر، ثم هو 

، )2(شوهة إلى من طلب منه اثباتهالا یدونها على النحو الذي طلب منه، بل یغیر فیها وینسبها م
وجلي أن التزویر بهذه الطریقة یدخل ضمن زمرة التزویر المعنوي، لانعدام الأثر المادي له، 

اكتشافه إلا الأمر الذي یصعب فالمحرر یظهر في العالم الخارجي خالیا من مثل هذا الأثر، 
  .)3(یجب اثباتهات الحقیقیة التي كان بالرجوع إلى ذوي الشأن لمعرفة البیانا

خطورة هذه الطریقة أن المزور یسيء استغلال الثقة التي وضعها فیه أصحاب تكمن و 
المصلحة، أو یستغل سذاجتهم أو اهمالهم لتشویه الاقرارات التي تصدر عنهم، ولا یحول دون قیام 

أقواله ولكنه التزویر بهذه الطریقة أن یكون في وسع المجني علیه ملاحظة التغییر الذي أدخل على 
، ولا یحول دون قیام جریمة التزویر أن یقوم الجاني بقراءة المحرر بعد الفراغ )4(لم یفعل اهمالا منه

علیه المحرر من تغییر  نطويمن تحریره على أصحاب الشأن الذین غفلوا عن ملاحظة ما ی
بالحالة التي لى المحرر للحقیقة، بل ولا یحول دون قیام جریمة التزویر أیضا أن یكونوا  قد وقعوا ع

  .)5(حرر بها اعتمادا على أمانة محرره

لا یتصور التزویر بهذه الطریقة في  لكنوقد یقع هذا التزویر في محرر رسمي أو عرفي، 
محرر رسمي إلا من موظف عمومي، لأنه هو صاحب الحق في تحریره، كالمحقق وكاتب الجلسة 

أما في المحررات العرفیة فقد یقع التزویر ، م تحریرهاوموظف التوثیق بالنسبة للأوراق المنوط به
بهذه الطریقة من أي شخص یوكل إلیه انشاء محرر عرفي أملاه من ذوي الشأن، فیثبت فیه بیانات 

  .)6(غیر ما طلب منه

  
                                                           

 .246، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 1(
  .241، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 2(
 .121، المرجع السابق، صالموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات) العادلي، محمود صالح، 3(
 .241، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات نجیب،  ) حسني، محمود4(
 .315، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) سالم، نبیل مدحت، 5(
 .98، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 6(
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  ثانیا: تطبیقات على هذه الطریقة:
ثق تحریر عقد بیع أن یطلب متعاقدان من المو  المحررات الرسمیة:التزویر في تطبیقات على  - 1

أو أن یثبت  ،)1(أو یحرر عقد البیع ولكن یضمنه شروطا غیر ما اتفقا علیهفیحرر عقد هبة، 
المأذون في عقد الزواج مهرا أقل أو أكثر مما طلب الزوجان منه اثباته، أو یثبت في اشهاد 

 .)2(الطلاق أنه بائن في حین أن الزوج طلب منه تحریر اشهاد طلاق رجعي
أن یكلف دائن مدینه بتحریر ایصال بمبلغ تطبیقات على التزویر في المحررات العرفیة:  - 2

قبضه الدائن منه، فیغیر في هذا الاقرار، ویثبت الوفاء بمبلغ یزید عما دفعه أو یثبت الوفاء 
أن " قیام المشتكى علیه  ةمحكمة التمییز الأردنی ما قررتهومن التطبیقات ، )3(بكل الدین

(المحصل) بإثبات المبالغ التي جمعها من العملاء في دفتر الایصالات بأقل من حقیقة ما 
 .)4(من قانون العقوبات" 271حصله منهم یشكل تزویرا معنویا، خاصة في حدود المادة 

  المطلب الثاني
 صحيحة واقعة صورة في مزورة واقعة جعل

لسنة  74رقم  الفلسطیني من قانون العقوبات 334 من المادة لقد نصت الفقرة الثالثة  
على كافة طرق التزویر المعنوي والتي من خلالها یمكن استخلاص  المطبق في قطاع غزة م1936

  .)5(هذه الطریقة

على أنه من قانون العقوبات المصري  213المادة فقد نصت مشرع المصري أما بالنسبة لل   
  .  )6(...)مزورة في صورة واقعة صحیحة مع علمه بتزویرهابجعله واقعة  ...( 

من  236 ت المادةنص فقد وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، الأردني القانون وأخیرا
  .)7()...او بإثباته وقائع كاذبة على انها صحیحة  ...بات على أن (قانون العقو 

                                                           
  .242مرجع السابق، ص، الالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
 .258، ص261، رقم 7م، مجموعة القواعد القانونیة، ج16/12/1946نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
كذلك  .102، ص69، رقم 3م، مجموعة القواعد القانونیة،ج26/12/1932نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(

 .603،  ص473، رقم 3م، مجموعة القواعد القانونیة،ج18/3/1936أنظر نقض جنائي مصري، جلسة 
 .1964، سنة 727، مجلة النقابة، ص38/64) تمییز جنائي أردني، 4(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334) راجع الفقرة الثالثة(ج) من المادة 5(
من مشروع قانون  130وتقابلها الفقرة الثامنة من المادة  .من قانون العقوبات المصري 213) راجع نص المادة 6(

  2003لسنة  93/2001العقوبات الفلسطیني رقم 
  .من قانون العقوبات الأردني 263) راجع نص المادة 7(
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أوسع طرق التزویر المعنوي وأعمها، بل إنها بذاتها تغني عن الطریقتین  تعتبر هذه الطریقة
الأولى والثالثة، فلا یخرج إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر السندات إدراجه بها عن 

كما لو كانت صادرة  في صورة واقعة صحیحةكونه جعل واقعة مزورة وهي التي أثبتت في السند 
ن، وتشتمل هذه الطریقة أیضا على كل اثبات أو تقریر لوقائع مكذوبة أو حقا من أصحاب الشأ

   .)1(على غیر حقیقتها في صورة وقائع صحیحة أو حقیقیة ویكون من شأنه تغییر السند تغییرا تاما

فكل تشویه أو  كل اثبات لواقعة على غیر حقیقتها،یعني بهذه الطریقة  مشرعوبالتالي فإن ال
یعد تزویرا  - حین تدوینه إیاه –له كاتب المحرر على الوقائع التي یثبتها فیه تحریف أیا كان یدخ
  ، )2(، ویقع التزویر بهذه الطریقة في المحررات الرسمیة والمحررات العرفیةمعنویا بهذه الطریقة

فلا یتصور وقوعه إلا من  في المحررات الرسمیة غیر أنه إذا وقع التزویر بهذه الطریقة
ومثال الفرض الأول أن یثبت  وقد یحدث ذلك التزویر إما بسلوك إیجابي أو سلبي ،)3(موظف عام

بالضرب أو الإصابة وجود إصابات بالمجني علیه أو المتهم على  اعتداءالمحضر في بلاغ عن 
خلاف الحقیقة، ومثال الفرض الثاني أن یثبت في البلاغ عدم وجود إصابات وذلك على خلاف 

  . )4(الحقیقة

أن یقوم العمدة بتغییر الحقیقة في  التطبیقات القضائیة المصریة على هذه الطریقة،ومن 
وتغییر الحقیقة من أعضاء اللجنة القرویة في ، )5(1924وفاة مورث قبل سنة  لإثباتشهادة اداریة 

، واثبات معاون الزراعة في محاضر الاهمال في مقاومة )6(الاستمارة الخاصة بالتسلیف الزراعي
القطن أن المتهمین بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات اصابعهم مع أن هذا لم یحدث  دودة

  . )7(ولو أنهم كانوا بالفعل زارعین للقطن وكانت زراعتهم مصابة بالدودة فعلا

غیر أن تغییر الحقیقة إذا وقع من جانب من أقر البیانات على الموظف في المحرر    
الرسمي وكان هذا الموظف حسن النیة، فلا یكون التزویر قد وقع بفعل الموظف، لأن تلك البیانات 

                                                           
 .149جع السابق، صالمر  (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)،  قانون العقوبات) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(

  .302، المرجع السابق، ص، شرح جرائم التزییف والتزویركذلك راجع مراد، عبد الفتاح
 .243 – 242، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 2(
 .559المرجع السابق، ص، القسم الخاص –قانون العقوبات عبد المنعم، سلیمان،  –) أبو عامر، محمد زكي 3(
، القسم الخاص في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) الحسیني، عمر الفاروق، 4(

  .98المرجع السابق، ص 
 .611، ص466، رقم 6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج22/1/1945نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(
 .93، ص66، رقم 6مجموعة القواعد القانونیة، ج م،4/1/1943نقض جنائي مصري، جلسة ) 6(
 .462ص، 338، رقم6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج24/4/1944نقض جنائي مصري، جلسة ) 7(
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تصبح من مبدئها وقبل أن یثبتها الموظف مغایرة للحقیقة، وقد كتبها الموظف كما أملیت علیه، 
ون من أملى هذه البیانات على الموظف هو الذي ارتكب التزویر بجعله واقعة مزورة في وإنما یك

، أما الموظف )1(صورة واقعة صحیحة، ویوصف فعله بأنه اشتراك بالمساعدة مع الموظف العام
، ومن )2(فیعتبر فاعلا حسن النیة وهو لذلك یكون بمنأى عن العقاب جنائیا وفقا للقواعد العامة

خلو الزوجة من الموانع الشرعیة، في حین أن أحد هذه بالمأذون  التقریر كذبا أمامعلى ذلك الأمثلة 
دعوى بهذا الاسم ثم ، أو أن یتسمى شخص باسم وهمي ویطلب إعلان عریضة )3(الموانع متوافر

حصول الإعلان بناء على ذلك، أو حضور أحد المتخاصمین أمام المحكمة وانتحاله اسما غیر 
ومثول شخص أمام المحكمة المدنیة وادعائه كذبا الوكالة عن المدعى علیهم بموجب ، )4(اسمه

توكیلات تبین أنها منقطعة الصلة تماما بموضوع النزاع ولا تخوله الحضور أمام المحكمة وتمثیل 
  .)5(المدعى علیهم

فقد قضت محكمة التمییز الأردنیة أن  ومن التطبیقات القضائیة الأردنیة على هذه الطریقة،
" قیام كاتب العدل بالخروج من مقر عمله للتصدیق على وكالتین دون التأكد من موافقة قاضي 
الصلح، وكانت الموكلتان آنذاك متوفیتین وأن الذي وضع بصمته بالنیابة عنهما هو شخص آخر 

 263اقة مدة خمس سنوات عملا بالمادة فإن الحكم بتجریمه بجنایة التزویر ومعاقبته بالأشغال الش
من قانون العقوبات الأردني، ومن ثم تخفیض العقوبة إلى النصف بحیث تصبح المدة سنتین 
ونصف نظرا لوجود أسباب مخففة تقدیریة وحبسه مدة أسبوعین لتهاونه في القیام بواجبات وظیفته 

                                                           
 .115-114القسم الخاص، المرجع السابق، ص –) أبو عامر، محمد زكي، قانون العقوبات 1(
مأذون في العقد المختص هو بتحریره من خلو الزوجة ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأن (... ما أثبته ال2(

من الموانع الشرعیة هو إثبات لواقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة یعفى هو من العقاب علیها لحسن نیته، 
نقض جنائي ولكن لا یستفید المتهم من هذا الاعفاء بصفته شریكا له فیعاقب على اشتراكه في هذا التزویر) 

  .936، ص346، رقم 2م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س10/4/1951مصري، جلسة 
 .936، ص346، رقم 2م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س10/4/1951نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
 .493ص، 358، رقم6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج29/5/1944نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(
عقوبات، جعل  213دخل ضمن طرق التزویر المؤثمة بالمادة ) لقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه ( ی5(

واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وتشمل هذه الصورة كل تقریر لواقعة على غیر حقیقتها، ومن ثم فإنه 
متى كان الحكم المطعون فیه قد أثبت في حق الطاعن أنه مثل أمام المحكمة المدنیة وانتحل صفة لیست له 

لوكالة عن المدعى علیهم بموجب توكیلات ذكر أرقامها وتبین أنها منقطعة الصلة بموضوع بادعائه كذبا ا
النزاع ولا تخوله الحضور أمام المحكمة وتمثیلهم في الدعوى فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر 

رسمي التي أدین بها الجلسة، فإن في هذا ما یكفي لتوافر أركان جریمة الاشتراك في ارتكاب تزویر في محرر 
، 157، رقم 18م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س12/6/1967نقض جنائي مصري، جلسة المتهم) 

 .871ص
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لمخالفة نص المادة التاسعة من قانون  من قانون العقوبات وتغریمه عشرة دنانیر 183عملا بالمادة 
من قانون العقوبات، یكون متفقا وأحكام  72كاتب العدل وتنفیذ العقوبة الأشد بحقه، عملا بالمادة 

  .)1(القانون"

اثبات وكیل فرع لبنك التسلیف في  ومن أمثلة التزویر بهذه الطریقة في المحررات العرفیة،
المزارعین مقابل رهن محصولاتهم أنه تسلم قمحا من أحد  لإقراضإحدى استمارات البنك المعدة 

، وإثبات محصل شركة تجاریة في دفاتر )2(الأهالي وذلك على غیر الحقیقة لیمكنه من الاقتراض
، وتغییر وكلاء البیع للحقیقة )3(القسائم الداخلیة مبالغ أقل من تلك التي تسلمها بالفعل من العملاء

، أو أن یحرر دائن لمدینه )4(الذي تسلمه غلیهم في الجمعیة الخیریةفي دفتر حركة المبیعات 
، أو ان یعطي طبیب شهادة مزورة بمرض أو بعاهة تستوجب )5(مخالصة عن دین غیر الذي سدده

الاعفاء من الخدمة العسكریة، أو یعطي لصاحبها الحق في مزیة ما كالشهادة المرضیة التي یقدمها 
  .)6(الامتحان للسماح له بفرصة أخرىالطالب المتخلف عن أداء 

ویخرج من نطاق هذه الطریقة ما یتعلق بالآراء الفنیة التي یبدیها الخبراء في التقاریر الفنیة 
والمخالفة للحقیقة، ولكن إذا حدث تغییر للحقیقة في الوقائع التي یقوم علیها الرأي الفني فإننا نكون 

صورة واقعة صحیحة، ومثال ذلك ان یثبت الطبیب بصدد تزویر بطریقة جعل واقعة مزورة في 
الشرعي أن المجني علیه به نوع من الإصابات لا وجود لها في الواقع، فذلك یعتبر تزویر، اما إذا 
انتهى رأیه أن الإصابة الموصوفة في التقریر ستحدث عاهة مستدیمة على خلاف الطبیعة لهذا 

  .)7(النوع من الإصابات فإن ذلك لا یعتبر تزویر

  
                                                           

نقلا عن الحوطي، عبد الرحمن  .1986، سنة 1374، مجلة النقابة، ص166/85تمییز جنائي أردني، ) 1(
، المرجع السابق، نون الأردني والكویتينطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر الطبیة  في القاإبراهیم، 

، المرجع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات  وأنظر كذلك السعید، كامل، .59ص
 .68السابق، ص

  .256، ص188، رقم 5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج2/1/1941نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(
 .865ص، 491المحاماة، رقم م،4/1/1937نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(
 .594، ص445، رقم 5م، مجموعة القواعد القانونیة، ج26/10/1942نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(
نقلا عن عبد الملك، جندي، الموسوعة  .505عدد  4، المحاماة 25/4/1923) حكم محكمة اللبان الجزئیة، 5(

 .389، المرجع السابق، ص2الجزائیة / ج
 .283، المرجع السابق، ص القسم الخاص –رح قانون العقوبات ش) حمودة، علي، 6(
 كذلك راجع عابدین، محمد أحمد، .303، المرجع السابق، ص، شرح جرائم التزییف والتزویر) مراد، عبد الفتاح7(

 .111 – 110، صجرائم الموظف العام، المرجع السابق
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  المطلب الثالث
  ا معترف واقعة صورة في ا معترف غير واقعة جعل

لسنة  74رقم  الفلسطیني من قانون العقوبات 334 لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  
على كافة طرق التزویر المعنوي والتي من خلالها یمكن استخلاص  المطبق في قطاع غزة م1936

  .)1(هذه الطریقة

هذه  علىمن قانون العقوبات المصري  213أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نصت المادة    
  .  )2()أو بجعله واقعة معترف بها في صورة واقعة معترف بها... (  الطریقة بقولها

من  236المادة  وأخیرا القانون الأردني وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، قد نصت
  .)3()...او وقائع غیر معترف بها على انها معترف بها... الأردني على أن (قانون العقوبات 

بدایة إن المقصود بهذه الطریقة هو اسناد اعتراف كاذب إلى متهم عن واقعة یتناولها          
جمع الفقه على أن هذه الطریقة لا تعتبر طریقة قائمة ، ویُ )4(حال تحریره التحقیق في محضر رسمي

واقعة مزورة في صورة واقعة جعل خرج عن كونها صورة من صور طریقة لا تبذاتها فهي 
  .)5(صحیحة

والسبب في ذلك هو أن كاتب المحرر إذا أثبت اعتراف شخص بواقعة معینة، في حین أنه 
صورة الواقعة التي  -وهو واقعة لم تحصل–ف لم یعترف بها، فإن ذلك یعني أنه أعطى الاعترا

   .)6(حصلت، وبالتالي فإن فالاعتراف واقعة مزورة أعطیت صورة الواقعة الصحیحة

  ورة من الطریقة الأولى وهي تغییر إقرار ــــــة هي صــــر هذه الطریقــــعتبغیر أن أحد الفقهاء ا

                                                           
 .1936لسنة  74وبات الفلسطیني رقم من قانون العق 334) راجع الفقرة الثالثة(ج) من المادة 1(
من مشروع قانون  130وتقابلها الفقرة التاسعة من المادة  .من قانون العقوبات المصري 213) راجع نص المادة 2(

  .2003لسنة  93/2001العقوبات الفلسطیني رقم 
  .من قانون العقوبات الأردني 263) راجع نص المادة 3(
 .105، المرجع السابق، صوالتزویر جرائم التزییف) عبید، رؤوف، 4(
كذلك راجع الشواربي، عبد الحمید،  .386، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك جندي، 5(

شرح كذلك راجع سالم، نبیل مدحت،  .225المرجع السابق، ص الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي،
شرح الجرائم كذلك راجع بهنام، رمسیس،  .318السابق، صالمرجع القسم الخاص،  –قانون العقوبات 

 .459، المرجع السابق، صالمضرة بالمصلحة العامة
 .243، المرجع السابق، صالقسم الخاص –، شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب6(
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، غیر أن هذا )1(بها، لأن الاعتراف إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر السندات إدراجه
، ف بالواقعة المخالفة للحقیقة لم تصدر عن المنسوب إلیهالطرح یشوبه النقص وذلك لأن الاعترا

، ویرى )2(ولم یكن كاتب المحرر في دور الشاهد الذي یثبت أو یدون واقعة الاعتراف على آخر
  رأي الأرجح.الباحث أن ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الأول هو ال

ومن أمثلة هذا التزویر أن یثبت المحقق أن المتهم قد اعترف بالجریمة في حین أنه لم 
، أو أن )3(یعترف بها، او یثبت موثق أن بائع العقار قد تسلم كامل الثمن في حین أنه لم یقر بذلك

علیه ضر أولي، أنه لدى إلقاء القبض على المدعى حیقوم الضابط العدلي الذي یضبط في م
مطلوب من العدالة، قد اعترف شفاهة أمامه بما أسند إلیه، دون أن یأخذ الضابط المذكور توقیع لا

، أو أن یثبت كاتب الضبط الذي یدون في محضر الشخص الملاحق، لأن شیئا من ذلك لم یحصل
و الحجز أو المعاینة أو البیع اعترافا على أحد الخصوم دون أن یذكر ذلك عن هذا الاخیر، أ

یضمن المحضر وقائع لها علاقة بمهمته، على أنها حدثت أمامه، مع أنها بالفعل لم تحدث في 
  .)4(الحقیقة

وعلى أیة حال فإن أهم تطبیقات التزویر المعنوي بجعل واقعة مزورة أو غیر معترف فیها 
تزویر في صورة واقعة صحیحة أو معترف فیها، تتجسد في حالتین هما: انتحال شخصیة الغیر، وال

  على النحو التالي: ،بالترك، وسیتم تناولهما

  أولا: انتحال شخصیة الغیر:
انتحال شخصیة الغیر سواء  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتلقد اعتبر 

وسواء في مستند  كان حیا أم میتا أو شخصیة حقیقیة لها وجود فعلي في بیئته، أم شخصیة خیالیة،
، وعاقب الشخص المنتحل لشخصیة غیره كذبا )5(أحد طرق التزویر المعنوي رسمي أو عرفي،

                                                           
  .105، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 1(

وقال الدكتور محمد زكي أبو عامر أن هذه الطریقة یصح أن تعتبر من قبیل طریقة تدوین أقوال غیر التي 
القسم  –شرح قانون العقوبات صدرت من المتعاقدین أو أملوها ،أنظر في ذلك أبو عامر، محمد زكي، 

 .119المرجع السابق، ص الخاص،
 .303، المرجع السابق، صویر، شرح جرائم التزییف والتز ) مراد، عبد الفتاح2(
كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله،  .185، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر ) هلیل، فرج علواني، 3(

 .249، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات 
 .97المرجع السابق، ص، 2/ج13الموسوعة الجزائیة / المجلد) الزغبي، فرید، 4(
. 594المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 5(

 نقلا عن الحایك، ولید حلمي، .46/61، رقم 4/1/1962استئناف علیا جنائي فلسطیني، جلسة كذلك راجع 
-1961 –امن عشر القسم الجزائي / الجزء الث –مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العلیا 

 وما بعدها. 38، ص1999غزة، ، 1963
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بالحبس مدة ثلاث سنوات، وعاقب من انتحل شخصیة غیره في وصیة للحصول على مال معین 
  .)1(بالحبس سبع سنوات

إذا لم یترك أثرا مادیا  –انتحال شخصیة الغیر فقد اعتبر قضاء المصري أما بالنسبة لل         
، ومن أمثلة )2(بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحةالمعنوي من طرق التزویر  - علیه یدل

، وأن یتسمى شخص باسم آخر )3(التزویر بهذه الطریقة أن یتسمى مسیحي باسم مسلم ویوثق زواجه
أمام كاتب تصدیقات المحكمة لدى التصدیق على إمضاء أو ختم موقع به على توكیل أو موقع به 

  ، )4(عقد اقل للملكیةعلى 

من حیث اعتبار ذلك تزویرا  م كاذب في تحقیق جنائي خلافانتحال المتهم لاسوقد أثار ا
  . ومن ثم العقاب علیه أم أنه یدخل في نطاق حق الدفاع الذي تحرص الدساتیر على تقریره للمتهم

فاستقرت محكمة النقض المصریة وأجمع الفقه المصري على أنه إذا تسمى المتهم باسم 
شخص معین ومعلوم فإن الفعل یعد تزویرا سواء وقع المتهم بهذا الاسم أم لم یوقع، لأن الانتحال 
في هذه الحالة ینطوي على اسناد الجریمة إلى هذا الشخص المعلوم مما یضر به، فضلا عن 

ماعي الناجم عن الاخلال بالثقة الواجبة للأوراق الرسمیة، أما إذا تسمى المتهم باسم الضرر الاجت
شخص خیالي غیر موجود في تحقیق جنائي فإنه لا یعتبر تزویرا ویستوي بعد ذلك أن یقتصر 
الامر على مجرد انتحال اسم الغیر، أو أن یكون مصحوبا بوضع توقیع أو ختم مزور، على 

هم في الدفاع مشروط بعد الإضرار بالغیر، وإلا تعین اهدار هذا الحق في هذا اعتبار أن حق المت
 فقد قضت، )5(النطاق ورعایة لمصلحة أجدر بالرعایة هي مصلحة الغیر الذي تم انتحال اسمه

                                                           
من قانون  375راجع المادة  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  374)  راجع نص المادة 1(

  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  376راجع المادة  .1936لسنة  74العقوبات الفلسطیني رقم 
، 285، رقم 20م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س8/12/1969صري، جلسة نقض جنائي م) 2(

 .1391ص
الموسوعة نقلا عن عبد الملك جندي،  .552، عدد 4م، محاماة، ج4/12/1923نقض جنائي مصري، جلسة ) 3(

 .392، المرجع السابق، ص2الجزائیة / ج
نقلا عن عبد الملك  .85، عدد 6، جم، مجموعة القواعد القانونیة1/4/1905نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(

  .392، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجزائیة / ججندي، 
كذلك راجع عبید، رؤوف،  .261، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة) سرور، أحمد فتحي، 5(

، المرجع العمومیة الجرائم المضرة بالمصلحة. كذلك راجع بهنام، رمسیس، 103، صجرائم التزییف والتزویر
، المرجع السابق، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله، .458-457السابق، ص

كذلك راجع  .425، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات كذلك راجع سلامة، مأمون،  .250ص
كذلك راجع  .321- 320المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات  سالم، نبیل مدحت،

= 
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بأنه (متى كان من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات یصلح لأن یحتج  محكمة النقض المصریة
یعد وحده  فیه، وأن مجرد تغییر المتهم لاسمه في هذا المحضر لا تحلبه ضد صاحب الاسم المن

سم المنتحل أم لم یوقع، إلا أن یكون قد انتحل اسم شخص على المحضر بالا تزویرا سواء وقع
أن یلحق به ضرر من جراء اسمه، ولما كان الحكم المطعون فیه قد معروف لدیه لحقه أو یحتمل 

ل بمحضر التحقیق اسم شخص معروف لدیه كان یعمل معه في أثبت في حق الطاعن أنه انتح
مركب صید وإنه سرق بطاقته الشخصیة بقصد استعمالها في مثل هذه الأغراض حتى لا ینكشف 
أمره، فإن الحكم قد أثبت في حقه توافر أركان جریمة التزویر ویكون النعي على الحكم في هذا 

  .)1(الصدد وعلى غیر اساس من القانون)

، من شاهد في الدعوى لا من متهم فیها فتقوم الجریمة سموإذا وقع انتحال الشخصیة أو الا
ولا محل لهذه المناقشة حتى ولو كان الدافع للشاهد هو رغبة الفرار من مسئولیة ما، أو من حرج 

ؤال الشاهد في ظروف تجعله یعتقد أو ما شابه، ولكن إذا كان سُ  أخلاقیةخاص، أو من فضیحة 
باب جدیة أنه في موقف المتهم لا الشاهد فإنه یسري في شأنه ما یسري على المتهم حتى ولو لأس

جه إلیه رسمیا بعد من المحقق سواء أكان من رجال الضبط القضائي أم من لم یكن الاتهام قد وُ 
، وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن (جریمة التزویر في )2(أحد أعضاء النیابة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاءطنطاوي، إبراهیم حامد، 

 .154، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات كذلك راجع مصطفى، محمود محمود،  .102ص
، المرجع السابق، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة -انون العقوبات قكذلك راجع الصغیر، جمیل عبد الباقي، 

  .154 - 153ص
، 106، رقم 30م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س26/4/1979نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(

  .502ص
كما وقضت بأنه (من المقرر أن جریمة التزویر في الاوراق الرسمیة یتحقق بمجرد تغییر الحقیقة بطریق الغش 
بالوسائل التي نص علیها القانون ولو لم یتحقق عنه ضرر یلحق شخصا بعینه لأن هذا التغییر ینتج عنه حتما 
حصول ضرر بالمصلحة العامة لما یترتب علیه من عبث بالأوراق الرسمیة ینال من قیمتها وحجیتها في نظر 

سمه یعد تزویرا سواء أكان الجمهور وینبني على ذلك أن تسمي شخص بغیر اسمه في محرر رسمي بغیر ا
الاسم المنتحل لشخص حقیقي معلوم أم كان اسما خیالیا لا وجود له في الحقیقة والواقع ما دام المحرر صالحا 
لأن یتخذ حجة في إثبات شخصیة من نسب إلیه، ولیس من هذا القبیل تغییر اسم المتهم في محضر التحقیق 

یقة المتهم ثم أن هذا التغییر یصح أن یعد من ضروب الدفاع ذلك أن مثل هذا المحضر لم یعد لإثبات حق
، 209، رقم 30م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س24/12/1979نقض جنائي مصري، جلسة المباح) 

    .974ص
جرائم . كذلك راجع عابدین، محمد أحمد، 105، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(

 .111المرجع السابق، ص، الموظف العام
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شخص أمام المحكمة وتسمى باسم  مق الرسمیة بطریق انتحال شخصیة الغیر تتحقق متى تقدالأورا
سم المنتحل ولا یغیر من ذلك عدم وجود ما وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاشخص آخر 

یمنع قانونا من أن یؤدي هذا الشخص شهادته باسمه الحقیقي لأن القاضي الذي یسمع الشهادة 
ملما بعلاقة الشاهد بالخصوم، وقد قضت لائحة المحاكم الشرعیة بأن یسأل كل یجب أن یكون 

شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظیفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة او الاستخدام 
أو غیرهما وأن تكتب الشهادة وما یتعلق بها بالتفصیل في محضر الجلسة، وما ذلك إلا لكي یقف 

لاقة الشاهد بالمشهود له أو علیه، حتى یتسنى له أن یزن الشهادة ویقدرها قدرها، القاضي على ع
فإذا تسمى الأخ باسم الغیر لیخفي عن القاضي في دعوى شرعیة علاقته بأخته المشهود لها، تحقق 

  .)1(التزویر لما في ذلك من إدخال الغش على القاضي عن تقدیره القوة التدلیلیة للشهادة)

ز بین حالتین وهما: غیر، غیر انه میَّ لم المشرع الأردني انتحال شخصیة اجرَّ  لقدوأخیرا 
اعتبار الانتحال جریمة من الجرائم المخلة بالإدارة القضائیة، وبالتحدید جریمة  الحالة الاولى

وقد جاء معیار التفرقة بین  ،الانتحال جریمة تزویر راعتبوالحالة الثانیة ارتكاب الهویة الكاذبة، 
قم المشرع ، ولم یُ تقدم إلیها الشخص المنتحل لشخصیة غیرهلحالتین متوقف على الجهة التي ا

الأردني وزنا لأیة اعتبارات أخرى تتعلق بالإثبات أو بغیره، واعتبر أن الجرم في كلتا الحالتین 
  .)2(متحقق بمجرد الانتحال

نتحل مرتكبا لجریمة الإخلال من المشرع الأردني الحالات التي یعتبر فیها الشخص القد بیَّ و 
من قانون العقوبات الأردني بأن (من استسماه قاضي أو  212فقد نصت المادة  دارة القضائیة،بالإ

ضابط من الشرطة أو الدرك أي موظف من الضابطة العدلیة، فذكر أسماء أو صفة لیست له، أو 
محل سكن غیره عوقب بالحبس أدى إفادة كاذبة عن هویته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هویة و 

على  213، وكذلك نصت المادة )3(لمدة لا تزید على شهر أو بغرامة من دینار إلى عشرة دنانیر)
ائیة عوقب بالحبس من شهر إلى أنه (من انتحل اسم غیره في تحقیق قضائي أو محاكمة قض

  )4()سنة

من  269نصت علیها المادة  شرع الأردني ضربا من التزویر،أما الحالات التي اعتبرها الم
قانون العقوبات الأردني والتي نصت عل أن ( من تقدم إلى سلطة عامة بهویة كاذبة قصد جلب 

                                                           
  .273، ص244، رقم 4م، مجموعة القواعد القانونیة، ج20/6/1938نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
 .75 – 74، المرجع السابق، صالجرائم المضر بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات  ) السعید، كامل،2(
 .من قانون العقوبات الأردني 212) راجع نص المادة 3(
 .من قانون العقوبات الأردني 213نص المادة  ) راجع4(
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 ،)1(منفعة لنفسه أو لغیره بغیة الاضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة )
لم منه في على أن ( تفرض العقوبة نفسها على كل شخص یعرف عن ع 270ونصت المادة 

، وقد قضت محكمة التمییز )2(الأحوال المذكورة آنفا هویة أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة)
المتهم بسرقة كارت  بقیامالأردنیة بوقوع جریمة التزویر إلى جانب جریمتي النصب والسرقة، وذلك 

حساب صاحب  السحب الآلي واستعماله في التعامل مع جهاز السحب الآلي لسحب مبلغ من
الكارت دون موافقته، حیث یقوم الجهاز بتدوین بیانات في أوراق البنوك بالنظر إلى أن صاحب 

  .)3(الحساب (أو من یفوضه) قام بسحب هذا المبلغ، الأمر الذي یخالف الحقیقة

قترن إذا لم تن انتحال شخصیة الغیر أن ما ذهبت إلیه التشریعات السابقة بأویرى الباحث 
، بشرط أن یلحق ضررا بالغیر هو الرأي الصائب إحدى طرق التزویر المعنوي هيبآثار مادیة 

، وإذا اقترن بوضع إمضاء وذلك لأن من خلالها یتم إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة
مزور أو بوضع اسم مزور فهنا نكون بصدد جریمة تزویر بانتحال شخصیة الغیر وبالطریقة مادیة 

  التي اقترنت بها.

  ثانیا: التزویر بالترك:
متنع المتهم عن إثبات بیان كان یتعین علیه إثباته في المحرر، یقصد بالتزویر بالترك أن ی

حجم الموظف المختلس عن إثبات الإجمالي، مثال ذلك: أن یُ ترتب على ذلك تغییر في معناه یف
، وكاتب الجلسة الذي یغفل عن اختلاسه بعض المبالغ التي تسلمها لحساب الدولة كي یخفي بذلك

  .)4(إثبات أحد طلبات الخصوم في محضر الجلسة

 –ولما كانت طرق التزویر قد وردت في القانون على سبیل الحصر فإن التزویر بالترك 
لا یكون معاقبا علیه إلا إذا أمكن إدخاله تحت طرق التزویر التي نص  -مفهوما بالمعنى المتقدم

                                                           
 .من قانون العقوبات الأردني 269) راجع نص المادة 1(
  .من قانون العقوبات الأردني 270) راجع نص المادة 2(

نطاق تجریم تزویر الشهادات  والتقاریر تمییز جنائي أردني، نقلا عن الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم،  958
 .62، المرجع السابق، صالأردني والكویتي الطبیة  في القانون

كذلك راجع علي، أحمد  .120، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) أبو عامر، محمد زكي، 4(
كذلك راجع الحمادي، صبري،  .173عبد السلام، التعلیق على جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، ص

 الجزء الثالث، –ع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع موسوعة الفقه والقضاء والتشری
القسم  –شرح قانون العقوبات الفلسطیني كذلك راجع جرادة، عبد القادر صابر،  .103المرجع السابق، ص

  .595، المرجع السابق، صالخاص
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ولا شك أن التزویر بالترك لا یدخل تحت احدى طرق التزویر المادي التي سبق  ،علیها المشرع
بیانها، لأن هذه الطرق جمیعها تفترض عملا إیجابیا یدخل به الجاني تغییرا مادیا وملموسا على 

، ببد )1(بیانات المحرر، أما التزویر بالترك فهو موقف سلبي بحت، والصمت لا یمكن اعتباره كذبا
یختلف بالنسبة للتزویر المعنوي الذي یتصور وقوعه بطریق الترك أو الامتناع، متى نتج  أن الامر

عن هذا الترك تغییر في المعنى الكلي المستفاد من المحرر، وتوافرت سائر أركان التزویر الأخرى 
  .)2(من ضرر وقصد جنائي

أن التزویر بالترك یعد تزویرا معنویا بجعل واقعة مزورة  فذهب جانب كبیر من الفقه إلى
یؤدي إلى تغییر المعنى الإجمالي  لأنه أو تغییرا لإقرار أولي الشأن، في صورة واقعة صحیحة،

   .)3(الذي كان ینبغي أن یعبر عنه المحرر وإبداله بمعنى آخر مختلف

تزویر المعنوي، حیث أنه یجب التشریع الفلسطیني التزویر بالترك أحد طرق القد اعتبر و 
ألا یقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه، وإنما یجب أن ینظر إلى ما كان یجب أن یتضمنه 
المستند في مجموعه، فإذا ترتب على الترك تغییر في مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغییرا 

  .)4(، وبالتالي یعتبر تزویرا معاقب علیهللحقیقة

هذا ما استقر علیه القضاء المصري أیضا، حیث قضت محكمة النقض المصریة ردا و 
على القائلین التزویر بطریق الترك لا عقاب علیه بأن (الرأي القائل بأن التزویر بطریق الترك لا 
عقاب علیه لأن الترك لا یعد تغییر للحقیقة إذ التغییر یقتضي عملا إیجابیا من جانب مرتكبه 

ك شیئا كان یجب إثباته لا یأتي عملا إیجابیا هذا الرأي على إطلاقه غیر سدید إذ یجب والذي یتر 
ألا یقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه بل ینظر إلى ما كان یجب أن یتضمنه المحرر في 

                                                           
 .155، المرجع السابق، صالعامة الجرائم المضرة بالمصلحة - قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
كذلك راجع  .127، المرجع السابق، صالموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات) العادلي، محمود صالح، 2(

 .337المرجع السابق، ص الجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارج،خالد، عدلي أمیر، 
الجرائم المضرة بالمصلحة . كذلك راجع بهنام، رمسیس، 161، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 3(

، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات كذلك راجع قاید، أسامة عبداالله،  .458، المرجع السابق، صالعمومیة
المرجع القسم الخاص،  –شرح قانون العقوبات  كذلك راجع سالم، نبیل مدحت، .251المرجع السابق، ص

  .322السابق، ص
 .595، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 4(

، 24/8/2015كذلك مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا، أ. زیاد ثابت، یوم الاثنین الموافق 
  .10:30الساعة 

مسعود الحشاش، یوم الخمیس الموافق  كذلك مقابلة مع سعادة المستشار قاضي المحكمة العلیا، أ.
 .10:30، الساعة 20/8/2015
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فإذا ترتب على الترك تغییر في مؤدى هذا المجموع أعتبر الترك تغییر للحقیقة وبالتالي مجموعه 
  .)1()للحقیقة وبالتالي تزویرا معاقبا علیه تزویرا

كما وقضت بأنه (إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم (وهو وكیل مكتب برید) لكي 
الواقع منه لفق في البیانات التي دونها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعملیته، فزاد  الاختلاسیستر 

ة على ما هو موجود لدیه بالفعل منها، ونقص من بیان في بیان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغ
فإنه لا یقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو ا یقبل تلك الزیادة التي أثبتها النقدیة المتحصلة م

عمل سلبي لا یقع به تزویر، إذ أنه بما وقع منه جملة یكون قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب 
لى صحة النقدیة المتحصلة والباقي لدیه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة یمكن أن یدون بها، ع

لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فیه، واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وهذا من طرق التزویر 
  .)2(التي نص علیها القانون)

قید الخاص بالمحال العمومیة أن عدم المصري  1941لسنة  37وقد اعتبر القانون رقم 
صاحب الفندق لأسماء النازلین عنده، سواء أكان ذلك عن عمد أو إهمال، جریمة خاصة وفرض 

  .)3()30،35لها عقوبة الجنحة حسب ما نصت علیها المادتین (

التزویر بطریق الترك إحدى  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، اعتبر المشرع الأردني
بتحریفه على أنه (...  يمن قانون العقوبات الأردن 263دة حیث نصت الما طرق التزویر المعنوي،

  .)4(...)أیة واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إیراده على وجه غیر صحیح

على أن الترك یعتبر إحدى طرق التزویر المعنوي،  كما وأكدت محكمة التمییز الاردنیة
وقضت بأنه لا یجوز أن یقال أن الترك لا یعد تغییرا للحقیقة، بدعوى أن المحرر یبقى بعد الترك 
كما كان قبله خالیا من كل بیان مغایرا للحقیقة لأنه یجب ألا یقصر النظر على الجزء الذي حصل 

                                                           
 .418، ص328، رقم 3م، مجموعة القواعد القانونیة، ج4/2/1935نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
كذلك  .274، ص200، رقم 6م، مجموعة القواعد القانونیة، ج31/5/1943نقض جنائي مصري، جلسة ) 2(

، 31، رقم 34م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س25/1/1983نقض جنائي مصري، جلسة أنظر 
 .174ص

. كذلك راجع الصغیر، جمیل عبد الباقي، 162، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 3(
 .156، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة -قانون العقوبات 

 .العقوبات الأردنيمن قانون  263) راجع نص المادة 4(
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ن یتضمنه في مجموعه، فإذا ترتب على الترك تغییر في تركه، وإنما ینظر إلى ما كان یجب أ
  .)1(مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغییرا للحقیقة

الترك یعتبر أحد طرق التزویر المعنوي لأن من خلاله یتم ب التزویر ویرى الباحث أن
إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وذلك من خلال إغفال ذكر بیانات معینة في 

من شأنه تغییر المعنى الموجود في المحرر، وبالتالي إذا ترتب على الترك تغییر في مؤدى  المحرر
  .مجموع ما ورد في المحرر تغییر للحقیقة وبالتالي تزویرا للحقیقة وبالتالي تزویرا معاقبا علیه

  

                                                           
كذلك أنظر تمییز جنائي كویتي،  .1984، سنة 769، مجلة النقابة، صفحة 6/84تمییز جنائي أردني، ) 1(

نطاق تجریم تزویر الشهادات  الحوطي، عبد الرحمن إبراهیم، نقلا عن ، 1/2002، رقم 17/6/2003
  .63، ص، المرجع السابقوالتقاریر الطبیة  في القانون الأردني والكویتي

كذلك  .72المرجع السابق، صالقسم الخاص،  –، قانون العقوبات كذلك راجع في ذلك نجم، محمد صبحي
 .121، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات راجع أبو عامر، محمد زكي، 
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  الفصل الثالث
  التشريع الفلسطيني والمقارنعقوبة جريمة التزوير في 

قت في العقوبة إن التشریعات لم تفرض على جریمة التزویر عقوبة واحدة، وإنما فرَّ 
المطبق في قطاع  الفلسطیني قانون العقوباتف المفروضة حسب المستند الذي وقع علیه التزویر،

مادة،  42بلغ عددها د فرض عقوبات عدیدة على ارتكاب جرائم التزویر والتقلید والتزییف ق غزة
ع، حیث أن هذا الاتجاه الذي سلكه المشرع مفصل وهذا أمر منتقد وقع فیه المشر  وتناولها بشكل

كان من شأنه خلق إشكالیات قضائیة نتیجة عدم انطباق الأفعال الإجرامیة على الوصف القانوني 
  .)1(لمحددة تحدیدا دقیقاالسلیم، مما یقتضي إعادة النظر في هذا الكم الهائل من الجرائم غیر ا

بالمقارنة  عقوبة التزویر في التشریع الفلسطینيسبین الباحث في هذا الفصل ومن هنا فإن 
  على النحو التالي:وذلك ، مع التشریعات الأخرى

  . المبحث الأول / عقوبة تزویر المحررات

  . والدمغات والأختامالعلامات و المبحث الثاني / عقوبة تزویر السندات القابلة للتداول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .604، ص، المرجع السابقالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات الفلسطیني ) جرادة، عبد القادر صابر، 1(
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  المبحث الأول
  عقوبة تزوير المحررات

ندات في العقاب بین المست المطبق في قطاع غزة الفلسطینيقانون العقوبات  لم یفرق  
استهل أحكام العقاب على جریمة التزویر بالنص العام وهي عقوبة  نهالرسمیة والعرفیة، حیث أ

على سبیل الحصر ) 337(، ومن ثم نصت المادة )1()336( الجنحة وذلك ما نصت علیه المادة
ها رسمیة حدد أي من المستندات تنطبق علیها أنتعقوبتها الحبس المؤبد، ولم  تعدة جرائم واعتبر 

) تفرض عقوبة على التزویر الذي یقع 338، وبعد ذلك جاءت المادة ()2(وأي منها یعتبر عرفیاً 
، وبعد ذلك وضع )3(ت الحبس مدة عشر سنوا هي عقوبةالمستندات الرسمیة أو القضائیة و  على

عقوبة موحدة وهي الحبس لمدة سبع سنوات لكل من زور طابعاً حكومیاً، أو حمل أخیراً المشرع 
، ومن نظم ومن قام بمحو تسطیر الشیكات، بةالغیر على إمضاء المستندات بادعاءات كاذ

ومن كان ، فویض، وكذلك من قام بالمطالبة بالأموال بناء على بیانات كاذبةمستندات بدون ت
موظفاً ونظم أو أعطى مستندات دفع مستحقة على سلطة عامة تزید أو تقل عن المبلغ المستحق 
لذلك الشخص، وأخیراً إدخال البیانات غیر الصحیحة في السجلات الموجودة في العهدة وذلك ما 

  .)4(لعقوبات) بفقراتها السبعة من قانون ا339مادة (نصت علیه تفصیلاً ال
لم فإنهم  مشروع قانون العقوبات الفلسطینيو  الأردنيأما بالنسبة للمشرع المصري و 

بین جرائم التزویر في المحررات  اوإنما فرق، من التزویر في المحررات جریمة واحدة وایجعل
  .)5(في ذلك بضابطین، الأول هو نوع المحرر، والثاني صفة مرتكب التزویر نمستعینا

بین التزویر في المحررات الرسمیة  والأردني ق المشرع المصريفوفقا للضابط الاول فرَّ 
عقوبة تزویر المحررات الرسمیة جنایة وعقوبة تزویر  فجعلا والتزویر في المحررات العرفیة،

المحررات العرفیة جنحة، والعلة من وراء هذه التفرقة هي الثقة التي یمنحها الناس للمحرر، فالناس 
ومن جهة أخرى أن الضرر ، یثقون بالمحررات الرسمیة ویعتبرونها عنوانا للحقیقة هذا من جهة

  .)6(الناتج عن المحررات العرفیةالناجم عنها أشد وأبلغ من الضرر 

                                                           
  .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  336) راجع نص المادة 1(
  .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  337) راجع نص المادة 2(
 .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  338) راجع نص المادة 3(
  .م1936لسنة  74بات الفلسطیني رقم من قانون العقو  339) راجع نص المادة 4(
كذلك راجع السعید،  .273المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،) عوض، عوض محمد، 5(

 .129، المرجع السابق، صالجرائم المضر بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات  كامل،
  .313المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 6(
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التزویر الذي یقع  المصري والاردني المشرعكلا من  ومن حیث الضابط الثاني فقد خصَّ 
باعتبار أن الموظف العام خان الأمانة  ،من موظف عام بعقوبة أشد مما لو وقع من فرد عادي

  .)1(التي وضعت فیه وعبث بما انطوى على ثقة الأفراد

التزویر سواء أكان في محرر رسمي أو عرفي، وأیا كانت صفة مرتكبه، ومن الملاحظ أن 
یتطلب لوجوده العناصر العامة السابق الكلام علیها وهي تغییر الحقیقة في محرر، بطریقة من 
الطرق التي نص علیها القانون، وترتب ضرر من جراء ها التغییر أو إمكان ترتبه، وأن یكون ذلك 

  .)2(هذه العناصر شروط أخرى لابد من توافرهابقصد جنائي، ویضاف إلى 

كان  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتویرى الباحث أن ما ذهب إلیه 
اتجاها خاطئا یحتاج إلى تعدیل، فعندما لم یضع عقوبة للمحررات العرفیة كان هذا اتجاها خاطئا لا 
سیما أن المحررات العرفیة تعتبر من أكثر المحررات التي تقع علیها جریمة التزویر، وكذلك أخفق 

منه التزویر، المشرع عندما لم یمیز في العقوبة في المحررات الرسمیة حسب الشخص الذي وقع 
فكان الأحرى به أن یشدد العقوبة على الموظف بسبب أن فعله ینطوي على خیانة للأمانة والثقة 
التي وضعتها الدولة فیه عندما نصبته في ذلك المكان وخیانة لثقة الأفراد الذین نظموا محرراتهم 

  لدیه .  

المحررات الرسمیة، كلا من العقوبة المقررة على جریمة التزویر في الباحث  سیعالج
والعقوبة المقررة على جرائم التزویر في المحررات العرفیة في مطلب مستقل على التوالي وذلك 

  على النحو التالي:

  المطلب الأول / عقوبة تزویر المحررات الرسمیة .

  المطلب الثاني /  عقوبة تزویر المحررات العرفیة .

   

                                                           
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(

 .147ص
 .190، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة - قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 2(
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  المطلب الأول
  الرسميةعقوبة تزوير المحررات 

بین التزویر الذي یقع  –على التزویر في المحررات الرسمیة  –لقد فرق المشرع في العقاب 
  .)1(من موظف عام أثناء تأدیة وظیفته، وبین التزویر الذي یقع في هذه المحررات من شخص آخر

  وذلك على النحو التالي:وسیعالج الباحث كل نوع منهما في فرع مستقل 
  التزویر في المحررات الرسمیة بمعرفة الموظفین العمومیین .عقوبة  لأول:الفرع ا

  التزویر في المحررات الرسمیة من غیر الموظفین العمومیین .عقوبة  الفرع الثاني:

  الفرع الأول
  عموميينالموظفين ال بمعرفةالمحررات الرسمية  في تزويرالعقوبة 

لا ینص على  المطبق في قطاع غزة1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوباتإن 
مواد محددة تتعلق بتزویر المستندات الرسمیة من الموظف العام ولكن اعتبر أن تزویر المستندات 
الرسمیة سواء من موظف عام أو أحد الأفراد لا یترتب علیه معاملة جنائیة مختلفة وساوى بینهما 

التي تنص على عقاب الموظف العام الذي ینظم أو  346باستثناء المادة  ،)2(من ناحیة العقوبة
منه وبقصد الاحتیال شخصا آخر سندا لدفع مبلغ من المال مستحق على أیة  یعطي عن علم

   .)3(لطة عامة بالحبس لمدة سبع سنواتس

 213، 211تحدث عن هذا النوع من التزویر المادتان قد أما بالنسبة للمشرع المصري ف
من قانون العقوبات المصري، فالمادة الأولى جاءت خاصة ببیان طرق التزویر المادي في 

وأما المادة الثانیة فجاءت خاصة ببیان طرق التزویر المعنوي في نفس هذا  ،)4(المحررات الرسمیة
  .)5(النوع من المحررات

                                                           
 .144، المرجع السابق، صوسوعة الشاملة في شرح قانون العقوباتالم) العادلي، محمود صالح، 1(
  .100، المرجع السابق،صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، شعبان مجاور) علي، 2(
 .م1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  346) راجع نص المادة 3(
كل صاحب وظیفة عمومیة ارتكب أثناء تأدیة أن ( من قانون العقوبات المصري على  211) لقد نصت المادة 4(

في أحكام صادرة أو تقاریر أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غیرها من المستندات  وظیفته تزویرا
  والأوراق الامیریة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة...)

یعاقب أیضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو أنه (من قانون العقوبات المصري على  213) لقد نصت المادة 5(
في مصلحة عمومیة أو محكمة غیر بقصد التزویر موضوع السندات أو أحوالها في حال  بالسجن كل موظف

  ..).تحریرها المختص بوظیفته سواء كان ذلك بتغییر إقرار أولي الشأن
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عن هذا النوع  ففد تحدث وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، الأردني القانونأما 
من قانون العقوبات الأردني، فالمادة الأولى جاءت لبیان  263، 262من التزویر في المادتان 

، وأما المادة الثانیة فهي خاصة بطرق التزویر )1(طرق التزویر المادي في المحررات الرسمیة
  .)2(المعنوي في نفس هذا النوع من المحررات

فقد حذا حذو المشرع المصري والأردني،  العقوبات الفلسطینيأما بالنسبة لمشروع قانون 
فقد فرق في العقاب بین التزویر في المحررات الرسمیة بمعرفة الموظفین العمومیین، والتزویر الذي 

، والتي جاءت 131یقع من الأشخاص العادیین، وقد تحدث عن هذا النوع من التزویر المادة 
   .)3(معنوي في المحررات الرسمیةشاملة لطرق التزویر المادي وال

ویشترط لتطبیق المواد السابقة سواء التي وردت في قانون العقوبات المصري أو الأردني 
أو مشروع قانون العقوبات الفلسطیني، علاوة على تحقق أركان التزویر العامة، تحقق ثلاثة 

  شروط إضافیة وهي:

 وقوع التزویر في محرر رسمي . -1

 فة موظف عمومي .وقوع التزویر بمعر  -2

  )4(وقوع التزویر أثناء تأدیة الوظیفة . -3

                                                           
قب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات یعا -1من قانون العقوبات الأردني على ( 262) لقد نصت المادة 1(

إما بإساءة استعمال إمضاء او ختم او ، بالوظیفة  الذي یرتكب تزویراً مادیاً في أثناء قیامه  على الأقل الموظف
مخطوط، وإما بما یرتكبه من حذف او  وإما بصنع صك او ، بصمة أصبع او إجمالاً بتوقیعه امضاء مزوراً 

لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من  - 2ك او مخطوط، إضافة تغییر في مضمون ص
تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلیاً او  -3السندات التي یعمل بها الى ان یدعى تزویرها، 

  جزئیا)
وص علیها في المادة یعاقب بالعقوبة المنصمن قانون العقوبات الأردني على أنه ( 263) لقد نصت المادة 2(

الموظف الذي ینظم سنداً من اختصاصه فیحدث تشویشاً في موضوعه او ظروفه إما بإساءته  -1:السابقة
على بیاض اؤتمن علیه، او بتدوینه عقوداً او أقوالاً  غیر التي صدرت عن المتعاقدین او  استعمال إمضاء

  ..).التي أملوها
على أنه (یعاقب  2003لسنة  93/2001نون العقوبات الفلسطیني رقم من، مشروع قا 131) لقد نصت المادة 3(

بالسجن المؤقت كل موظف عام ارتكب أثناء تأدیة وظیفته تزویرا بإحدى الطرق المشار إلیها في المادة 
 السابقة)

  .94، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 4(
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رسمیة التزویر في المحررات الالتي قررتها التشریعات على جریمة عقوبة وأما بالنسبة لل
عاقب  1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوباتإن بمعرفة الموظفین العمومیین، ف

مدة بالحبس  الرسمیة سواء من موظف عام أو أحد الأفرادالمستندات في  اتزویر  الجاني الذي یرتكب
التي  346المادة  في استثناء، غیر أنه أورد )1(ساوى بینهما من ناحیة العقوبة، فقد عشر سنوات

عقاب الموظف العام الذي ینظم أو یعطي عن علم منه وبقصد الاحتیال شخصا  أن على نصت
والسبب  .)2(طة عامة بالحبس لمدة سبع سنواتیة سلآخر سندا لدفع مبلغ من المال مستحق على أ

  في هذا الاستثناء هو استحالة حدوث هذه الجریمة من شخص غیر الموظف العام.

الموظف العام الذي  المصري العقوبات قانونأما بالنسبة للمشرع المصري، فقد عاقب 
سنة طبقا  15- 3یرتكب تزویرا في محرر رسمي أثناء تأدیة وظیفته بالأشغال الشاقة المؤقتة (

 213عقوبات )، أو معنویا (المادة  211، سواء كان التزویر مادیا (المادة أو السجنللقواعد العامة)
  .)3(عقوبات)

یقوم بتزویر  المصري منمكرر) من قانون العقوبات  214ت المادة (كما وقد عاقب
المساهمة أو إحدى الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة المحررات الصادرة عن إحدى الشركات 

، طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعیات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام
عن خمس سنوات، كما وعاقب بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات إذا وقع  بالسجن مدة لا تزید
لإحدى الشركات أو الجمعیات المنصوص علیها أو لأیة مؤسسة أو منظمة أو التزویر في محرر 

  .)4(مالها بأیة صفة كانت يأو لإحدى الهیئات العامة نصیب ف منشأة أخرى إذا كان للدولة

                                                           
والتي نصت على أنه (كل من زور مستندا رسمیا أو قضائیا یعتبر أنه ارتكب جنایة  338ص المادة ) راجع ن1(

  ویعاقب بالحبس مدة عشر سنوات)
   .من قانون العقوبات الفلسطیني 346) راجع نص المادة 2(
  .من قانون العقوبات المصري 213، 211) راجع المادتین 3(
قانون العقوبات المصري على أن (كل تزویر أو استعمال یقع في محرر مكرر من  214) لقد نصت المادة 4(

لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو 
س إحدى المؤسسات أو الجمعیات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزید على خم

   .سنین
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنین إذا وقع التزویر أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات 
أو الجمعیات المنصوص علیها أو لأیة مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهیئات 

 العامة نصیب في ما لها بأیة صفة كانت)
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إلى تغلیظ العقوبة المفروضة على تزویر المحررات الرسمیة وإن السبب الذي دفع المشرع 
من قبل الموظفین العمومیین هو خطورة الجریمة لما تتضمنه من خیانة للأمانة والثقة العامة هذا 
من جهة، والسبب الذي دفعه إلى عدم تحدید مدة السجن؛ هي رغبة المشرع في إعطاء  القاضي 

لك حسب طبیعة الجرم وظروفه ومدى خطورته ومدى الضرر سلطة تقدیریة في تقدیر العقاب وذ
  المترتب علیه.

 فإنه یعاقب الجاني وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة ـما قانون العقوبات الأردنيأ
الذي یرتكب تزویرا في  ، والجاني)1(الذي فوض إلیه بالمصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم

 15- 5بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل أي ( ،محرر رسمي أثناء تأدیة وظیفته
ولكنها لا تنقص عن سبع سنوات إذا كان  ،طبقا للقواعد العامة) سواء كان تزویرا مادیا أم معنویا

من قانون العقوبات  263و 262وذلك وفقا للمادتین  السند المزور لا یطعن به إلا بالتزویر،
والملاحظ هنا أن المشرع الأردني قد بین الحد الأدنى للعقوبة المفروضة وذلك بأن لا ، )2(الأردني

تقل عن خمس سنوات، والسبب هو خلق نوع من الشدة في العقوبة لكي تكون رادعا لأي شخص 
  یفكر في ارتكاب الجرم وكذلك لتمییز هذه الجریمة عن غیرها.

فإنه یعاقب الجاني الذي یرتكب تزویرا  بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطینيأما 
، )3(، سواء كان تزویرا مادیا أو معنویافي محرر رسمي أثناء تأدیة وظیفته، بالسجن المؤقت

ویلاحظ هنا الاختلاف فیما بین مشروع قانون العقوبات الفلسطیني وكلا من القانونین المصري 
أن جعل الأول العقوبة هي السجن المؤقت بینما القانونین المصري والأردني عاقب  والأردني في

  .)4( بعقوبة تصل إلى الأشغال المؤقتة

 ،قد جانبه الصوابالمطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوبات ویرى الباحث أن 
عندما لم یفرق بین جریمة التزویر في المحررات الرسمیة التي تقع من الموظف العام المختص 

أي أنه وضعها بالنظر إلى  ،حیث إنه عندما وضع العقوبة وضعها بنظرة أحادیة ،وغیر الموظف
یعتبر من القصور الذي  ، وذلكطبیعة المستند دون الالتفات إلى الشخص الذي ارتكب الجرم

من  الما فیه؛ الجرائم التي تقع من قبل الموظف العام تتسم بالخطورة  لى تعدیل، حیث إنیحتاج إ
ى خیانة للثقة التي وضعت فیه والأمانة التي حملها، وبالتالي كان الأجدر من المشرع أن یسري عل

                                                           
  .من قانون العقوبات الأردني 264) راجع المادة 1(
 .من قانون العقوبات الأردني 263، 262) راجع المادتین 2(
 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 131) راجع نص المادة 3(
  .151، المرجع السابق، صالقسم الخاص –قانون العقوبات ) الكرد، سالم أحمد، محاضرات في 4(
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د ما سارت علیه التشریعات الأخرى، كما یرى الباحث أن ما ذهب إلیه القانون الأردني في وضع ح
وذلك لأن مثل هذه المواد ومثل هذه الصیاغة هي التي تساهم  ،أدنى للعقوبة كان اتجاها صائبا

  بشكل كبیر في الحد من ارتكاب هذه الجریمة.

  الثانيالفرع 
  التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميينعقوبة 

العامة، تحقق ثلاثة شروط  ویشترط لتطبیق هذه العقوبة علاوة على تحقق أركان التزویر
   :إضافیة
  : وقوع التزویر في محرر رسمي .الأول

  .الجاني شخص غیر الموظف المختص بإثبات البیانات التي غیرت فیها الحقیقةیكون أن : الثاني

  )1(.: وقوعه بطریقة مادیة لا معنویةالثالث

في المحررات الرسمیة التي قررتها التشریعات على جریمة التزویر عقوبة وأما بالنسبة لل
 1936لسنة  74رقم  الفلسطیني العقوباتقانون  فإن، من غیر معرفة الموظفین العمومیین

بین التزویر الواقع من موظف عام أو من كما ذكر الباحث سابقا لم یفرق  المطبق في قطاع غزة
موظف عام أو المستندات الرسمیة سواء في  اتزویر  غیر الموظف، فقد عاقب الجاني الذي یرتكب

  .)2(مدة عشر سنواتبالحبس  أحد الأفراد
مرتكب هذه  فإن قانون العقوبات المصري قد عاقب أما بالنسبة للتشریع المصري،

من  212المادة الجریمة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنین، حیث نصت 
الوظائف العمومیة ارتكب تزویرا مما كل شخص لیس من أرباب ( على أنقانون العقوبات المصري 

  .)3(هو مبین في المادة السابقة یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنین)

أما فیما یتعلق بالتزویر المعنوي فكما ذكر الباحث آنفا بأن غیر الموظف العام لا یكون 
في جریمة التزویر المعنوي في محرر ممكن أن یكون شریكا للموظف العام فاعلا فیه، وإنما 

) والتي نصت على أن من اشترك في  41، وحینئذ تطبق القواعد العامة للاشتراك(المادة رسمي

                                                           
كذلك راجع عبید،  .289، المرجع السابق، صالقسم الخاص –العقوبات قانون ) حسني، محمود نجیب، شرح 1(

 .151، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویررؤوف، 
والتي نصت على أنه (كل من زور مستندا رسمیا أو قضائیا یعتبر أنه ارتكب جنایة  338) راجع نص المادة 2(

  ویعاقب بالحبس مدة عشر سنوات)
 .من قانون العقوبات المصري 212) راجع المادة 3(
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(عقوبات مصري)  213جریمة فعلیه عقوبتها، وبالتالي یكون غیر الموظف معاقب بموجب المادة 
عقوبة الشخص العادي إذا كان وهذا یعني أن )، 15-3(أو السجن أي بالأشغال الشاقة المؤقتة 

عقوبته إذا كان شریكا لموظف عمومي تزویر في محرر رسمي، تكون أقل من فاعلا أصلیا في 
  .)1(في تزویر في محرر رسمي

فقد عاقب مرتكب هذه الجریمة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو  أما بالنسبة للتشریع الأردني
من  265الاعتقال في الحالات التي لا ینص فیها القانون على خلاف ذلك، حیث نصت المادة 

قانون العقوبات الاردني على انه (یعاقب سائر الأشخاص الذین یرتكبون تزویرا في الأوراق الرسمیة 
بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي  واد السابقةبإحدى الوسائل المذكورة في الم

  .)2(لا ینص فیها القانون على خلاف ذلك)

، فقد عاقب مرتكب هذه الجریمة بالسجن أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطیني
 كل شخص لیس من أصحاب على أن ( 132مدة لا تزید عن عشرة سنوات، حیث نصت المادة  

الوظائف العامة ارتكب تزویراً في أحد المستندات الرسمیة بإحدى الطرق المنصوص علیها في 
) من هذا القانون أو في ورقة من أوراق البنوك، یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر 130المادة (
  .)3()سنوات

أن المشرع الفلسطیني قد أخفق عندما لم یضع عقوبة لتزویر المستندات  ویرى الباحث
الرسمیة من غیر الموظفین العمومیین فكان الأحرى به أن یمیز فیما بین الموظف وغیر الموظف 
 فیضع عقوبة أشد للموظف نتیجة لخطورة جرمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الباحث یرى

وذلك لأن ر من القانون الأردني والفلسطیني، ان متسما بالدقة أكثأن قانون العقوبات المصري ك
أن الشخص غیر الموظف لا یمكن له أن یرتكب جریمة  212القانون المصري بین في المادة 

تزویر المحررات الرسمیة إلا من خلال التزویر المادي، ولا یستطیع أن یرتكب هذه الجریمة بأحد 
كان شریكا وحینها تطبق القواعد العامة للاشتراك، أما القوانین طرق التزویر المعنوي إلا إذا 

الأخرى فافترضت قدرته على ارتكاب هذه الجریمة بأحد طرق التزویر المادیة منها أو المعنویة، 
وهذا أمر لا یتخیل تطبیقه عملیا، لذلك یرى الباحث أن المشرع المصري قد أفلح في هذا الصدد، 

  عات الأخرى.وقد جانب الصواب التشری

  

                                                           
 .210، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –قانون العقوبات ) الصغیر، جمیل عبد الباقي، 1(
 .من قانون العقوبات الأردني 265) راجع المادة 2(
 .2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  132) راجع المادة 3(
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  الثاني المطلب
  المحررات العرفيةتزوير عقوبة 

ة إلى عقوبات بالإضاف ،الباحث في هذ المطلب عقوبة تزویر المحررات العرفیةسیتناول 
التي تعتبر محررات رسمیة غیر أن القانون وضع لها نفس عقوبة تزویر خاصة لبعض المحررات 

عرفیة غیر أن القانون عاقب مرتكبها بعقوبة شدیدة المحررات العرفیة، ومحررات تعتبر محررات 
تضاهي عقوبة تزویر المحررات الرسمیة، ومن هنا فإن الباحث سیتناول هذا المطلب من خلال 

  الفروع التالیة:
  تزویر المحررات العرفیة.العامة لعقوبة الالفرع الأول: 

  الفرع الثاني: عقوبة تزویر المحررات الخاصة.

  الفرع الأول
  تزوير المحررات العرفيةالعامة لعقوبة ال
لم ینص صراحة على عقوبة تزویر المطبق في قطاع غزة  الفلسطیني  إن قانون العقوبات

شریعي الذي وهذا یعتبر من القصور الت ولم یحدد ما إذا كانت جنحة أم جنایة المحررات العرفیة،
أن جریمة تزویر أي مستند  عتبرفا نه وضع عقوبة لجرائم التزویر عامةلابد من تداركه، غیر أ

واستثنى اعتبار عقوبة التزویر كجنحة في حالة  ،بغض النظر إن كان رسمیا أو عرفیا تشكل جنحة
أنه(كل من زور مستندا یعتبر  على 336المادة علیه نصت  ، وهذا ماعلى ذلكنص قانون صریح 

  .)1(أنه ارتكب جرما، ویعد هذا الجرم جنحة إلا في المواضع الي ذكر فیها غیر ذلك)

یحدد فیما إذا كانت جریمة تزویر المحررات العرفیة جنحة أم وبما أن قانون العقوبات لم 
من قانون  336المادة  عقوبة التزویر العامة المنصوص علیها في ، ففي هذه الحالة تطبقجنایة

هناك  غیر أنفإن التزویر في المحررات العرفیة یعتبر جنحة،  بالتاليالعقوبات الفلسطیني و 
یضع مثل هذه الحالات التي لم في  غیر أنهالمشرع لم یضع عقوبة محددة،  معضلة أخرى وهي أن

التي وضعت عقوبة عامة للجنح وتطبق على  47 رجوع إلى المادةیتم ال محددة المشرع عقوبة لها
نصت على أن (إذا لم یكن هذا القانون قد الجرائم التي اعتبرت جنحة ولم تحدد لها عقوبة، حیث 

 فرض عقوبة معینة لأیة جنحة من الجنح، فیحكم على الشخص الذي یدان بارتكاب تلك الجنحة
  .)2()جنیه أو بكلتا هاتین العقوبتین 100مالیة  مدة ثلاثة سنوات أو بغرامةالحبس ب

                                                           
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  336راجع المادة  )1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  47) راجع المادة 2(
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اعتبر تزویر المحررات  قانون العقوبات الفلسطیني المطبق في قطاع غزةومن هنا فإن 
جنیه أو بكلتا هاتین  100أو بغرامة مالیة العرفیة جنحة، وعاقب مرتكبها بالحبس مدة ثلاث سنوات 

  .العقوبتین

 2003لسنة  93/2001رقم  قانون العقوبات الفلسطینيمشروع وبناء على ذلك فقد جاء 

اعتبر جریمة تزویر المحررات العرفیة جنحة، وعاقب علیها ف یعالج القصور الذ وقع فیه المشرع،
كل شخص ارتكب تزویراً  - 1على ان ( 134بعقوبة الحبس، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 

) من هذا القانون أو استعمله 130إلیها في المادة (في مستند عرفي بإحدى طرق التزویر المشار 
  .)1(وهو عالم بتزویره، یعاقب بالحبس)

جریمة تزویر المحررات  ، فقد اعتبر قانون العقوبات المصريع المصريللتشریأما بالنسبة  
 215نصت المادة ، حیث سنوات) 3 –(سنة العرفیة جنحة، وعاقب علیها بعقوبة الحبس مع الشغل

محررات أحد الناس بواسطة  يكل شخص ارتكب تزویر فقانون العقوبات المصري على أن (من 
إحدى الطرق السابق بیانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزویرها یعاقب بالحبس مع 

  .)2(الشغل)

جریمة تزویر المحررات العرفیة جنحة، وعاقب  دني فقد اعتبر أیضار أما بالنسبة للتشریع الا
من قانون العقوبات  271بعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، حیث نصت المادة  علیها

من ارتكب التزویر في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتین الأردني على انه (
  .)3()) یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات263و 262(

ي لم یضع عقوبة محددة لجریمة ویلاحظ هنا أن كلا من المشرع الأردني والمشرع المصر 
وللمشرع ، تزویر المحررات العرفیة فاعتبرها جنحة وعاقب علیها بالحبس دون تحدید لمدة الحبس

هنا حكمة بالغة في عدم تحدید مدة الحبس؛ وهي إعطاء القاضي سلطة تقدیریة لتقدیر العقوبة 
ي وقع علیه التزویر وظروف حسب الجرم المرتكب وذلك من خلال النظر إلى طبیعة المستند الذ

  الواقعة وتقدیر مدى الضرر الذي نتج عن هذا التزویر.

لنوع  ویرى الباحث أن قانون العقوبات الفلسطیني قد أصابه القصور وذلك في عدم تحدیده 
للعقوبة المفروضة على تزویر المحررات  جریمة تزویر المحررات العرفیة، وفي عدم تحدیده

ب أن المحررات تنقسم إلى قسمین إما رسمیة أو عرفیة فكما وضعت عقوبة لتزویر بالعرفیة، والس
                                                           

  .2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  134) راجع الفقرة الأولى من المادة 1(
   .العقوبات المصريمن قانون  245) راجع المادة 2(
 .من قانون العقوبات الأردني 271) راجع المادة 3(
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المستندات الرسمیة كان الأحرى وضع عقوبة على تزویر المحررات العرفیة هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن الباحث یمیل كل المیل إلى ما ذهب إلیه كلا من القانون المصري والأردني 

تحدید مدة العقوبة وإعطاء القاضي سلطته في تحدید نوع الجریمة وعدم  ومشروع قانون العقوبات
العقوبة، فهذه المنهجیة العقابیة تعطي مرونة للقاضي في تطبیق النصوص بما التقدیریة في مقدار 

  یخدم مصلحة العدالة.

  ثانيالفرع ال
  الخاصةالتزوير في المحررات  عقوبة

د من المحررات خصهم القانون بعقوبة خاصة لقد نصت التشریعات محل الدراسة على عد
دون النظر إلى نوع المحرر، فقد نصت القوانین على عقوبات مخففة لبض المحررات على الرغم 
من أنها تعتبر محررات رسمیة، وهناك محررات قد نص القانون على عقوبات مشددة على الرغم 

ورد في قانون العقوبات نفسه ومنها ورد  من أنها تعتبر محررات عرفیة، وإن هذه العقوبات منها ما
  في قوانین خاصة، وسیتناول الباحث هذا الفرع على النحو التالي:

  أولا: عقوبة التزویر في المحررات الخاصة الواردة في قانون العقوبات:
لسنة  74رقم الفلسطیني  قانون العقوباتعقوبة التزویر في المحررات الخاصة في   - 1

 :قطاع غزةالمطبق في  1936

  عددا من العقوبات الخاصة، فأورد عقوبة مخففة على كل من : المشرع لقد أورد

من یقوم یعطي اعترافا بذمة مهما كان نوعها أمام محكمة أو مفوض قانوني فاعتبر هذا الجرم   - أ
من قبیل الجنح على الرغم أنه ممكن أن ینضوي تحت قائمة التزویر في مستندات رسمیة، 

(كل من أدى بلا تفویض من قانون العقوبات الفلسطیني على أن ( 375المادة حیث نصت 
أو عذر مشروع "وتقع تبعة إثبات ذلك علیه" اعترافا بذمة مهما كان نوعها أو بمستند أو وثیقة 
أخرى باسم شخص آخر أمام أیة محكمة أو شخص مفوض قانونا بقبول مثل هذا الاعتراف 

  .)1(یعتبر أنه ارتكب جنحة)

على أن (كل من  374المادة الفقرة الاولى من حیث نصت من یقوم بانتحال شخصیة الغیر    - ب
انتحل لنفسه كذبا وبقصد الاحتیال على شخص آخر، شخصیة فرد آخر سواء أكان حیا أم 

 .)2(رتكب جنحة...)میتا، یعتبر أنه ا
                                                           

  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  375) راجع المادة 1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  374) راجع المادة 2(
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ة نظرا لما تتطلب ویرى الباحث أن انتحال شخصیة الغیر من طرق التزویر التي تتسم بالخطور 
فكان الأحرى بالمشرع ، من مرتكبها جرأة في التنفیذ، ولذلك فلم أجد سببا حقیقیا من علة التخفیف

هو معاقبة هذه الجرائم حسب المستند الذي قام الشخص بانتحال شخصیة غیره فیه فإن كان رسمیا 
   . 336وغن كان عرفیا عوقب بموجب المادة  338عوقب بموجب المادة 

تحت مسمى عقوبة تزویر  بذكر عدد من الجرائم على سبیل الحصرالمشرع قام كما و 
ها ولم یحدد أي من المستندات تنطبق علیها أن، واعتبر عقوبتها الحبس المؤبد مستندات خاصة

لسنة  74فلسطیني رقم من قانون العقوبات ال 337، فقد نصت المادة رسمیة وأي منها یعتبر عرفیاً 
(كل من زور وصیة أو سند ملكیة أو سجلا قضائیا أو وكالة أو بولیصة أو  على أن 1936

سفتجة أو مستندا آخر قابل للتداول، أو بولیصة تأمین على الحیاة أو شكا أو تفویضا آخر یقضي 
بدفع مبلغ من المال من قبل شخص یتعاطى أشغال الصرافة، یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب 

  .)1(بالحبس المؤبد)
خلال ما سبق نجد أن التشریع الفلسطیني قد أورد عدد من المحررات، وجعل العقوبة من 

مشددة إذا وقع علیها التزویر، ویرى الباحث أن العلة من وراء هذا التشدید هو عظم الضرر 
الاجتماعي الذي یقع من وراء تزویرها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه من خلال تزویر هذه 

عتداء على حقوق الغیر وأملاكهم وسلبها منهم بغیر وجه حق أو سند قانوني، المحررات یتم الا
  وهذه المحررات سیتم توضیح المقصود بها على النحو التالي:

 الوصیة:  - أ
مأخوذة من وصیت الشيء إذا وصلته سمیت بذلك إن كلمة  :بدایة المقصود بالوصیة لغة

  . )2(لأنها وصل لما كان في الحیاة بعد الموت
هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع سواء ف المقصود بالوصیة شرعا:أما 

أكان الملك عینا أو منفعة، كالوصیة بمبلغ من المال أو بنفعة دار لفلان، أو لجهة خیر بعد وفاة 
  .)4(وهناك من عرفها بأنها عبارة عن تفویض بتصرف خاص بعد الموت .)3(الموصي

                                                           
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  337) راجع نص المادة 1(
 .)15/394المرجع السابق، (، لسان العرب) ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري، 2(
م، 2005حلب،  –، سوریا docملف  شروطها)، –أركانها  –الوصیة الشرعیة (أحكامها ) الیوسف، مسلم، 3(

، المملكة العربیة docف مل الوصیة ضوابط وأحكام،كذلك راجع الطیار، عبد االله بن محمد بن أحمد،  .5ص
 .3ه، ص1423الزلفي،  –السعودیة 

 –، مكتبة القران للطبع والنشر والتوزیع، مصر الفقه المیسر في العبادات والمعاملات) عاشور، أحمد عیسى، 4(
  .222القاهرة، ص
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، حیث )1(: هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموتقانوناأما المقصود بالوصیة 
في التركة مضاف الوصیة تصرف  - 1من القانون المدني الفلسطیني بأن ( 1038نصت المادة 

، ویسري على )2(یتملك الموصي له بطریق الوصیة المال الموصى به) -2. إلى ما بعد الموت
من القانون المدني  1039الفقرة الأولى من المادة الوصیة أحكام الشریعة الإسلامیة، حیث نصت 

 .)3(بأنه (تسري على الوصیة أحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة في شأنها)
ویرى الباحث أن العلة في هذا التشدید هو أن الجاني الذي یقوم بتزویر وصیة سیستحصل 

صعوبة إثبات وقوع هذا النوع من على أموال لیست من حقه، بل هي من حق الورثة، وأیضا 
التزویر وذلك لأن الشخص الموصي الذي نسب إلیه المحرر قد توفى، وبالتالي فإن الورثة وفقا لما 
ساقه قانون البینات الفلسطیني فإنهم لا یحق لهم إنكار توقیع مورثهم على المحرر، حیث نصت 

فلا یطلب منه الإنكار ویكفي أن یقرر بأنه الفقرة الثانیة بأن (الوارث أو الخلف الخاص  16المادة 
  .)4(لا یعلم أن الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)

ویرى الباحث أن هذا التشدید مبالغ فیه وذلك لأن الوصیة هي عبارة عن مستند عرفي 
لمشرع أن یعاقب مرتكبها فإذا كان لابد من التشدید في العقوبة كان الأحرى با أي أنه یعتبر جنحة،

بأقصى عقوبة مفروضة على التزویر في المحررات العرفیة وهي الحبس ثلاث سنوات، ولیس 
  الحبس بالمؤبد كما هو منصوص علیه . 

 سند ملكیة:  -  ب
لقد نظم القانون المدني الفلسطیني أحكام الملكیة، وذلك في الفصل الأول من الباب الأول 

وقد بین القانون المدني أن الملكیة تنضوي على حق المالك باستعمال  ،)5(الحقوق العینیة الأصلیة
من القانون المدني  940واستغلال والتصرف في ما یملك وفي حدود القانون، حیث نصت المادة 

  .)6()لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فیه، في حدود القانونالفلسطیني على أنه (
                                                           

  .5المرجع السابق، ص شروطها)، –أركانها  –الوصیة الشرعیة (أحكامها ) الیوسف، مسلم، 1(
  .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  1038اجع المادة ) ر 2(
  .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  1039) راجع الفقرة الأولى من المادة 3(
 .2001لسنة  4من قانون البینات الفلسطیني رقم  16) راجع نص المادة 4(
الحقوق العینیة   الحقوق العینیة الأصلیة من الكتاب الثاالث الفصل الأول حق الملكیة من الباب الأول) راجع 5(

  .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم 
  .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  940) راجع نص المادة 6(

المدني السوري، من القانون  768من القانون المدني المصري، والمادة  802یتطابق حكم هذه المادة مع المادة 
من القانون المدني العراقي ویتوافق مع  1048من القانون المدني اللیبي، ویتوافق مع المادة  811والمادة 
من مشروع القانون المدني العربي  975/1من القانون المدني الجزائري، ویتوافق مع المادة  674المادة 

 .ي الأردنيمن القانون المدن 1018/1الموحد، ویتوافق مع المادة 
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، وذلك في 2012لسنة  4رقم الإیضاحیة للقانون المدني الفلسطیني المذكرة وقد بینت 
اختصاص واستئثار بمال یمكن صاحبه من بأن المقصود بالملكیة هو  940إطار شرحها للمادة 

استعماله واستغلاله والتصرف فیه على نحو لا یتعارض مع ما تقتضیه القوانین والأنظمة 
  .)1(واللوائح

الملكیة هو العقد الذي بموجبه تم نقل الملكیة من شخص إلى آخر، ومن أما بالنسبة لسند 
من القانون المدني الفلسطیني بأن (البیع  428أبرز هذه العقود عقد البیع الذي نصت علیه المادة 

، وعقد )2(عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقاً مالیاً في مقابل ثمن نقدي)
والتي نصت على أن ( الهبة عقد یلتزم  522منصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة الهبة ال

  .)3(بمقتضاه الواهب حال حیاته بنقل ملكیة المال الموهوب إلى الموهوب له دون عوض)

ویرى الباحث أن العلة في تشدید العقوبة على مرتكب التزویر في سندات الملكیة، هو 
المشرع  وهناخطورة الجرم، حیث أن من خلالها یتم التعدي على حقوق الآخرین وعلى ملكیاتهم، 

  هذه العقوبة على تزویر سندات الملكیة الرسمیة فقط. اقتصر

البیوع التي وبة على التزویر الذي یقع على وهنا المشرع أخفق أیضا في عدم تشدید العق
سبب ضرراً محدقاً ومجحفاً بحق الغیر ویتكبد بخسارة والتي من الممكن أن تتصدر عن المحامین 

كبیرة جداً بسبب تزویر ما ورد بعقد البیع وتجد أن الخسارة الكبیرة لا یتناسب معها العقوبة المقررة 
ع بأیة مدة كحد أدنى أو أعلى واكتفى بأنه ذكر أنها جنحة أي لتلك الجریمة والتي لم یحددها المشر 

لا تتعدى عقوبتها الثلاث سنوات والأمر هنا تركه المشرع للقاضي  وهذا یعتبر قصوراً شدیداً في 
  .)4(النص على عقوبة التزویر

 السجل القضائي:  -  ت

بدایة إن المشرع لم یوضح المقصود بالسجلات القضائیة، ویرى الباحث أن المشرع قد 
أخفق عندما قام بذكر السجلات القضائیة، وفرض عقوبة الحبس المؤبد على من یقوم بتزویرها، 

لا تتوافر في هذا  337وذلك لأن العلة التي اشتركت فیها المحررات المنصوص علیها في المادة 
لمحررات، فتزویرها لا ینتج عنه مصادرة أملاك وأموال وحقوق الغیر بغیر وجه حق أو النوع من ا

من قانون العقوبات  338أن المشرع قد نص في المادة  ىومن جهة أخر ، قانوني هذا من جهةسند 
                                                           

 .2012لسنة  4) راجع المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الفلسطیني رقم 1(
 .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  428) راجع نص المادة 2(
 .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  522) راجع نص المادة 3(
 .71، المرجع السابق، صالقسم الخاص – شرح قانون العقوبات) الفرا، یحیى نافع، 4(
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على أن (كل من زور مستندا رسمیا أو قضائیا یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة عشر 
فطالما تم وضع عقوبة على تزویر المستندات الرسمیة والقضائیة، فلن نجد أي فائدة  ،)1(سنوات)

  من النص على عقوبة خاصة للسجلات القضائیة لأنها تنطوي تحت مسمى المستندات القضائیة .
 الوكالة:  -  ث

لقد نظم القانون المدني الفلسطیني أحكام عقد الوكالة وذلك في الفصل الثالث، وبینت 
عقد یلتزم بمقتضاه المقصود بعقد الوكالة حیث نصت على أن المقصود بالوكالة هو ( 797المادة 

أنواع الوكالة حیث نصت  799، وبینت المادة )2(الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل)
على شرط أو مضافة إلى وقت یجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة على أنه (

  .)3()مستقبل

الباحث أن المشرع قد أخفق في هذا الأمر من عدة جهات، الأولى لم یقوم بذكر نوع یرى 
الوكالة إذا كانت عامة او خاصة، أو رسمیة أو عرفیة، أو إذا كان موضوعها بیع أو شراء أو كان 
موضوعها هو إدارة بعض التصرفات، وبالتالي لا یمكن تحدید ما هي العلة من وراء تشدید العقوبة 

لتزویر في هذا النوع من المحررات، وبالتالي فإن هذه الفقرة تحتاج إلى تدخل المشرع على ا
  لتوضیح نوعها وموضوعها .

 :بولیصة التأمین على الحیاة  - ج

عقد  2005لسنة  20بدایة لقد عرفت المادة الأولى من قانون التأمین الفلسطیني رقم 
المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن له أو المستفید الذي التأمین على أنه (اتفاق أو تعهد یلتزم بمقتضاه 

اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو ایرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع 
الحادث أو تحقیق الخطر المبین بالعقد وذلك نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له 

 .)4(للمؤمن)

من قانون التأمین  32حیاة هو أحد أنواع التأمین، وقد نصت المادة ویعتبر التأمین على ال
الفلسطیني على هذا النوع، حیث نصت على أنه (یلتزم المؤمن في التأمین على الحیاة بأن یدفع 
إلى المؤمن له أو إلى المستفید عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص علیه في 

                                                           
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  338) راجع نص المادة 1(
  .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  797) راجع نص المادة 2(
 .2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطیني رقم  799) راجع نص المادة 3(
من القانون  871كذلك راجع المادة  .2005لسنة  20من قانون التأمین الفلسطیني رقم  1المادة ) راجع نص 4(

 .2012لسنة  4المدني الفلسطیني رقم 
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المتفق علیها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفید من  وثیقة التأمین المبالغ
  .)1(ضرر)

فإذا قام الجاني بتزویر بویلصة التأمین وذلك بإیراد بیانات مخالفة للحقیقة أو بحذف بعض 
البیانات أو بتعدیل سبب الوفاة، ومثال ذلك أن ینتحر المؤمن على حیاته، أو أن یقوم المؤمن له 

التسبب في وفاته عن عمد، فیقوم المؤمن له الذي یستحق مبلغ التأمین في وثیقة التأمین بالتزویر ب
في سبب الوفاة وذلك بأن یجعله نتیجة مرض وذلك لكي یستحصل على مبلغ التأمین، حیث أن 
انتحار الشخص المؤمن على حیاته أو قیام المؤمن له بالتسبب في وفاته عن عمد، یكون سببا 

  .)2(اءة ذمة شركة التأمین من دفع مبلغ التأمین لصالح المؤمن لهلبر 

ویرى الباحث أن العلة في تشدید العقوبة على مرتكب التزویر في بولیصة التأمین على 
الحیاة، هو أن الجاني سیستحصل من خلال تزویره في هذه البولیصة على مبالغ مالیة هي لیست 

في حال وفاة المؤمن علیه، والتي دائما ما تكون هذه المبالغ من حقه وهو مبلغ التأمین المستحق 
مرتفعة إلى حد ما، أي أن الضرر المترتب على شركة التأمین سیكون مجحفا بحقها، غیر أن 
الباحث یرى أن تشدید العقوبة لم یكن في محله، لا سیما وأن هذه الوثائق هي عبارة عن محررات 

أن هذا النوع من التامین تم النص علیه قانونا لكنه معطل عرفیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
وغیر متداول على أرض الواقع، وبالتالي لیس هناك حاجة للنص علیها في قانون العقوبات وكان 

  من قانون العقوبات الفلسطیني . 336الأفضل أن یطبق علیها أحكام المادة 

 خص یتعاطى أشغال الصرافة:التفویض لشخص آخر یقضي بدفع مبلغ من المال من قبل ش  - ح

یرى الباحث أن العلة في تشدید العقوبة على هذا النوع من المحررات هو أن الجاني 
سیستحصل من خلال تزویره على مبالغ مالیة هي لیست من حقه مما سیسبب أضرارا مادیة للغیر، 

ا الشكل دون ولكن یرى الباحث أن المشرع قد أخفق في النص على هذا النوع من المحررات بهذ
تحدید نوع التفویض إن كان رسمیا او عرفیا، وكذلك دون تحدید لمدى الضرر الذي سیلحق 
بالصراف نتیجة هذا التزویر، فقد یكون التفویض بدفع مبلغ یكاد لا یذكر، وبالتالي فإنه لیس من 

  المنطق أن یعاقب الشخص حینها بالحبس المؤبد .

                                                           
 .2005لسنة  20من قانون التأمین الفلسطیني رقم  32) راجع نص المادة 1(
مكتبة ومطبعة دار المنارة،  ،2005لسنة  20أحكام قانون التأمین الفلسطیني رقم ) عویضة، ناظم محمد، 2(

 .40 – 39، ص2008غزة،  –فلسطین 
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  السفتجة:  - خ

 شخص یسمى الساحب، أمر بمقتضاهارة وفقا للشكل القانوني  یالسفتجة ورقة تجاریة محر 
شخصا آخر یسمى المسحوب علیه بأن یدفع ثالث یسمى المستفید، أو إلى شخص یعینه هذا 

 .)1(الأخیر، مبلغا معینا في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع

المطبق في  2014لسنة  2یطلق على السفتجة بموجب قانون التجارة الفلسطیني رقم و 
أن تشتمل على  "سفتجةكمبیالة "یشترط في هذه الورقة لكي تعتبر مصطلح الكمبیالة، و قطاع غزة 

على انه  2014لسنة  2الفلسطیني رقم من قانون التجارة  410عدد من البیانات، فقد نصت المادة 
وبالغة  متن الصككمبیالة" مكتوبة في وهي كلمة " - على البیانات الآتیة: أ صك الكمبیالة(یشتمل 

اسم من یلزمه الأداء  - ج وفاء مبلغ معین من النقودأمرا غیر معلق على شرط ب - التي كتب بها ب
 له أو لأمره الوفاءاسم من یجب  - و الوفاءمكان  -ه میعاد الاستحقاق -"المسحوب علیه" د

على نحو  ساحب""ا الكمبیالةتوقیع من أنشأ  -ح ومكان إنشاء الكمبیالةتاریخ  - ز "المستفید"
  .)2()مقروء

ویرى الباحث أن تشدید العقوبة على تزویر السفتجة ووضع عقوبة الحبس المؤبد، أمر 
یتنافى مع مقتضیات العقل والمنطق، فلو فرضنا أن قیمة السفتجة هو مبلغ زهید لا یستحق أنه 

لم تعد متداولة في یعاقب بالعقوبة السابق ذكرهاهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السفتجة كورقة 
قطاع غزة المطبق فیها هذا القانون مطلق، فالسؤال الذي یطرح نفسه ما الفائدة في وضع عقوبة 
خاصة على ورقة لم تعد متداولة، ولذلك یرى الباحث أنه كان الأحرى بالمشرع عدم وضع عقوبة 

دات العرفیة دون خاصة لهذه الجریمة وأن یعاقب علیها بالعقوبة المفروضة على تزویر المستن
 الحاجة لوضع عقوبة خاصة .

كذلك لقد عاقب المشرع من یقوم بالمطالبة بأموال بناء على بیانات كاذبة، أو من یقوم 
بنفس العقوبة المترتبة على تزویر ذلك  بحمل الغیر على إمضاء المستندات بادعاءات كاذبة،

فإن كانت المطالبة بناء على وصیة مصدقة یعاقب بالحبس المؤبد، أو بناء على تفویض  المستند،
من قانون العقوبات على أنه (كل من  345مزور یعاقب أیضا بالحبس المؤبد، حیث نصت المادة 

دبر تسلیم مال أو دفع نقد لنفسه أو لغیره بالاستناد إلى وصیة مصدقة أو إلى قرار بإدارة تركة 

                                                           
بیت لحم،  –فلسطین  ،2005لسنة  23الوجیز في شرح قانون التنفیذ الفلسطیني رقم ) عبد الحمید، رائد، 1(

  .119، ص2008الطبعة الأولى، 
من قانون  124نص المادة ، وتقابلها 2014لسنة  2من قانون التجارة الفلسطیني رقم  410) راجع نص المادة 2(

 .التجارة الاردني والمطبق في الضفة الغربیة
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اء على توصیة مزورة، وهو عالم بتزویرها، أو فعل ذلك بالاستناد إلى وصیة مصدقة أو صدر بن
إلى قرار بإدارة تركة استحصل علیبه بتقدیم بینة كاذبة وهو عالم بذلك، یعتبر كأنه زور المستند أو 

اب ذلك الشيء الذي جرى التسلیم أو الدفع بالاستناد إلیه، وبعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتك
على أن (كل من حمل غیره على توقیع أو إمضاء مستند  342، كما ونصت المادة )1(الجرم)

متوسلا إلى ذلك ببیانات كاذبة واحتیالیة تتعلق بصفة ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، یعتبر 
  .)2(كأنه زور ذلك المستند ویعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم)

  الجرائم التالیة: لكل من راً وضع عقوبة موحدة وهي الحبس لمدة سبع سنوات،وأخی

بأن (كل من ارتكب  344: حیث نصت الفقرة الأولى من المادة نظم مستندات بدون تفویض   - أ
وضع أو وقع أو أمضى دون تفویض أو  - فعلا من الأفعال التالیة بطریق الاحتیال، أي: أ

باسم شخص آخر أو بالنیابة عنه، بمقتضى وكالة أو دونها، أو عذر مشروع مستندا أو محررا 
 .)3(... یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع سنوات)

من كان موظفاً ونظم أو أعطى مستندات دفع مستحقة على سلطة عامة تزید أو تقل عن   - ب
في  بأن (كل من كان موظفا 346: حیث نصت المادة المبلغ المستحق لذلك الشخص

الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد الاحتیال شخصا آخر سندا لدفع مبلغ من 
المال مستحق على أیة سلطة عامة یزید أو یقل عن المبلغ المستحق للشخص الذي أعطي له 

 .)4(السند، یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع سنوات)

 347: حیث نصت المادة لسجلات الموجودة في العهدةإدخال البیانات غیر الصحیحة في ا  - ت
على أن (كل من كان في عهدته الفعلیة سجل أو ضبط محفوظ بتفویض قانوني وسمح عن 

أنه  علم منه بإدخال قید فیه یتعلق بمسألة جوهریة مع علمه بعدم صحة ذلك القید، یعتبر
 . )5(ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع سنوات)

انتحال شخصیة الغیر بمقتضى وصیة أو حكم قانوني للحصول على أموال: حیث نصت   - ث
فإذا انتحل المجرم لنفسه من قانون العقوبات على أنه (...  374الفقرة الثانیة من المادة 

شخصیة شخص یحق له بمقتضى وصیة أو بحكم القانون أن یحص على مال معین وارتكب 

                                                           
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  345) راجع نص المادة 1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  342) راجع نص المادة 2(
  .1936لسنة  74م من قانون العقوبات الفلسطیني رق 344) راجع نص المادة 3(
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  346) راجع نص المادة 4(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  347) راجع نص المادة 5(
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لإحرازه یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع  الجرم للحصول على ذلك المال أو
 )1(سنوات)

فالمتأمل  ه في وضع العقوباتفي رؤیته ومنهجأن المشرع توجد لدیه ضبابیة ویرى الباحث 
أنه لم یكن هناك حاجة إلى ما قام به المشرع عندما عمد إلى ذكر هذه  في العقوبات السابقة سیجد

الأجدر به الاكتفاء بالعقوبة المترتبة على نوعیة المستند، فإن كان رسمیا العقوبات، وإنما كان 
لحبس بما لا یزید عن عاقب علیه بالحبس مدة عشر سنوات، وإن كان عرفیا اعتبر جنحة وعاقب با

  .ثلاث سنوات

  :المصريعقوبة التزویر في المحررات الخاصة في القانون  -2

في  مخففة في قانون العقوباتالعقوبة الجزء من الجرائم ذات المشرع المصري قد أورد ل
من قانون العقوبات، ویجمع بین هذه الصور تضاؤل الضرر الاجتماعي الذي  237 – 216المواد 

قدر الشارع أنه یترتب على التزویر في بعض المحررات، والعقوبات التي یقررها القانون لهذه 
من أن تغییر الحقیقة في بعضها یتعلق بمحررات رسمیة،  الجرائم هي عقوبات جنح، على الرغم

ویتطلب التزویر في هذه الجرائم توافر أركانه العامة، ویتطلب بالإضافة إلى ذلك أن تتوافر عناصر 
  .)2(تتمیز بها هذه الجرائم عن الجرائم الأساسیة للتزویر في المحررات

، )3(م فإنه لا یجوز التوسع فیهاإن هذه الصور استثنائیة وردت على سبیل الحصر ومن ث
فمن جهة قضت محكمة النقض المصریة بأن (هذه الصور استثناء من الأصل لا یصح التوسع 

من قانون العقوبات المصري على  224، ومن جهة أخرى نصت المادة )4(فیها أو القیاس علیها)
التزویر المنصوص ى أحوال عل 215، 214، 213، 212، 211لا تسري أحكام المواد أنه (

ولا على أحوال التزویر  222، 221، 220، 219، 218، 217، 216المواد  يعلیها ف
لم  224، غیر أنه یلاحظ أن التعداد الوارد بالمادة )5()قوانین العقوبات خاصة يص علیها فالمنصو 

ع رغما أنهما ینطویان على صورتین مخففتین للتزویر، ویقال أن  227و 226یذكر المادتین: 
، 44بموجب القانون رقم  1933سبب هذا السهو مرده إلى أن هذین النصین قد استحدثا في سنة 

                                                           
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  374) راجع المادة 1(
 .293 -292، المرجع السابق، صالقسم الخاص –وبات شرح قانون العق) حسني، محمود نجیب، 2(
 .113) سكیكر، محمد علي، جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة، المرجع السابق، ص3(
 .659، ص523، رقم 5، مجموعة القواعد القانونیة، ج12/3/1945نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(
 .من قانون العقوبات المصري 224) راجع المادة 5(
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لیضیف النص  224لمشرع أن یعدل نص المادة وحینما تم إدماجهما في قانون العقوبات فات ا
 .)1(علیهما

  وذلك على النحو التالي:وسیتناول الباحث العقوبة المفروضة على هذه الجرائم 
  التزویر في تذاكر السفر أو المرور  - أ

من قانون العقوبات المصري،  220، 217، 218، 216بدایة لقد نصت كلا من المواد 
على أن (كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكره مرور  216المادة على هذه الجریمة، فقد نصت 

باسم غیر اسمه الحقیقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو 
، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدته على )2(یعلم ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین

تنفیذاً لغرض  216أي من الجرائم المنصوص علیها في المادة  خمس سنوات إذا ارتكبت
  .)3(إرهابي)

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو على أن ( 217هذا وقد نصت المادة 
الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع  فيورقة من هذا القبیل كانت صحیحة  فيزور 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدته على خمس سنوات إذا  ،)4(علمه بتزویرها یعاقب بالحبس
  .)5()تنفیذاً لغرض إرهابي 217المادة ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیها في 

كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور على أن ( 220كما ونصت المادة 
و بغرامة لا تتجاوز سنتین أ باسم مزور مع علمه بالتزویر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدته على خمس سنوات ، فضلاً عن عزله، )6(خمسمائة جنیه
  .)7()تنفیذاً لغرض إرهابي 220المادة  فيإذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیها 

                                                           
، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض) العادلي، محمود صالح، 1(

 .150المرجع السابق، ص
وكان  1982لسنة  29بموجب القانون رقم  216) لقد ألغیت عقوبة الغرامة التي كان منصوصا علیها في المادة 2(

 .جنیها"نصها "أو بغرامة لا تتجاوز عشرین 
بتعدیل بعض  1992لسنة  97) تم إضافة هذه الفقرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 3(

  .أحكام قانون العقوبات
وكان  1982لسنة  29بموجب القانون رقم  217) لقد ألغیت عقوبة الغرامة التي كان منصوصا علیها في المادة 4(

  .عشرین جنیها" نصها "أو بغرامة لا تتجاوز
بتعدیل بعض  1992لسنة  97) لقد تم إضافة هذه الفقرة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 5(

 .نصوص قانون العقوبات
، وقد كانت قبل 1982لسنة  29) في هذه المادة لقد رفع المشرع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون 6(

 جاوز عشرة جنیهات مصریة"التعدیل "لا تت
بتعدیل بعض  1992لسنة  97) لقد تم إضافة هذه الفقرة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 7(

  .نصوص قانون العقوبات
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وهي التراخیص الازمة لاجتیاز حدود البلاد  إن المقصود بتذاكر السفر، جوازات السفر
فالمقصود بها التراخیص اللازمة للتجول في منطقة من  تذاكر المرورإلى بلاد أخرى، وأما 

، والمقصود بإجازة المرور هي الأوراق )1(المناطق داخل البلاد إذا كان التجول محظورا لسبب ما
خل حدود الدولة حیث یكون الانتقال محظورا، التي تجیز لحاملها الانتقال من مكان إلى آخر دا

مثل التصریح الذي یعطى لمجند للسماح له بالخروج بإجازة أو في مأموریة، ومثل تصاریح المرور 
  .)2(التي تعطى في إحالة إعلان الأحكام العرفیة

وهناك أشكال وأنواع من التذاكر لا تندرج تحت طائلتها ومن قبیل ذلك، تصاریح السفر 
نیة التي تمنحها مصلحة السكك الحدیدیة لموظفیها، وذلك لأن المقصود هنا إعفاء الموظف المجا

ویعاقب ، )5(، ورخص السیارات)4(" تذاكر الترام " و ،)3(من تكالیف هذه التذكرة، ولا تقید حریته
حیث ، وكذلك لا یندرج تحت طائلة هذا الاستثناء تذاكر السفر الأجنبیة، 215علیها بموجب المادة 

  .)6(إن محكمة النقض فرقت بینهما وقصرت الاستثناء على تذاكر السفر المصریة

عاقب القانون المصري على نوعین من التزویر، التزویر المعنوي بالتسمي باسم غیر وقد 
  حقیقي، والتزویر المادي باصطناع التذكرة أو التغییر فیها.

  التزویر المعنوي في تذاكر السفر والمرور:عقوبة  -

  لقد حصر الشارع التزویر المعنوي في تذاكر السفر والمرور في ثلاثة صور هي:بدایة       

                                                           
  .307، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 1(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

 .208ص
  .69، ص78، رقم2، مجموعة القواعد القانونیة، ج30/10/1930نقض جنائي مصري، جلسة  )3(

لقد قضي بأن (ورقة الإعفاء من أجرة السكة الحدیدیة هي من الأوراق الرسمیة والعبث بها صار بخزانة 
، 180، 179الحكومة، فالتزویر فیها واستعمالها مع العلم بتزویرها یكون جنایة یقع فاعلها تحت متناول المواد 

باعتبار الجریمة جنحة، ذلك بأن الورقة لیست من  185عقوبات، ولا یجوز في هذه الحالة تطبیق المادة  182
 185ق الطریق المنصوص علیها بالمادة قبیل تذاكر المرور ولا تذاكر السفر "جوازات السفر" ولا أورا

 نقلا عن الحمادي، صبري، .30/10/1970، بجلسة 47، للسنة القضائیة 1728المذكورة...) طعن رقم 
المرجع السابق، موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع، 

  .131ص
 .24، ص30، رقم7، مجموعة القواعد القانونیة، ج10/12/1945نقض جنائي مصري، جلسة ) 4(
 1185، ص433، رقم2، مجموعة أحكام النقض، س29/5/1951نقض جنائي مصري، جلسة ) 5(

    .494، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویرمراد، عبد الفتاح، (6) 
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 التسمي في تذكرة بغیر الاسم الحقیقي:  -

، والنصان لا یطبقان إلا في حالة تغییر 220، والمادة 216وهذا ما نصت علیه المادة 
تذكرة سفر أو مرور ولكنه  اجهر استخالاسم، فلا عقاب أصلا على من یذكر اسمه الحقیقي لدى 

، أو )1(یعطي بیانات أخرى مكذوبة، ولو كانت مما أعد المحرر لإثباته بها، كأن یغیر في جنسیته
یذكر سنا غیر سنه، أو محل إقامة غیر محله الحقیقي، ولو أدى ذلك إلى إخفاء شخصیته وكان 

م العامة، ولكن لا یمكن أن الإخفاء مقصودا، وقد یقال إن مثل هذا التغییر تسري علیه الأحكا
ینصرف قصد الشارع إلى اعتبار التغییر في الاسم جنحة والتغییر في بیانات أقل أهمیة جنایة، 

  .)2(فالصحیح أن القانون لا یجرم في هذا المقام سوى تغییر الحقیقة في الاسم

 كفالة شخص في الحصول على تذكرة بغیر الاسم الحقیقي مع العلم بذلك: -

من قانون العقوبات إلى هذه الجریمة، ولدینا أن النص على هذه  216ارت المادة لقد أش
الجریمة یعد تزویرا من جانب المشرع، لأن تطبیق القواعد العامة في الاشتراك یكفي لمساءلة الكفیل 
عن هذه الجریمة ما دام قد توافر لدیه العلم بأنه یكفل شخص للحصول على تذكرة سفر أو مرور 

  .)3(سمه الحقیقيبغیر ا
  إصدار تذكرة من جانب الموظف العام بغیر الاسم الحقیقي: -

من قانون العقوبات، وهذه الجریمة تمثل إحدى صور  220نصت على هذه الجریمة 
من  216التزویر المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وإذا كانت جریمة المادة 

جریمة الموظف العام الذي یسأل باعتباره  220جریمة المادة قانون العقوبات جریمة أي فرد، فإن 
  .)4(فاعلا في جریمة تزویر معنوي

، أما بالنسبة للعقوبة المفروضة على جریمة التزویر المعنوي في تذاكر السفر والمرور
عقوبة جریمة التسمي في تذاكر مرور وتذكرة سفر بغیر الاسم الحقیقي،  216قد بینت المادة ف

بینها وبین عقوبة كفالة شخص في الحصول على تذكرة مرور بغیر الاسم الحقیقي مع وساوت 
العلم بذلك، فقررت لكل منهما عقوبة الحبس الذي لا تزید مدته على سنتین، وبذلك اعتبر التزویر 

  في هذا النوع من المحررات من قبیل الجنح .
                                                           

 .435، ص340، رقم2، مجموعة القواعد القانونیة، ج25/2/1935نقض جنائي مصري، جلسة ) 1(
  .188 -187، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 2(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 3(

 .211ص
 .330، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حمودة، علي، 4(
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یعطي تذكرة سفر أو مرور بغیر  فبینت عقوبة جریمة الموظف العام الذي 220ما المادة وأ
الاسم الحقیقي فقد قرر لها المشرع عقوبة الحبس الذي لا تزید مدته على سنتین أو عقوبة الغرامة 

  التي لا تتجاوز خمسمائة جنیه فضلا عن عزله . 

، هي عقوبة جنحة شأنها شأن عقوبة المادة 220ویلاحظ أن العقوبة المقررة لجریمة المادة 
خیرة حیث خیر المشرع القاضي بین الحبس أو الغرامة عند تطبیق الأها أخف من إلا أن، 216

  .)1( 216، بینما جعل الحبس وجوبا عند تطبیق المادة 220المادة 

فجعلهما من قبیل الجنایات فقرر لهما  220و 216لقد شدد المشرع عقوبة جریمتا المادتین 
إذا ارتكبت جرائم المادتین السابقتین تنفیذا عقوبة السجن الذي لا تزید مدته على خمس سنوات 

  .)2(لغرض ارهابي

 التزویر المادي في تذاكر السفر والمرور:عقوبة  -

تتمثل جرائم التزویر المادي في تذاكر السفر أو المرور، في جریمة اصطناع تذكرة بدایة 
نصت  حیث هذا القبیل كانت صحیحة في الأصل،مرور أو تذكرة سفر أو التزویر في ورقة من 

من قانون العقوبات على هذه الجریمة، وتتحقق هذه الجریمة بارتكاب أي طریقة من  217المادة 
  قانون .ال التزویر المادي المنصوص علیها فيطرق 

في تذاكر السفر  التزویر المادي جریمة 217أما من حیث العقوبة فقد اعتبرت المادة 
من قبیل الجنح، وعاقب على ارتكابهما بالحبس، والملاحظ أن المشرع لم یفرق بین  والمرور

الموظف العام والشخص العادي، حیث إنه لم یقرر عقوبة العزل للموظف، بعكس ما فعل بالنسبة 

                                                           
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 1(

  .211ص
ماهیة الارهاب  1992لسنة  97من قانون العقوبات المصري "المضافة بالقانون رقم  86) لقد بینت المادة 2(

استخدام للقوة أو العنف أو الترویع، یلجأ إلیه الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردي بقولها (یقصد بالإرهاب كل 
أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع وأمته للخطر، إذا كان من شأن ذلك إیذاء 

لبیئة، أو الأشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم أو حریاتهم للخطر، أو إلحاق الضرر با
بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء 
علیها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطیل تطبیق 

  )الدستور أو القوانین أو اللوائح
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ویلاحظ أن التزویر المادي یختلف عن التزویر ، )1(220للجریمة المنصوص علیها في المادة 
أي تغییر للحقیقة في أي بیان یعتبر موجبا للعقاب، بعكس التزویر المعنوي الذي المعنوي، في ان 

لا یعاقب إلا إذا تناول الاسم، وأیضا جعل الشارع عقوبة التزویر المادي أشد من عقوبة التزویر 
  .)2(المعنوي، ولم یعتبر صفة الموظف ظرفا مشددا للعقوبة كما في التزویر المعنوي

  دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة :جریمة التزویر في   -  ب

(كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أورد أو محلات مفروشة على أنه  219لقد نصت المادة 
معدة للإیجار وكذلك كل صاحب خان أو غیره ممن یسكنون الناس بالأجرة یومیاً ید في دفاتره 

بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة  الأشخاص الساكنین عنده بأسماء مزورة وهو یعلم ذلك یعاقب
، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدته على خمس )3(شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنیه

  . )4(تنفیذاً لغرض إرهابي) 216سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیها في المادة 

احب المحل المعد لإیواء وفقا لهذا النص یقتصر نطاق هذه الجریمة على واقعة تسجیل ص
كل راغب في ذلك نظیر أجر الشخص الذي یؤویه لدیه باسم غیر صحیح مع علمه بذلك، غیر أن 
هذا النص لا یطبق إلا في حالة تغییر اسم الساكن مع العلم باسمه الحقیقي، فإذا كان التغییر في 

لسنة  371فقا للقانون رقم البیانات الأخرى، أو لم یقید الاسم كلیة فإن صاحب الفندق یعاقب و 
  .)5(في شأن المحال العامة 1956

                                                           
وذلك لأنها سوت في ، 217أن هناك عیبا فنیا في صیاغة المادة  الدكتور فرج علواني هلیل لقد اعتبر) 1(

العقوبة بین التزویر الواقع من موظف عمومي والتزویر الواقع من الأفراد العادیین، وأنه كان أحرى بالمشرع أن 
ولا  220نص المادة  یفرق بین التزویر الواقع من الموظف العام، وذلك حتى یتسق نص هذه المادة مع

یخالفها، وبالتالي فإن الشارع یجب علیه أن یتدارك هذا العیب ویقوم بتعدیل النص وذلك بجعل عقوبة العزل 
، المرجع شرح جرائم التزییف والتزویرراجع في ذلك هلیل، فرج علواني،  .بالإضافة إلى العقوبة المقید للحریة

    .310السابق، ص
 .485، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العمومیةشرح ) بهنام، رمسیس، 2(
، وقد كانت قبل 1982لسنة  29) في هذه المادة لقد رفع المشرع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون 3(

  .التعدیل "لا تتجاوز عشرة جنیهات مصریة"
بتعدیل بعض  1992لسنة  97الثة من القانون رقم ) لقد تم إضافة هذه الفقرة بموجب الفقرة الأولى من المادة الث4(

 .نصوص قانون العقوبات
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع،  ) الحمادي، صبري،5(

 .135المرجع السابق، ص
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وفي النهایة لقد اعتبر المشرع هذه الجریمة من جرائم الجنح، فقرر لها عقوبة الحبس الذي 
لا تزید مدته على ثلاثة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنیه، ولكن ینقلب وصفها إلى 

یسكن الناس بالأجرة هذه الجریمة تنفیذا لغرض إرهابي مثل  جنایة إذا ارتكب صاحب المكا الذي
اخفاء الأسماء الحقیقیة لهؤلاء النزلاء باعتبارهم ارهابیین حتى لا تتمكن السلطات العامة من القبض 

  علیهم، وتصبح العقوبة عندئذ السجن الذي لا تزید مدته على خمس سنوات .

  التزویر في الشهادات الطبیة:  -  ت

ارع التزویر في الشهادات الطبیة بین صور التزویر ذات العقوبة المخففة، لقد أدرج الش
من قانون العقوبات، وهذا التزویر یتفرع إلى جریمتین  223 – 221ونص على ذلك في المواد 

وهما التزویر الذي یرتكبه شخص عادي، والتزویر الذي یرتكبه طبیب ومن في حكمه، وسیتم تناول 
  حو التالي:هذین النوعین على الن

  التزویر الذي یرتكبه شخص عادي في شهادة طبیة: -

من قانون  221المادة  صت على التزویر الذي یرتكبه شخص عادي في شهادة طبیةنلقد 
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت العقوبات في قولها (

خدمة عمومیة  نفسه أو غیره من أي عاهة لنفسه أو لغیره باسم طبیب أو جراح بقصد أنه یخلص
  .)1()یعاقب علیها بالحبس

العقوبات المبینة بالمادتین السابقتین یحكم بها أیضاً إذا على أنه ( 223ونصت المادة 
  .)2()شهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكمكانت تلك ال

  فیلزم لقیام هذه الجریمة توافر الشروط الآتیة:

مادیا وبطریق الاصطناع دون سواه، وبالتالي إن وقع التزویر بطریقة یتعین أن یكون التزویر  - 
أخرى، كتغییر شهادة صحیحة في الأصل خضع للقواعد العامة في التزویر ووقعت عقوباته 

 .)3(العادیة

                                                           
 .من قانون العقوبات المصري 221) راجع المادة 1(
 .نون العقوبات المصريمن قا 223) راجع المادة 2(
  .298، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(

ویرى الدكتور عمر السعید رمضان أنه في حالة وقع التزویر في الشهادات الطبیة بغیر طریق الاصطناع، فإنه 
، المرجع السابق، القسم الخاص –وبات شرح قانون العقلا یعاقب علیه. راجع في ذلك رمضان، عمر السعید، 

  .193ص
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یتعین أن تنسب الشهادة المصطنعة زورا إلى طبیب أو جراح، وسواء في ذلك نسبت الشهادة  - 
خص خیالي لا وجود له، أما إذا أنشأ الجاني الشهادة الكاذبة إلى طبیب معلوم أو إلى ش

باسمه ولكن وصف نفسه بأنه طبیب، فتكون الواقعة انتحالا لصفة كاذبة لا تزویرا مما یخضع 
، ولا فرق بین أن یصطنع الجاني الشهادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر فهو )1(لهذه المادة

 . )2(فاعل أصلي في الحالتین

وضوعها إثبات عاهة، والأصل أن تكون العاهة غیر حقیقیة، ولكن یطبق النص أن یكون م - 
كذلك إذا كانت العاهة غیر حقیقیة، فالتزویر متحقق بنسبة الشهادة زورا إلى الطبیب، والضرر 

 .)3(متحقق كذلك بإضفاء السلطات العامة ثقة خاصة على الشهادة المنسوبة إلى الطبیب

شهادات المرضیة المزورة هو التخلص من خدمة عمومیة كالخدمة أن یكون القصد من وراء ال - 
العسكریة، أو تقدیمها للمحاكم كما لو زور أحد الخصوم شهادة طبیة لتعزیز طلب تأجیل، أما 

 .)4(إذا كان التزویر لغرض خاص طبقت الأحكام العامة

قوبة الحبس لقد اعتبر المشرع المصري هذه الجریمة من جرائم الجنح وعاقب مرتكبها بع
 الذي لا تزید مدته عن ثلاث سنوات .

 التزویر الذي یقع من طبیب أو جراح:  - ج

من  222لقد نصت على التزویر الذي یرتكبه طبیب أو جراح في شهادة طبیة المادة 
كل طبیب أو جراح أو قابله أعطي بطریق المجاملة شهادة أو بیانا  قانون العقوبات في قولها(

مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزویر ذلك یعاقب بالحبس أو بغرامة لا مزوراً بشأن حمل أو 
تتجاوز خمسمائة جنیه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة للقیام بشيء 
من ذلك أو وقع منه فعل نتیجة لرجاء او توصیة أو وساطة یعاقب بالعقوبات المقررة في باب 

  ي والوسیط بالعقوبة المقررة للمرتشي أیضا)الرشوة، ویعاقب الراش

لا تزویرا مادیا كما في حالة حصول  - تعتبر شهادة الطبیب في هذه الحالة تزویرا معنویا 
  ویشترط  توفر الشروط التالیة:، )5( – التزویر من فرد غیر طبیب

                                                           
    .189، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 1(
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع،  ) الحمادي، صبري،2(

  .136المرجع السابق، ص
  .298، المرجع السابق، صالقسم الخاص –العقوبات شرح قانون ) حسني، محمود نجیب، 3(
 .190، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 4(
  .558، المرجع السابق، ص2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك، جندي، 5(
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لحصول أن تصدر الشهادة من طبیب أو جراح أو قابلة، ولا یكفي لحمل هذه الصفة مجرد ا  - 
على المؤهل العلمي المطلوب لذلك، وإنما ینبغي كذلك الحصول على الترخیص بمزاولة 
المهنة، ولكن یستوي أن یكون المتهم موظفا أو غیر موظف، ولا تطبق هذه المادة على من 

 .)1(عدا الطبیب أو الجراح مثل الصیدلي، أو من ینتحل اسم طبیب أو جرح كذبا

إثبات حمل أو عاهة أو مرض أو وفاة على خلاف الحقیقة، إذ لو أن تكون الشهادة متضمنة  - 
 .)2(كان المرض أو العاهة حقیقیا فلا یرتكب الطبیب هذه الجریمة ولو كان یعتقد غیر ذلك

أن یتوافر لدى الجاني قصد جنائي بأن یكون غیر الحقیقة عن عمد، أي وهو یعلم بأنه لا  - 
ا غیر الحقیقة عن جهل منه بفنه أو نقص خبرته او وجود للحمل أو المرض أو العاهة، أما إذ

 .)3(خطئه في التشخیص أو نتیجة اهمال منه في تحري الحقیقة فلا جریمة في فعله
متى توافرت الشروط السابقة، قامت جریمة تزویر الشهادات الطبیة، واستحق الجاني 

هذه المادة قد فرقت بین من قانون العقوبات، ومن الملاحظ ان  222العقاب المقرر في المادة 
حالتین: الأولى أن تكون الشهادة قد أعطیت من باب الرغبة في المجاملة أو بسبب أن هناك رابطة 
أو صلة شخصیة، ففي حینها تكون العقوبة الحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیه سواء أكان 

أو الجراح أو القابلة قد طلب الطبیب موظفا أم غیر موظف، واما الحالة الثانیة هو أن الطبیب 
لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة للقیام بشيء من ذلك، عندئذ یعاقب الجاني بالعقوبات 

  المقررة في باب الرشوة، وبالتالي یعتبر مرتكبا لجنایة.
 التزویر في إعلامات تحقیق الوفاة أو الوراثة أو الوصیة الواجبة:  -  ث

ومن قانون  226الصورة المخففة من التزویر في المادة لقد نص المشرع على هذه 
یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتین أو بغرامة لا تزید على ( العقوبات المصري، والتي قررت بأنه

إجراءات تتعلق بتحقیق الوفاة الوراثة والوصیة الواجبة أمام السلطة  يخمسمائة جنیه كل من قرر ف
المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غیر صحیحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو یجهل حقیقتها أو 

ویعاقب بالحبس مدة لا ، یعلم أنها غیر صحیحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال
لا تزید على خمسمائة جنیه كل من استعمل أعلاما بتحقیق الوفاة والوارثة تتجاوز سنتین أو بغرامة 

  .)4()الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك فيوالوصیة الواجبة ضبط على الوجه المبین 
                                                           

 .299السابق، ص، المرجع القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع،  ) الحمادي، صبري،2(

 .138المرجع السابق، ص
 .281، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 3(
 .1982لسنة  29والقانون  1950لسنة  56) هذه المادة معدلة بالقانون رقم 4(
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نص یتناول صورة من صور التزویر المعنوي تفترض إثبات بیانات غیر صحیحة إن هذا ال
یق الوفاة أو الوراثة أو الوصیة الواجبة، والملاحظ أن الشارع قد في محرر رسمي، هو محضر تحق

وضع الحدود التي تنحصر فیها هذه الصورة المخففة من التزویر، بحیث لو تجوزناها خضعت 
، فلا ینطبق هذا النص على تغییر الحقیقة الذي یقع من )1(الواقعة للقواعد العامة في التزویر

أثناء تحریره الاعلام، بل یعد ذلك تزویرا معنویا في محرر  –الكاتب المختص  –الموظف العمومي 
، )2(من قانون العقوبات 213رسمي بطریق تغییر إقرار أولي الشأن مما یخضع لأحكام المادة 

  ویشترط في هذا النوع من الجرائم توفر الشروط التالیة:
أقوال غیر صحیحة في إجراءات تتعلق أن یتمثل الفعل الإجرامي في هذه الجریمة في إبداء  - 

بتحقیق الوفاة أو الوراثة أو الوصیة الواجبة أمام السلطة المختصة بعمل الإعلام، ویتضمن 
ذلك بادئ ذي بدء تقریر أقوال عن الوقائع المرغوب اثباتها بعلم الجاني عدم صحتها، أو 

  .)3(بالأقل یجهل حقیقتها
على ما أعد الإعلام لإثباته، فقد عبر الشارع عن  یجب أن یكون الكذب في الأقوال منصبا - 

ذلك بقوله " الوقائع المرغوب اثباتها"، أي على البیانات الأساسیة التي یجب ذكرها في الاعلام 
والبیانات الأساسیة التي یشتمل علیها الاعلام الشرعي هي اسم المورث وتاریخ وفاته وأسماء 

 .)4(الخاصة بالتركةالورثة ومحل إقامتهم ومكان العقارات 
أن یتوافر لدى الجاني قصد جنائي بأن یكون غیر الحقیقة عن عمد، أي وهو یعلم بأن أقواله  - 

، وهي لا تتطلب إلى 226غیر صحیحة أو بالأقل یجب أن یجهل حقیقتها حسب تعبیر المادة 
من  جانب ذلك أي قصد خاص، ولا عبرة بالباعث سواء كان جر مغنم أم انتقاما أم غیرهما

 .)5(حیث قیام القصد الجنائي من عدمه طبقا للقواعد العامة
لقد عاقب المشرع على هذه الجریمة باعتبارها جنحة، فقرر عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 
سنتین أو الغرامة التي لا تزید عن خمسمائة جنیه، وتوقع العقوبة على من أدلى بالأقوال غیر 

  .)6(طالب الإعلام أم كان شاهدا في ذلك الاعلامالصحیحة یستوي في ذلك أن یكون هو 

                                                           
 .301، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 1(
  .203، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(
المرجع السابق، ، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 3(

  .233ص
   .320 – 319، المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 4(
 .285، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 5(
 .692، ص152، رقم 26، أحكام محكمة النقض، س16/11/1975) نقض جنائي مصري، جلسة 6(
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 تزویر في وثائق الزواج:ال  - ج

ومن قانون  227المخففة من التزویر في المادة لقد نص المشرع على هذه الصورة 
یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتین أو بغرامة لا تزید على  ( العقوبات المصري، والتي قررت بأنه

ثلاثمائة جنیه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجین السن المحددة 
قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا یعلم أنها غیر صحیحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط 

ویعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزید على خمسمائة ، الأوراق لأقوال أوعقد الزواج على أساس هذه ا
لم یبلغ السن كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو یعلم أن أحد طرفیه  جنیه

  .)1()القانون يالمحددة ف

یتضح من النص السابق أن المشرع عالج جریمتین مختلفتین، الأولى جریمة ابداء أقوال 
أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجین السن المحددة قانونا، والثانیة غیر صحیحة 

جریمة من خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج إذا ضبطه وهو یعلم أن أحد طرفیه لم یبلغ السن 
  وسیتم تناول هذین النوعین على النحو التالي: ،)2(المحددة قانونا

 أوراق غیر صحیحة لإثبات بلوغ الزوجین السن القانونیة:ابداء أقوال أو تحریر أو تقدیم   - ح

ویشترط في هذا النوع من الجرائم ، 227لقد نصت على هذا النوع الفقرة الأولى من المادة 
  توفر الشروط التالیة:

یتمثل الفعل الإجرامي في هذه الجریمة بإبداء أقوال أو تحریر أوراق أو تقدیمها تقرر خلافا  - 
د الزوجین السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، فیرتكب الجریمة أقارب للحقیقة بلوغ أح

الزوجین أو جیرانهما الذین یدلون بمثل هذه الأقوال، والطبیب الذي یحرر شهادة یثبت فیها 
ذلك، وكل شخص یقدم إلى السلطات المختصة مثل هذه الشهادة ولو كان محررها شخصا 

 .)3(آخر لا تربطه به صلة

یكون إبداء هذه الأقوال أو تقدیم الأوراق أمام السلطة المختصة، بتحریر عقد الزواج وقد أن  - 
تكون هذه السلطة هي المحكمة الشرعیة أو المأذون أو الهیئة الدینیة التي ینتمي إلیها 

 .)4(الزوجان
                                                           

  .من قانون العقوبات المصري 227) راجع نص المادة 1(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 2(

  .238ص
  .304 – 303، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(
 .326، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویراني، ) هلیل، فرج علو 4(
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صحة أن یتوافر لدى الجاني قصد جنائي بأن یكون غیر الحقیقة عن عمد، أي وهو یعلم بعدم  - 
الأقوال أو البیانات المدونة بالشهادة، وأن تكون إرادته قد انصرفت إلى ضبط عقد الزواج على 

 .)1(أساس منها
لقد عاقب المشرع على هذه الجریمة باعتبارها جنحة، فقرر عقوبة الحبس مدة لا 

  تتجاوز سنتین أو الغرامة التي لا تزید عن ثلاثمائة جنیه .

  وله القانون سلطة ضبط عقد الزواج:التزویر الذي یصدر ممن خ  - ح

ویشترط في  من قانون العقوبات، 227لقد نصت على هذا النوع الفقرة الثانیة مكن المادة 
  هذا النوع من الجرائم توفر الشروط التالیة:

یرتكب هذه الجریمة الشخص الذي خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، ومن ثم كان أول   - 
 .)2(السلطة التي تمثل صفة یتطلبها القانون فیهأركانها حیازة هذه 

لقیام هذه الجریمة یتعین أن یرتكب الموظف فعلا مادیا یتمثل في ضبط عقد الزواج استنادا  - 
  .)3(للأقوال أو الأوراق التي حررت أو قدمت

یفترض ركنها المعنوي العلم بعدم صحة الأقوال أو البیانات التي ضبط عقد الزواج على  - 
ها، فإن جهل ذلك فلا عقاب علیه، ولو أهمل التحریات التي یفرضها القانون، أساس من
لا یقوم به الركن المعنوي للجریمة، سواء أن یكون المتهم متواطئا  –وإن كان جسیما  –فالخطأ 

 .)4(في ذلك مع راغبي الزواج أو أن یفعل ذلك تلقائیا
الموضوعة فیه إذ عمله ینطوي على لقد شدد المشرع عقوبة الموظف لإخلاله بالثقة 

ة التي لا تزید على خمسمائة اتجار بالوظیفة، لذلك قرر له المشرع عقوبة الحبس أو الغرام
  .جنیه

  

  
                                                           

 .285، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) قاید، أسامة عبداالله، 1(
  .194، المرجع السابق، صالقسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) مصطفى، محمود محمود، 2(
 .305، المرجع السابق، ص القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 3(
، المرجع السابق، المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقها وقضاء) طنطاوي، إبراهیم حامد، 4(

 .242ص
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 :الأردنيعقوبة التزویر في المحررات الخاصة في القانون  -3
بعض الصور المخففة وهي الصور المنصوص علیها في المواد  المشرع الأردني قد تبنىل 
، والجامع المشترك بین صور )1(تحت عنوان المصدقات الكاذبة وانتحال الهویة 267 – 266

المصدقات الكاذبة وانتحال الهویة، والجامع المشترك بین صور المصدقات الكاذبة وانتحال الهویة، 
هي ضآلة الضرر الاجتماعي في المحررات التي یقع فیها التزویر بالمقایسة مع الضرر الذي 

لمحررات الأخرى، والعقوبة التي یقررها المشرع لهذه الجرائم هي عقوبات جنحیه على یتحقق با
، وقد وردت هذه الصور على )2(الرغم من أن تغییر الحقیقة في بعضها یتعلق بمحررات رسمیة

سبیل الحصر، وبالتالي لا یجوز القیاس علیها بإضافة محررات أخرى لم ینص علیها المشرع مهما 
، وذلك استنادا للمبدأ الذي نصت علیه )3(لضرر المترتب على تغییر الحقیقة فیهاكانت ضآلة ا

من قانون العقوبات في قولها (على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف  57/2المادة 
   .)4(خاص أخذ بالوصف الخاص)

  سیتم تناول هذه الصور على النحو التالي:و
 المصدقات الكاذبة:  - أ

من أقدم حال ممارسته  -1من قانون العقوبات الأردني  على أن ( 266لقد نصت المادة 
وظیفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبیة أو صحیة أو أیة جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة 
لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غیره منفعة غیر مشروعة أو 

س، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورین آنفا أو زور تلحق الضرر بمصالح أحد النا
  تلك المصدقة أو استعملها، یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة،  -1
 فلا ینقص الحبس عن ثلاثة أشهر .

د الناس خلاف من ذكر فیما سبق فیعاقب بالحبس مدة لا تزید عن وإذا ارتكب هذه الجریمة أح -2
 .)5(ستة أشهر)

                                                           
 .من قانون العقوبات الأردني 267 – 266) راجع المواد 1(
  .159، المرجع السابق، صة العامةالجرائم المضرة بالمصلح –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 2(
 .587) أبو عامر، محمد زكي. سلیمان، عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المرجع السابق، ص3(
 .من قانون العقوبات الأردني 57/2) راجع نص المادة 4(
  .من قانون العقوبات الأردني 266) راجع نص المادة 5(
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هي إقرارات فردیة صادرة عن طرف واحد في  بدایة إن المقصود بالمصدقات الكاذبة
، ویشترط في هذا النوع من الجرائم توفر الشروط )1(مستند أو محرر نظم بصورة مخالفة للحقیقة

  التالیة:

من موظف مختص حال ممارسته وظیفة عامة أو شخص مكلف بخدمة أن تصدر المصدقة  - 
عامة، بغرض الاستفادة منها أمام السلطات العامة، أو بغرض الاستفادة منها والانتفاع غیر 
المشروع هو أو غیره من الأشخاص، من شأنها أن تلحق الخسارة والضرر بمصالح أحد 

سوى بین الموظف العام والمكلف بخدمة عامة  ، ومن الملاحظ أن المشرع الأردني قد)2(الأفراد
في مجال اصدار المصدقات الكاذبة في هذا الصدد هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإنه لا 
یشترط أن یكون هدف الجاني من المصدقة الكاذبة ان یخلص نفسه أو غیره من خدمة عامة، 

 .)3(ة وإنما یكفي أن یكون الهدف منها هو التقدم لإحدى السلطات العام

ومن الأمثلة على هذا النوع من المصدقات أوراق التبلیغ التي یحررها المحضرون وسائر   - 
موظفي الدولة والإدارات العامة، والتقاریر والمحاضر التي یحررها رجال الضابطة العدلیة 

على أن ( أوراق التبلیغ التي یحررها المحضرون وسائر موظفي  267حیث نصت المادة 
دارات العامة، وكذلك المحاضر والتقاریر التي یحررها رجال الضابطة العدلیة تعتبر الدولة والا

، والمصدقات الكاذبة التي یتعد وتبرز أمام القضاء )4(أنه مصدق لتطبیق القانون الجزائي)
كاللوائح والمطالعات، وكذلك المصدقات التي تعد لتبرر الإعفاء من الخدمة العامة أو الخدمة 

، كما ویندرج تحت هذا النوع اساءة استعمال شهادة حسن الأخلاق وذلك بأن )5(العسكریة
                                                           

، في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة العقوبات القسم الخاصشرح قانون ) المشهداني، محمد أحمد، 1(
  .381المرجع السابق، ص

هذا وقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه (ان المصدقات الكاذبة هي اقرارات فردیة صادرة عن طرف واحد 
الاصل بصورة بما یخالف الحقیقة بمعنى انه یشترط لاعتبار المستند مصدقة كاذبة ان یكون قد نظم في 

مخالفة للحقیقة، اما كون الوثیقة الرسمیة قد تم تحریرها بصورة صحیحة ثم جرى تحریفها، فان هذا الفعل یشكل 
تمییز جنائي أردني، )من قانون العقوبات 265تزویرا في ورقة رسمیة بالمعنى المنصوص علیه في المادة 

  .1972، سنة 117، مجلة النقابة، ص138/72
 .103القسم الخاص، المرجع السابق، ص –محمد صبحي، قانون العقوبات ) نجم، 2(
وما  162، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 3(

  .بعدها
 .من قانون العقوبات الأردني 267) راجع نص المادة 4(
، في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة ات القسم الخاصشرح قانون العقوب) المشهداني، محمد أحمد، 5(

 .382المرجع السابق، ص
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یستعمل شهادة أخلاق صادرة لغیره أو أن یقوم من صدرت له الشهادة ببیعها أو إعطاءها 
بقولها (یعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل  268لغیره، وهذا ما نصت علیه المادة 

صدرت  -2صادرة لغیره بقصد الحصول على عمل .  استعمل شهادة حسن اخلاق - 1من: 
له شهادة حسن أخلاق واعطاها او باعها أو أعارها لشخص آخر لكي یستعملها بقصد 

 .)1(الحصول على العمل)

إذا كانت المصدقة الكاذبة متعلقة بالمهنة الطبیة أو الصحیة فیتعین أن تصدر عن طبیب أو  - 
أي شخص عامل في نطاق المهن الطبیة والصحیة، جراح أو قابلة أو ممرضة أو ممرض، أو 

وبناء علیه فإن الشهادة المزورة الصادرة عن الصیدلي یخضع لهذا النص خلاف لما هو 
) من قانون الصحة العامة 52/1، حیث بینت المادة ()2(الحال في قانون العقوبات المصري

طبیة وهي: الطب وطب الفئات التي تقع في نطاق المهن ال 1971لسنة  21الأردني رقم 
الأسنان والصیدلة واستعمال الأشعة السینیة وأجهزة التشخیص والمعالجة الحكیمة واللیاقة 

، هذا ویجب أن )3(البدنیة الصحیة وأیة مهنة طبیة أو صحیة تضاف إلیها بموجب هذا القانون
الأمراض  یكون أیضا موضوع تغییر الحقیقة فیها مرض أو حمل أو عاهة أو وفاة أو خلو من

أو منع من الحمل، ویتسع تغییر الحقیقة لإثبات أحد هذه الأمور في حین أنه غیر موجود، أو 
 .)4(ذكر سبب غیر صحیح له أو مجال غیر مجاله الحقیقي

وتقوم هذه الجریمة بالنسبة لمن اختلق شهادة كاذبة بانتحاله صفة الموظف العام أو الشخص  - 
مهنة الطبیة أو الصحیة، أو من زور بواسطة التحریف تلك القائم على الخدمة العامة أو ال

، وتعد هذه الصورة من صور اصطناع المصدقات الكاذبة، وهذه الصورة تشكل )5(الشهادة
تزویرا مادیا، ویتعین لقیام هذه الجریمة أن تتوافر الأركان العامة للتزویر في المحررات 

تخلفت أحد هذه الشروط أو أحدها خضعت بالإضافة إلى الأركان والشروط الإضافیة، فإن 

                                                           
 .من قانون العقوبات الاردني 268) راجع نص المادة 1(
  .163، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 2(

اذا كتب المتهم في الخانة المخصصة لاستعمال الطبیب على هذا وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن (
رخصة سوق السیارة بان طالب الترخیص لائق صحیا، فان هذا الفعل یعد اعطاء مصدقة كاذبة حسب منطوق 

من قانون العقوبات حیث ان المتهم یكون قد اصطنع مصدقة كاذبة بدلا من الطبیب الموكول الیه  266المادة 
   .1981، سنة 125، مجلة النقابة، ص121/81ییز جنائي أردني، تم) امر اعطائها

 .1971لسنة  21من قانون الصحة العنة الأردني رقم  52/1) راجع نص المادة 3(
 .104، المرجع السابق، ص القسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 4(
 .76ص ، المرجع السابق، قانون العقوبات الخاص) جعفر، علي محمد، 5(
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، وقد عبر الشارع عن هذه الطریقة في قوله (ومن اختلق )1(الجریمة للأحكام العامة في التزویر
 .)2(بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورین آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها...)

 ة لمن قام بتزویر شهادة حسن سلوك .وتقوم هذه الجریم - 

أن یتوافر القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة فإن اعتراهما الجهل أو الغلط انتفى د لاب - 
 .)3(القصد الجرمي

كما هو الحال في المحررات العرفیة  لقد عاقب المشرع على هذه الجریمة باعتبارها جنحة
  وجعل عقوبة المصدقات الكاذبة كما یلي:

أقدم حال ممارسته وظیفة عامة أو خدمة عامة  یعاقب بالحبس لمدة من شهر إلى سنة كل من - 
 أو مهنة طبیة أو صحیة على إعطاء مصدقة كاذبة لتقدیمها إلى السلطات العامة .

وقد اعتبر المشرع أن التزویر الواقع في مصدقة أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر  - 
لحبس لمدة ثلاثة الاعفاء من خدمة عامة ظرفا مشددا، فلا یجوز أن تنقص العقوبة عن ا

 أشهر .

 ویعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة أشهر، إذا ارتكب هذه الجریمة أحد الناس . - 

استعمل شهادة حسن اخلاق صادرة  - 1ویعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من - 
صدرت له شهادة حسن أخلاق واعطاها او باعها أو  - 2لغیره بقصد الحصول على عمل . 

  ر لكي یستعملها بقصد الحصول على العمل .أعارها لشخص آخ

 انتحال الهویة: - ب

من قانون العقوبات الأردني بأنه (من تقدم إلى سلطة عامة بهویة  269لقد نصت المادة 
كاذبة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغیره أو بغیة الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من 

  .)4(شهر إلى سنة)

على أنه (تفترض العقوبة نفسها على كل شخص یعرف عن علم  270كما ونصت المادة 
  .)5(منه في الأحوال المذكورة هویة أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة)

                                                           
 .166، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 1(
 .من قانون العقوبات الاردني 266) راجع الفقرة الأولى من المادة 2(
 .104، المرجع السابق، ص القسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 3(
 .من قانون العقوبات الأردني 269) راجع نص المادة 4(
 .من قانون العقوبات الأردني 270) راجع نص المادة 5(
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بدایة إن المقصود بانتحال الهویة أن یجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحیحة، كما 
  .)1(هذا الاسملو سمى شخص نفسه باسم شخص آخر ویتعامل مع الغیر ب

وانتحال الهویة في الواقع من أهم صور التزویر المعنوي، ولكن المشرع الأردني اعتبرها 
صورة مستقلة من صور التزویر، وهذا ما اكدت عیه محكمة التمییز الأردنیة حیث قضت بأن 

ة أنواع (الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون العقوبات الباحث عن التزویر قد قسم إلى أربع
وهي أولا التزویر الجنائي، ثانیا المصدقات الكاذبة، ثالثا انتحال الهویة، رابعا التزویر في الاوراق 

 .)2(الخاصة)

  ویشترط في هذه الجریمة الشروط التالي:

التقدم بهویة كاذبة، ولم یشترط المشرع لقیام هذه الجریمة هویة معینة، والمقصود بالهویة،  - 
التي تحمل صورة في العادة وتثبت شخصیته، فأي بطاقة تثبت الشخصیة  البطاقة او الوثیقة

تصلح لأن تقع باستعمالها غیر المشروع هذه الجریمة، أیا كان مصدرها فقد تكون رخصة 
 .)3(القیادة او جواز السفر

یتحقق الركن المادي في هذه الجریمة من خلال تقدم الفاعل بهویة كاذبة إلى السلطة العامة،  - 
 .)4(ن یثبت هویة أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامةأو أ

كما یجب لقیام الركن المعنوي توافر القصد العام وقوامه العلم والإرادة، والقصد الخاص   - 
المتمثل في جلب المنفعة للفاعل أو لغیره، أو بنیة الاضرار بحقوق أحد الناس، سواء كان 

ة وهو أكثر أنواع الضرر وقوعا، أو ضررا الضرر مادیا یصیب الشخص في ذمته المالی
 . )5(معنویا یمس شرف واعتبار الغیر

كما هو الحال في المحررات العرفیة  لقد عاقب المشرع على هذه الجریمة باعتبارها جنحة
  الحبس من شهر إلى سنة . وجعل عقوبة جریمة انتحال الهویة هي

  
                                                           

، في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة شرح قانون العقوبات القسم الخاص) المشهداني، محمد أحمد، 1(
 .383المرجع السابق، ص

 .1978، سنة 1599، مجلة النقابة، ص131/78تمییز جنائي أردني، ) 2(
 .176، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 3(
  .76، المرجع السابق، ص قانون العقوبات الخاص) جعفر، علي محمد، 4(
  .105، المرجع السابق، ص القسم الخاص –قانون العقوبات ) نجم، محمد صبحي، 5(

 .1985، سنة 1270، مجلة النقابة، ص69/85تمییز جنائي أردني، كذلك راجع 
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  الواردة في قوانین خاصة:عقوبة التزویر في المحررات الخاصة ثانیا: 
في قوانین خاصة مكتفیا بما ساقه من إن المشرع الفلسطیني لم یورد عقوبات خاصة 

  عقوبات في قانون العقوبات الفلسطیني.

قد أورد عدد من صور التزویر المخففة التي جاءت في ف تشریع المصريأما بالنسبة لل
بشأن البطاقات  1955لسنة  181م قوانین خاصة، ومن أبرزها، ما نص علیه القانون رق

في شأن الأحوال المدنیة، وما نص علیه القانون رقم  1960لسنة  260الشخصیة، والقانون رقم 
بتقریر رسم الدمغة، والقانون رقم  1939لسنة  44بفرض الضرائب، والقانون رقم  1939لسنة  44
بتنظیم مباشرة  1956ة لسن 73في شأن الخدمة العسكریة، والقانون رقم  1955لسنة  505

 141، والقانون رقم 1939لسنة  57الحقوق السیاسیة، وقانون العلامات والبیانات التجاریة رقم 
  . )1(بشأن حجز المصابین بأمراض عقلیة 1944لسنة 

، فقد اعتبر التزویر في جوازات السفر صورة من صور أما بالنسبة للتشریع الأردني
عل  1969لسنة  2من قانون جوازات السفر الأردني رقم  24المادة لتزویر المخففة، حیث نصت 

یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من زور أو حرف أو محى أو شطب أو  - أنه ( أ
غیر في جواز أو وثیقة سفر أو أیة وثیقة من الوثائق الرسمیة المقدمة للحصول على جواز أو 

قل عن شهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة مالیة لا تقل عن یعاقب بالحبس مدة لا ت - وثیقة سفر. ب
ادعى أنه المالك الحقیقي  - 1عشرین دینارا ولا تتجاوز المائتي دینار أو بكلتا العقوبتین كل من: 

لجواز أو وثیقة سفر بانتحاله اسم الغیر أو بادعاءات كاذبة وكذلك من أعطى الجواز أو الوثیقة 
وجد معه جواز أو وثیقة سفر بصورة غیر  - 2بصورة غیر قانونیة.  إلى ذلك الشخص لاستعمالها

قدم في   - 4ادعى كذبا فقدان جواز أو وثیقة سفر أو أتلفها عمدا بقصد اخفائها .  - 3مشروعة . 
المملكة أو خارجها بیانات أو ادعاءات كاذبة بقصد الحصول على جواز أو وثیقة سفر لنفسه أو 

  .)2(ة كاذبة لطالب جواز أو وثیقة السفر )وقع على شهاد -5لشخص آخر. 

فیستفاد من النص السابق أن القانون یعاقب على التزویر المعنوي والتزویر المادي على حد سواء، 
والملاحظ أیضا أن القانون لم یفرق في العقوبة المترتبة على فعل التزویر الحاصل في الجواز سواء 

السفر أو لبعض البیانات، وسواء صدر من موظف عام  أكان التزویر شاملا لجمیع بیانات جواز

                                                           
، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض) العادلي، محمود صالح، 1(

، المرجع السابق، 2الموسوعة الجزائیة / جكذلك راجع عبد الملك، جندي،  .151المرجع السابق، ص
  .565ص

  1969لسنة  2ون جوازات السفر الأردني رقم من قان 24) راجع نص المادة 2(
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أوردت استثناءات على من  1غیر أن الفقرة ب/، )1(أو من شخص عادي، حیث اعتبرها جنحة
د معه جواز سفر بصورة غیر یتسمى باسم غیر اسمه الحقیقي وهو تزویر معنوي، وكذلك من وج

اخفائه، أو من قدم بیانات كاذبة بقصد  ، او من یدعي كذبا فقدان جواز أتلفه عمدا بقصدمشروعة
الحصول على جواز سفر، أو من وقع على شهادة كاذبة للحصول على جواز سفر، فقد عاقبت 
على هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة مالیة لا تقل عن 

  . )2(عشرین دینارا ولا تتجاوز المائتي دینار أو بكلتا العقوبتین

وهذا ما استقرت علیه محكمة التمییز الأردنیة حیث قضت بأنه (إذا أقدم الشرطي على 
اثبات بیان كاذب على صفحات جواز السفر الصادر عن جمهوریة مصر العربیة یتضمن منع 
إقامة لحامل الجواز مدتها شهرا واحدا وختم هذا البیان بالخاتم الرسمي وتوقیعه بتواقیع منسوبة 

ن المختصین بمنح الاقامة للأجانب في القسم المذكور یشكل جرم التزویر بجوازات السفر للموظفی
من قانون العقوبات، أنه وإن یكن جواز السفر یعتبر  24المعاقب علیها بعقوبة جنحویة في المادة 

محررا رسمیا ومرتكب التزویر بالمحررات الرسمیة یعاقب بعقوبة جنائیة إلا أن المشرع أعطى 
من قانون جوازات  24ا خاصا للتزویر الجنائي الذي یقع في جوازات السفر فنص في المادة وصف

  .)3(السفر على عقوبة جنحویة لهذا الفعل)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .180 – 179، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات ) السعید، كامل، 1(
 1969لسنة  2من قانون جوازات السفر الأردني رقم  24) راجع الفقرة ب من المادة 2(
  .1981، سنة 2075النقابة، ص، مجلة 98/81تمییز جنائي أردني، ) 3(
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  المبحث الثاني
  عقوبة تزوير السندات القابلة للتداول وتزوير العلامات والدمغات والأختام

جریمة تزویر السندات القابلة العقوبة المفروضة على سیتناول الباحث في هذه المبحث 
  للتداول، وجریمة تزویر العلامات والدمغات والأختام، وسیتم تناول هذا المبحث على النحو التالي:

  البنكنوت .و  المطلب الأول / عقوبة تزویر الشیكات

  المطلب الثاني / عقوبة تزویر العلامات والدمغات والأختام .

  المطلب الأول
  تزوير الشيكات والبنكنوت

تزویر  العقوبة المفروضة على جریمتین هما جریمةسیتحدث الباحث في هذا المطلب 
كل جریمة في فرع مستقل العقوبة المفروضة لتزویر البنكنوت، وسیتم تناول جریمة الشیكات، و 

  وذلك على النحو التالي:

  تزویر الشیكات .عقوبة الفرع الأول: 

  تزویر البنكنوت .عقوبة الفرع الثاني: 

  الأول الفرع
  تزوير الشيكاتعقوبة 

اعتبر قد  المطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوبات إن
بعقوبة الحبس  وعاقب مرتكبهاجنایة،  سواء كان تزویرا كلیا أو جزئیا جریمة تزویر الشیكات

ویستوي هنا أن یكون التزویر الواقع تزویرا كاملا لجمیع بیانات الشیك أو كان تزویرا  ،)1(المؤبد
إزالة المبلغ الأصلي الوارد في الشیك أو جزء منه ووضع مبلغ أكبر جزئیا لبعض بیانات الشیك ك

  .)2(من مبلغ الشیك

والعلة من وراء هذا التشدید هو أن المشرع في ذلك الوقت كان یعطي الأعمال التجاریة 
فذهب المشرع إلى اعتبار أي أهمیة بالغة حیث كانت التجارة تمر بمرحلة حیویة إبان تلك الفترة، 

                                                           
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  337) راجع المادة 1(
، بحث منشور على الإنترنت، موقع الفیس تزویر الشیكات رغم طباعتها طباعة أمنیة) سلهب، محمد جمال، 2(

 ،خبیر في مضاهاة الخطوط وكشف التزویر \خبیر الخطوط محمد جمال سلهب بوك، منشور على صفحة 
  .10/2/2012تاریخ النشر 
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المؤبد جرائم التزویر التي تقع على المحررات التجاریة القابلة للتداول جنایة وعاقب مرتكبها بالحبس 
   .ئیا یحول دون ارتكاب هذه الجریمةلتشكل رادعا جزا

عقوبة المطبق في قطاع غزة   1936لسنة  74رقم  قانون العقوبات الفلسطیني ووضع 
كل من على أن ( 343ات لجریمة تزویر الشیكات المسطرة، حیث نصت المادة الحبس سبع سنو 

 :أيارتكب فعلاً من الأفعال التالیة بطریق الاحتیال، 

  محا تسطیر شك أو أضاف إلیه أو غیّر فیه، أو  ) أ

  :تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطیر الذي علیه قد محي أو أضیف إلیه أو غیّر فیه  ) ب
 .(1))یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

وهنا المشرع قد فرق فیما بین جریمة تزویر الشیكات وجریمة تزویر الشیكات المسطرة 
فعاقب على الأولى بالحبس المؤبد، وعاقب على الثانیة بالحبس سبع سنوات، والعلة في ذلك هي 
قلة تداول الشیكات المسطرة مقارنة مع الشیكات، لأن الشیكات المسطرة تعمل على تقیید التجار 

معینة وهذا الأمر أدى إلى قلة تداولها لا سیما مع وجود حالة الانفتاح التجاري إبان تلك بمصارف 
 الفترة.  

عقوبة  الم یضعفإنهما  ، ومشروع قانون العقوبات الفلسطیني،أما بالنسبة للمشرع المصري
بذات العقوبة المفروضة على المحررات العرفیة وهي الحبس  ا على هذه الجریمةخاصة وإنما عاقب

  .غلمع الش

فقد أفرد عقوبة خاصة وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة،  أما بالنسبة للتشریع الأردني
على الرغم من أن الشیكات بكافة أنواعها سواء المسطرة أو غیرها تعتبر  ،المسطرة لتزویر الشیكات
 السببة العامة، و ك لأنها صادرة من أشخاص معنویة خاصة مجردة من الصفوذل ؛محررات عرفیة

هذه الشیكات  هو أن، الذي دفع المشرع الأردني لأن یفرد عقوبة خاصة لتزویر الشیكات المسطرة
وكثیرة التداول، فبناء على ذلك أفرد لها عقوبة ظیم الاقتصادي والاجتماعي الحدیث، تحتل التن

  .)2(خاصة

فعاقب جریمة التزویر في الشیكات المسطرة من قبیل الجنح، لمشرع الأردني ا قد اعتبرو 
بغرامة مالیة أقلها خمسون دینار، حیث نصت الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و  بعقوبةمرتكبها 
 من قانون العقوبات الأردني على أنه (یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 272المادة 

                                                           
  .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  343) راجع نص الفقرة الأولى من المادة 1(
  .159الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص –امل، شرح قانون العقوبات ) السعید، ك2(
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 -2 محا تسطیر شك أو أضاف إلیه أو غیّر فیه، أو - 1وبغرامة أقلها خمسون دینارا لكل من: 
  (1))تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطیر الذي علیه قد محي أو أضیف إلیه أو غیّر فیه

والملاحظ أن المشرع الأردني لم یفرق كثیرا ما بین عقوبة تزویر المحررات العرفیة وعقوبة 
لا تقل عن خمسون دینار أردني إلى جانب ر الشیكات المسطرة، غیر أنه فرض عقوبة مالیة تزوی

  عقوبة الحبس.

أن المشرع الفلسطیني قد أخفق عندما وضع عقوبة الحبس المؤبد لجریمة  ویرى الباحث
وعقوبة الحبس سبع سنوات لجریمة تزویر الشیكات المسطرة، حیث إن هذه  ،تزویر الشیكات

العقوبة لا تتواءم مع طبیعة المحرر حیث أن الشیكات تعتبر محررات عرفیة وبالتالي كان الأحرى 
بالمشرع الاكتفاء بعقوبة التزویر العامة، أما بالنسبة للمشرع الأردني فإنه لم یكن هناك حاجة إلى 

خاصة بتزویر الشیكات المسطرة لأن العقوبة المنصوص علیها لم تختلف عن العقوبة وضع عقوبة 
المفروضة على تزویر في المحررات العرفیة، وبالتالي كان الأحرى بالمشرع الأردني الاكتفاء 

  بالعقوبة المفروضة على تزویر المحررات العرفیة.

عدم وضع عقوبة خاصة بتزویر أن ما ذهب إلیه المشرع المصري في وأخیرا یرى الباحث  
الشیكات العادیة أو المسطرة كان اتجاها صائبا، وذلك لأنه لو فتح المجال لوضع عقوبات خاصة 

فهناك محررات عرفیة تتسم بأهمیة بالغة تفوق الأهمیة التي تحظى بها  ،لبعض المحررات العرفیة
المشرع  غیر أنك المحررات، من باب أولى أن یتم وضع عقوبة خاصة لتلفوفي حینها  ،الشیكات

  .أغلق هذا الباب واكتفى  بالعقوبة المفروضة على تزویر المحررات العرفیةالمصري 

  الفرع الثاني
  تزوير البنكنوتعقوبة 

  :بنكنوتأولا، العقوبة المفروضة على جریمة تزویر ال
عقوبة المطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم  لقد قرر قانون العقوبات الفلسطیني
على أنه  349المادة حیث نصت الفقرة الأولى من  الحبس المؤبد لجریمة تزویر أوراق البنكنوت

كل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتیال أو غیر فیها أو تداول ورقة بنكنوت یدل ظاهرها  -1(
   .)2()على أنها مزورة أو مغیرة مع علمه بذلك، یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس المؤبد

                                                           
  من قانون العقوبات الأردني. 272) راجع المادة 1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  349) راجع الفقرة الأولى من المادة 2(
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وتكمن العلة من وراء تشدید العقوبة على تزویر البنكنوت هو عظم الضرر الاجتماعي 
 ،أن ینجم عن تزویرها هبوط في سعر العملة المحلیة حیث أنه ممكن ،الذي یقع من وراء تزویرها

ثقة  زعزعة الائتمان في الأسواق وذلك بتضاؤلو  ،وذلك بهبوط صرفها مقارنة مع العملات الأجنبیة
المفروضة على مرتكب هذه  إلى تشدید العقوبة الباحث ویمیلتزویرها، الجمهور في العملات نتیجة 

  الجریمة، إذا أسفرت عن هذه النتائج.

كما وعاقب المشرع الفلسطیني مرتكب جریمة تقلید أوراق البنكنوت بعقوبة مالیة، حیث 
، كما وعاقب الشخص الذي هاتقلید ست جنیهات عن كل ورقة یتم مقدارهافرض عقوبة الغرامة 

بدفع غرامة مقدارها عشرة  یخفي معلومات عن الشخص الذي قام بتزویر وتقلید أوراق البنكنوت
كل من  - 1حیث نصت على أن (على جریمة تقلید البنكنوت  350نصت المادة  حیث، جنیهات

أو ورقة تماثل البنكنوت صنع ورقة یدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت 
على أي وجه من الوجوه أو قریبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على الانخداع، أو تسبب في 
صنعها أو استعملها لأیة غایة من الغایات أو تداولها، یعتبر أنه ارتكب جنحة ویعاقب بغرامة قدرها 

التي ارتكب الجرم بشأنها  ستة جنیهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة الورقة
وجمیع نسخها وجمیع ما قد یكون في حیازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع والأختام وخلافها من 

إذا  - 2 .الأوراق التي استعملت في طبع أو إعادة تلك الورقة أو التي یمكن استعمالها لتلك الغایة
لمادة وكان ذلك الشخص یعلم باسم ورد اسم شخص على ورقة یعتبر صنعها جرماً بمقتضى هذه ا

وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض الاباحة باسمه أو عنوانه لأي مأمور من مأموري 
إذا ظهر اسم شخص  -3. البولیس، یعتبر أنه ارتكب جنحة ویعاقب بغرامة قدرها عشرة جنیهات

ورقة أخرى استعملت  على على ورقة اتهم شخص آخر بارتكاب جرم بشأنها بمقتضى هذه المادة أو
أو وزعت كي تستعمل فیما یتعلق بتلك الورقة، فیعتبر ذلك بینة أولیة على أن ذلك الشخص قد 

  .(1))تسبب في صنع تلك الورقة

البنكنوت أو لصناعة أوراق  تشبه الأوراق المستخدمة اصطناع أوراقفي حین أنه اعتبر  
البنكنوت أو ان یقوم بإضافة كلمات أو أرقام أو اصطناع لأدوات وقوالب تستخدم لصنع أوراق 

حروف سواء على أوراق لكي تشبه أوراق البنكنوت أو على أي مادة أو لوحة لتستخدم في اصطناع 
نصت المادة حیث ، ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة خمس سنوات اوراق البنكنوت یعتبر أنه

التالیة دون تفویض أو عذر مشروع، وتقع تبعة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال ( على ان 351
صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبیع، أو حاز أو أحرز عن علم منه  -أ :ذلك علیه، أي إثبات

                                                           
  .1936لسنة  74رقم  من قانون العقوبات الفلسطیني 350) راجع المادة 1(
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ورقاً یشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً یمكن أن 
مل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم صنع أو استع - ب یؤخذ بأنه من ذلك الورق الخاص، أو

منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في إدخال أیة كلمة أو رقم أو 
تسبب باستعمال الأسالیب  -ج رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته علیه، أو

مات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أیة ورقة أو الفنیة أو الاحتیالیة في اثبات مثل هذه الكل
في اثبات أیة كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى یقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك 

حفر أو نقش بأیة صورة على أیة لوحة أو مادة نصاً یدل ظاهره على أنه نص  -د بدلاً منها، أو
نوت، أو أي اسم أو كلمة أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرف أو ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنك

نقش یشبه أو یقصد منه حسب الظاهر أن یشبه أي توقیع من التواقیع الموجودة على ورقة 
استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو  -ه أو بنكنوت،

تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أیة  - وو بنكنوت، أالأداة أو الوسیلة لصنع أو طبع ورقة 
یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب ، ورقة وضع أو طبع علیها أي أمر من الأمور المشار إلیها أعلاه

  .)1(بالحبس مدة خمس سنوات)

أي دون أن یكون له سلطة تخوله  إصدار أوراق بنكنوت بدون تفویض مشروع كما واعتبر
 352، حیث نصت المادة اقب علیها بالحبس لمدة خمس سنواتجنایة وع وراقإصدار مثل هذه الأ

على أنه (كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت دون تفویض مشروع أو كان شریكا في إصدارها، 
   )2(یعتبر أنه ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة خمس سنوات)

تمزیق وطمس الأوراق النقدیة من الجنح وعاقب علیها بالحبس لمدة المشرع  واعتبركما 
على أن (كل من طمس أو  353حیث نصت المادة  أو بالغرامة التي تبلغ مائة جنیه،ثلاثة أشهر 

مزق أو قطع عن قصد أو شوه بأي وجه آخر ورقة نقد صادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 
اقب بالحبس مدة ثلاث أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنیه أو ، یعتبر أنه ارتكب جنحة ویع1927

  )3(بكلتا هاتین العقوبتین)

، فقد تم ضبط ومصادرة أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزویرن ییجب أإلى جانب ذلك 
تضبط المحكمة كل ورقة بنكنوت یثبت أنها مزورة أو مقلدة دون  -1على أنه ( 354 نصت المادة
إذا أقیم الدلیل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع بالیمین  -2. لحاملها وتقرر مصادرتهادفع تعویض 

                                                           
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  351) راجع المادة 1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  352) راجع المادة 2(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  353) راجع المادة 3(
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على وجود سبب یحمل على الاعتقاد بأن شخصاً من الأشخاص یوجد في عهدته أو حیازته أو 
ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة،  -أ:سبق أن وجد في عهدته أو حیازته دون تفویض أو عذر مشروع

أیة مادة علیها كلمات أو صوراً  (-ج لصنع أو تقلید الورق المستعمل للبنكنوت، أوأیة أداة  - ب أو
أو رسوم أو حروف یستطاع استعمالها في إخراج رسم ورقة بنكنوت أو المقصود منها أن تستعمل 

فیجوز لحاكم الصلح أن یصدر مذكرة تفتیش وتحر، للتفتیش عما سبق ذكره، وإذا وجد  :لتلك الغایة
ما ذكر أثناء التفتیش والتحري بضبط ویصادر بأمر المحكمة التي یحاكم المجرم أي شيء م

  .)1(ه)أمامها، أو بأمر حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمت

ومن الملاحظ هنا أن المشرع قد منح قاضي الصلح صلاحیات تختص بها النیابة العامة 
إجراءات التفتیش للنیابة العامة وهي إجراءات الضبط والتفتیش والتحري، فكان الأحرى أن تترك 

، مع إعطاء القاضي 2001لسنة  3وفقا لما نص علیه قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم 
صلاحیة تضمین الحكم الصادر منه في القضیة بمصادرة أدوات التزویر وأوراق البنكنوت المزورة، 

  وذلك لكي یكون نوع من الاتساق فیما بین القوانین.
یرى الباحث أن المشرع الفلسطیني قد استطرد في سرد العقوبات هایة المطاف في نو 

وقد انتاب العقوبات المفروضة تشابه إلى حد كبیر المفروضة على جریمة تزویر أوراق البنكنوت، 
بشكل یصعب التفرقة بینها، وهذا یؤدي إلى صعوبة الوصول في الفعل الإجرامي المعاقب علیه، 

وهي  فمثلا وضع عقوبة للتزویروهدفه من وضع هذه العقوبة لهذا السلوك، إلى غایة المشرع 
ووضع ، وهي الغرامة ستة جنیهات على كل ورقة تم تقلیدها ووضع عقوبة للتقلید ،الحبس المؤبد

وهي الحبس والتغییر في المحرر بإضافة حروف أو أرقام لتشبه أوراق البنكنوت  عقوبة للاصطناع
والتغییر سنجد أن التقلید والاصطناع  الإجرامیةمدة خمس سنوات، ومن خلال النظر إلى الأفعال 

، فالسؤال متى تطبق الطرق المادیة لجریمة التزویر في المحرر بالإضافة والتعدیل هي عبارة عن
المشرع الاكتفاء عقوبة التزویر ومتى تطبق عقوبة التقلید أو الاصطناع، وبالتالي كان الأحرى ب

بعقوبة واحدة لجریمة التزویر في أوراق البنكنوت، حتى لا تحدث معضلة أثناء تطبیق هذه المواد 
    .أمام النیابة والقضاء على الوقائع المعروضة

عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمن یقوم بتزویر أو  فقد قرر أما بالنسبة للتشریع المصري
من  30بالإضافة إلى مصادرة الورقة المزورة طبقا للفقرة الثانیة من المادة  ،)2(تقلید أوراق البنكنوت

  . )3(قانون العقوبات
                                                           

 .1936لسنة  74لفلسطیني رقم من قانون العقوبات ا 354) راجع المادة 1(
  .من قانون العقوبات المصري 202) راجع المادة 2(
 .) من قانون العقوبات المصري30/2) راجع المادة (3(
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 منوقد شدد المشرع العقوبة في حال اقتران جریمة تزویر أو تقلید أوراق البنكنوت بظرف 
  ، وهذه الظروف هي:203الظروف الثلاثة التي أوردتها المادة 

لك بانخفاض قوتها الشرائیة في الداخل، وإما هبوط سعر هبوط سعر العملة المصریة، وذ -1
 صرفها بالنسبة إلى العملات الأجنبیة .

 هبوط أسعار سندات الحكومة . -2

زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلیة أو الخارجیة، وذلك بتضاؤل ثقة الجمهور في العملة  -3
 .)1(نتیجة لتعدد حالات تزییفها وتزویرها

هي تعذر و ر تطبیقه بصعوبة عملیة ضخمة شدد الجوازي قد یتعذَّ هذا الظرف المغیر أن 
وبین هبوط سعر  203أو  202إثبات السببیة بین ارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة بالمادة 

العملة، او سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان، لأن هذه أمور قد ترجع أیضا إلى اعتبارات متنوعة 
للدولة، وبالثقة أو عدم الثقة في شتى الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة خاصة بالمیزان الحسابي 

 .)2(الداخلیة والخارجیة

كما واعتبر المشرع قیام الشخص باصطناع أوراقا مشابهة لأوراق البنكنوت المالیة، 
لأغراض ثقافیة أو علمیة أو صناعیة أو تجاریة جنحة، وقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تزید على 

  .)3( تتجاوز خمسمائة جنیهأشهر أو الغرامة لاستة 

لدقة، فبین عقوبة تزویر البنكنوت بالوضوح وا أن المشرع المصري قد اتسمویلاحظ هنا 
دون اسهاب واستطراد كما فعل المشرع الفلسطیني، وبین الظروف المشددة للعقوبة، ووضع ظرفا 

لأغراض ثقافیة، وأیضا قد جاءت العقوبة مخففا للعقوبة في حالة ما تم اصطناع أوراق البنكنوت 
   المفروضة متوائمة مع طبیعة الجریمة ومتسقة مع العقوبات المفروضة على جرائم التزویر الأخرى.

فقد اعتبر قیام الشخص بتزویر أوراق البنكنوت بقصد أما بالنسبة للتشریع الاردني 
  .)4(مؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنواتالاحتیال جنایة، وعاقب مرتكبها بعقوبة الأشغال الشاقة ال

  

                                                           
 .من قانون العقوبات المصري 203) راجع المادة 1(
  .28، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) عبید، رؤوف، 2(
 .أ، من قانون العقوبات المصريمكرر  204/1) راجع المادة 3(
یعاقب بالأشغال الشاقة من قانون العقوبات الأردني، والتي نصت على أنه ( 240) راجع الفقرة الأولى من المادة 4(

كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتیال أو غیّر فیها أو تداول ورقة  -1مدة لا تنقص عن خمس سنوات: 
 )رة مع علمه بذلكبنكنوت یدل ظاهرها على أنها مزو 
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ق المشرع الأردني فیما بین تزویر أوراق البنكنوت وبین تقلیدها، فاعتبر تقلید وقد فرَّ 
البنكنوت جنایة، وعاقب مرتكبها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة غیر أنه لم یضع حد أدنى للعقوبة 

عاقب بذات العقوبة لمن قام بإصدار أوراق ، كما وقد )1(كما ذكر في عقوبة تزویر البنكنوت
  .)2(البنكنوت بدون تفویض

كما وعاقب المشرع الأردني أیضا بعقوبة الأشغال المؤقتة لكل من یرتكب فعلا من الأفعال 
  . 242المنصوص علیها في المادة 

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالیة بدون تفویض على أن ( 242نصت المادة حیث 
  طات المختصة یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید على خمس سنوات:من السل

. صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبیع أو حاز عن علم منه ورقا یشبه الورق المخصص 1
والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا یمكن أن یظن بأنه من ذلك الورق 

  الخاص، أو

وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع  . صنع أو استعمل أو2
مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن یدخل علیه أیة كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة 

  بذلك الورق وظاهرة في مادته، أو

أو الرسوم أو . تسبب في استعمال الأسالیب الفنیة أو الاحتیالیة في إثبات مثل هذه الكلمات 3
العلامات الفارقة في مادة أیة ورقة أو في إثبات أیة كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى 

  یقصد منها أن تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها، أو 

. حفر أو نقش بأیة صورة على أیة لوحة أو مادة نصا یدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو 4
، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش یشبه أي توقیع قسم من ورقة البنكنوت

  من التواقیع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو

                                                           
من قلد أو تسبب في تقلید ورقة یدل ظاهرها  من قانون العقوبات الأردني، على أن ( 241) لقد نصت المادة 1(

على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل 
 )الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقلیدها یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

كل من اصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون ت الأردني على أن (من قانون العقوبا 243) لقد نصت المادة 2(
  )تفویض مشروعا أو كان شریكا في إصدارها یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید على خمس سنوات
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استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو  .5
  .)1()الوسیلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت

بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، مصادرة كما وقد عاقب المشرع الأردني 
الأوراق المضبوطة، والأدوات المستخدمة في عملیة التزویر، ویجوز لها ان تقوم بإتلافها بالصورة 

  .)2(التي یوعز بها وزیر المالیة

قد اعتبر القصد  2003لسنة  93/2001رقم  مشروع قانون العقوبات الفلسطینيوأخیرا 
خاص معیارا بالغ الأهمیة في تحدید العقوبة المفروضة على الجاني، فقد وضع عقوبة الجنائي ال

السجن المؤقت لجریمة تقلید أو تزویر العملات الورقیة أو المعدنیة، إذا كان قصد الجاني هو 
، بینما اعتبر جریمة تقلید وتزویر العملات الورقیة أو المعدنیة جنحة )3(الحصول على فائدة لنفسه

لا تجاوز خمسمائة دیناراً أو بإحدى هاتین قب علیها بالحبس مدة لا تزید عن سنة وغرامة مالیة معا
    .)4(العقوبتین

 تقلید أو تزویر هذه العملاتترتب على  كما ووضع عقوبة الحبس المؤبد في حالة إذا
  .)5(هبوط سعر العملة الفلسطینیة، أو زعزعة الثقة فیها، سواء داخل البلاد أو خارجها

كما واعتبر المشرع قیام الشخص باصطناع أوراقا مشابهة للعملات المالیة، لأغراض ثقافیة 
أو علمیة أو صناعیة أو تجاریة جنحة، وقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تزید على ستة أشهر 

، واعتبر جریمة اصطناع هذه )6(أو بإحدى هاتین العقوبتین وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دینار
، )7(بذلك اعالمأن یكون ، بشرط مدة لا تزید على سبع سنواتاق جنایة ومعاقب علیها بالحبس الأور 

وفي نهایة المطاف في جمیع الحالات یعاقب بالإضافة إلى العقوبات المنصوص علیها مصادرة 
  .)8(العملات والأدوات والآلات والمعدات والأوراق

                                                           
 من قانون العقوبات الأردني. 242) راجع المادة 1(
بنكنوت یثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع على انه (تضبط الحكومة كل ورقة  244) لقد نصت المادة 2(

تعویض لحاملها وتقرر مصادرتها، ویجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي یوعز بها وزیر المالیة بموافقة 
 تقلید الورق المستعمل للبنكنوت) رئیس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو

  .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 120) راجع المادة 3(
  .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 124) راجع المادة 4(
 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 123) راجع المادة 5(
 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 126) راجع المادة 6(
  .يمن مشروع قانون العقوبات الفلسطین 127) راجع المادة 7(
 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 128) راجع المادة 8(
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ویرى الباحث أن ما ذهب إلیه المشرع المصري ومشروع قانون العقوبات الفلسطیني كان          
هو الأصوب، حیث كانت النصوص واضحة والعقوبات المفروضة على الجرائم كانت متوائمة إلى 

  .ما مع خطورة الجرم المرتكب حد

  ثانیا: حالات الإعفاء من العقاب:
لم یضع حالات للإعفاء من  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني قانون العقوباتبدایة إن 

  العقاب كما قامت بذلك التشریعات الأخرى.

حالات  المصري من قانون العقوبات 205المادة ت قد حددأما بالنسبة للمشرع المصري ف
من قانون  202الإعفاء في جرائم تقلید أو تزویر أوراق البنكنوت المنصوص علیها في المادة 

 202، 202یعفي من العقوبات المقررة في المواد (على أنه  205عقوبات، حیث نصت المادة ال
كلمن بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنایات قبل استعمال العملة المقلدة أو  203و مكرراً 

     المزیفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقیق.

إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقیق متى ویجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة 
مكن السلطات من القبض على غیره من مرتكبي الجریمة أو على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لها 

  .)1()في النوع والخطورة

ویتضح من خلال النص ان المشرع قرر الاعفاء من العقاب على الجرائم المنصوص 
من قانون العقوبات في حالات وجوبیة وأخرى ، 203مكرر،  202، 202علیها في المواد 

  ، وسیتناول الباحث هذبن النوعین من الحالات على النحو التالي:)2(جوازیة

  الإعفاء الوجوبي: - 1

یتمتع الجاني بالإعفاء الوجوبي من العقاب إذا أخبر الحكومة بجنایة التقلید أو تزویر أوراق 
المزورة، وینصرف هذا الاستعمال إلى جمیع الأفعال البنكنوت قبل استعمال الورقة المقلدة أو 

، وأن یكون كذلك الإخبار قبل الشروع )3(والحیازة بقصد الترویج جالمادیة الأخرى كالإدخال والإخرا
في التحقیق، وكلمة تحقیق هنا تشمل التحقیق بمعناه الواسع، بمعنى أنه لا یكفي أن یجري هذا 
الاخبار قبل تحقیق النیابة أو قاضي التحقیق، بل یلزم أن یكون قبل الاستدلالات، أو بعبارة أدق 

                                                           
 .من قانون العقوبات المصري 205) راجع المادة 1(
 .436، المرجع السابق، صالجرائم المضرة بالوطن من الداخل والخارج) خالد، عدلي أمیر، 2(
  .95العامة، المرجع السابق، ص الجرائم المضرة بالمصلحة –) الصغیر، جمیل عبد الباقي، قانون العقوبات 3(
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إذا لم تكن قد شرعت في الاستدلال أو في قبل وصول نبأ الجریمة إلى علم السلطات العامة، 
  . )1(التحقیق الابتدائي بالمعنى الضیق

اهم معه في الجریمة، فلا عرفها بمن سبلغ هنا إلا إذا أدى خدمة للحكومة بأن یُ ولا یعفى المُ 
عفاء، لأنه لا تتحقق فیه حكمته المرجوة الإ ستحقاقار المبهم أو المضلل أو المجمل لاخبیكفي الإ

  .)2(لوصول إلى الجناة الحقیقیینمن ا

عفاء من العقاب بحكم، وإنما یمكن أن یتقرر بمقتضى أمر یشترط القانون أن یتقرر الإ ولا
  .)3(حفظ یصدر من النیابة العامة، أو بمقتضى قرار بالأوجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقیق

 الإعفاء الجوازي: -2

خبار بعد شروع السلطات في التحقیق الإ إذا حصل یكون الاعفاء من العقاب جوازیاً 
البحث عن الجناة، "والشروع في البحث عن الجناة" الذي یبدأ باتخاذ إجراءات الاستدلال یظل و 

ممتدا حتى تنتهي إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع، ولذلك یستفید المتهم من الإخبار إذا 
فیدا منه ولو عدل عنه بعد ذلك، طالما أتیح صدر عنه لأول مرة أمام محكمة الموضوع، ویظل مست

، وعلى ذلك لا یستفید منه إذا صدر عنه لأول مرة أمام )4(أثره بتسهیل القبض على سائر الجناة
یقتضي بحثا  –وخاصة تسهیل القبض على سائر الجناة  –محكمة النقض، إذ التحقق من شروطه 

تسهیل القبض على الجناة" ویعني ذلك أنه موضوعیا لا تملكه محكمة النقض ویتطلب هذا العذر "
لا یكفي أن یكشف المتهم عن أسمائهم، وإنما یتعین أن یتضمن الإخبار معلومات مفصلة تتیح 

، وبناء على ذلك فإنه إذا )5(للسلطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة
  .)6(ا فإن هذا الاعتراف لا یعفیه من العقاباعترف المتهم بالجریمة بعد القبض على شركائه فیه

ومن الجدیر بالذكر أن الإخبار في الحالة الثانیة لا یقع إلا أمام المحكمة، أي لا یتصور 
وقوعه أمام جهات "التحقیق الابتدائي، ومن ثم فلا یحق لجهة التحقیق بعد أن تشرع في التحقیق، 

                                                           
  .30 – 29المرجع السابق، ص  جرائم التزییف والتزویر،) عبید، رؤوف، 1(
 .23، ص10، رقم 4، مجموعة أحكام محكمة النقض، س14/10/1953) نقض جنائي مصري، جلسة 2(
  .118القسم الخاص، المرجع السابق، ص –) مصطفى، محمود محمود، شرح قانون العقوبات 3(
 .125، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 4(
كذلك راجع مراد،  .205المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 5(

 .131المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر،  عبد الفتاح،
ضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع موسوعة الفقه والق ) الحمادي، صبري،6(

 .47، المرجع السابق، صالجزء الثالث –
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لطات من القبض على باقي شركائه أن تقضي بأن أو بعد حدوث الاعتراف من الجاني وتمكینه للس
لا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة، وإنما یجب علیها أن تحیل الأمر إلى القضاء، وحینها یكون الأمر 

  .  )1(جوازي للقضاء إن شاء قضى بالبراءة وإن شاء قضى بالإدانة
  وهما:أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد حدد حالتان للإعفاء من العقاب 

  الإخبار: - 1

یعفى  - 1حیث نصت على أنه ( 259لقد نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة 
) وأخبر الحكومة 257- 236من العقوبة من اشترك بإحدى الجنایات المنصوص علیها في المواد (

  .)2(بها قبل إتمامها)
تسري على الجنایات دون الجنح المقررة في المواد التي أشارت إلیها، أي أنها فأولا 

، 243، وكذلك الجرائم المنصوص علیها في المادة وتقلیدهاتزویر أوراق البنكنوت مختصة بجرائم 
یجب أن یكون الجاني قد أخبر الحكومة ثانیا وجرائم إصدار أوراق البنكنوت بدون تفویض، 

  مها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبیها وعرفها بفاعلیها الآخرین .بالجنایة قبل تما
  تسهیل القبض على الجناة:  -2

أما  -2من قانون العقوبات الأردني على أنه ( 259لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 
على سائر المجرمین فتخفض عقوبته  - ولو بعد بدء الملاحقات –المشتكى علیه الذي یتیح القبض 
  .)3(من هذا القانون) 97على نحو ما نصت علیه المادة 

تسهیل بدایة إن هذه الحالة یستفید منها الشخص الذي یقوم بالإدلاء بمعلومات من شأنها 
عن الجناة" الذي ولو بعد الشروع في البحث عن الجناة، "والشروع في البحث  القبض على الجناة

یبدأ باتخاذ إجراءات الاستدلال یظل ممتدا حتى تنتهي إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع، 
وأنه یشترط أن یكون إرشاده هو الذي سهل القبض على باقي المجرمین، أما إذا كان المحقق قد 

  .)4(الحالة علیهوفق إلى معرفتهم واقتفاء أثرهم من غیر هذا السبیل فلا مجال لتطبیق هذه 

                                                           
  .66، المرجع السابق، صالركن المادي في جریمة خیانة الأمانة و التزویر والتزییف) صدقي، عبد الرحیم، 1(
 .نيمن قانون العقوبات الأرد 259) راجع الفقرة الأولى من المادة 2(
ویقابلها الفقرة الثالثة من المادة الرابعة في  .من قانون العقوبات الأردني 259) راجع الفقرة الثانیة من المادة 3(

  .قانون مكافحة التزویر السعودي
كذلك راجع فرحات، محمد نعیم،  .360المرجع السابق، ص ،2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك، جندي، 4(

 .157ص لجرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة (دراسة مقارنة)،الأحكام التعزیریة 
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وهو  غیر أن التشریع الأردني یختلف مع التشریع المصري اختلافا جوهریا في هذه الحالة،
ان المشرع الأردني لا یعفي الجاني من العقاب، ولم یعطي للمحكمة إمكانیة الإعفاء من العقاب، 

بأن تصبح  ، وذلك97غیر أنه منح المحكمة  سلطة في تخفیض العقوبة، وفقا لأحكام المادة 
على أنه  97عقوبته هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتین، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

وإذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات الأخرى كان  - 2(عندما ینص القانون على عذر مخفف... 
  .)1(الحبس من ستة أشهر إلى سنتین ...)

الإعفاء من العقوبة وذلك وفقا للسلطة أما التشریع المصري فقد أعطى القاضي إمكانیة 
یجوز للمحكمة إعفاء على أنه ( 205التقدیریة للمحكمة، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقیق متى مكن السلطات من القبض الجاني من العقوبة 
  )2()ثلة لها في النوع والخطورةعلى غیره من مرتكبي الجریمة أو على مرتكبي جریمة أخرى مما

ویرى الباحث أن ما ذهب إلیه القانون المصري أقرب إلى الصواب من القانون الأردني، 
ولكن ما انتهجه لم یكن هو الأفضل، حیث یرى الباحث أنه كان الأحرى أن یتم الإعفاء من 

ض عن الجناة، والسبب العقوبة في جمیع الحالات، سواء في حالة الإخبار أم في حالة تسهیل القب
أن هذا الأمر من شأنه أن یساعد على فتح باب التوبة الإیجابیة ویساعد الجناة لأول مرة عن 
تخطي عقوبة الجریمة في بدایة حیاتهم العملیة، حیث یرى الباحث أن الشخص الذي یقوم بالكشف 

ته إلى اقتراف هذا عن باقي شركاء الجریمة لا یعتبر مجرما محترفا، وإنما الظروف هي من دع
  الفعل.

قد نصت ف 2003لسنة  93/2001رقم  مشروع قانون العقوبات الفلسطینيأما بالنسبة ل
، 126، 122، 121، 120یعفى من العقوبات المقررة في المواد ( - 1من على أنه ( )129مادة (ال

ویجوز إعفاء  - 2ا . ) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بتلك الجرائم قبل اكتشافه127
) أعلاه إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجریمة متى 1الجاني من العقوبة المشار إلیها في الفقرة (

  .)3()مكن السلطات من القبض على غیره من الجناة

ویلاحظ أن مشروع قانون العقوبات قد استثنى من حالات الإعفاء جریمة تقلید أو تزویر 
یها الجاني تحقیق فائدة لنفسه، وكذلك استثنى من حالات الإعفاء العملات الورقیة التي لم یقصد ف

من العقاب جریمة تقلید أو تزویر العملات الورقیة إذا نتج عنها هبوط في سعر العملة الجرائم أو 

                                                           
 .من قانون العقوبات الأردني 97) راجع الفقرة الثانیة من المادة 1(
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كما ویلاحظ ان مشروع  124، 123زعزعة الائتمان، وكذلك جریمة  المنصوص علیها في المادة 
لى حد كبیر بما ساقه التشریع المصري سواء على مستوى العقوبات قانون العقوبات قد تأثر إ

  ة، أو حالات الإعفاء من العقوبة المفروض

عدم وضع إعفاء من العقوبة أسوة في أن المشرع الفلسطیني قد أخفق ویرى الباحث 
وأن بالتشریع الأردني والمصري، لأن مثل هذه المادة من شأنها أن تحد من ارتكاب هذه الجرائم، 

   ترسم خطا للعودة یتسنى للجاني أن یعود عن اكمال جرمه.
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  المطلب الثاني
  عقوبة تزوير العلامات والدمغات والأختام

  سیتناول الباحث هذا المطلب من خلال الفروع التالیة:

  عقوبة تزویر أختام الجهات الحكومیة ودمغاتها وعلاماتها.الفرع الأول: 

  أختام الجهات غیر الحكومیة ودمغاتها وعلاماتهاعقوبة تزویر الفرع الثاني: 

  الفرع الأول
  عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية ودمغاا وعلاماا

قد وضع عقوبة الحبس سبع  المطبق في قطاع غزة الفلسطینيقانون العقوبات إن بدایة 
كل على أن ( 339، حیث نصت المادة الحكومیة الطوابع أو الدمغات سنوات لمن یقوم بتزویر

زور طابعا تستعمله أیة حكومة من الحكومات فیما یتعلق بالإیرادات سواء أكان ذلك  -من: أ
أحرز عن علم منه ودون عذر مشروع صنع أو  - أو ب الطابع بصورة دمغة أو بشكل طابع ورقي

قطع أو   - ج قالباً أو أداة یمكن استعمالها لطبع مثل هذا الطابع، أو "وتقع تبعة اثبات ذلك علیه"
سلخ بأیة صورة كانت وبطریق الاحتیال أي طابع تستعمله حكومة فلسطین فیما یتعلق بالإیرادات، 

شوّه بطریق  - د أو فصله عن أیة مادة بقصد استعماله أو استعمال أي قسم منه مرة أخرى، أو
 الاحتیال أي طابع مما أشیر إلیه في الفقرة الأخیرة بقصد استعماله مرة أخرى، أو

ألصق أو وضع بطریق الاحتیال أي طابع أو قسم من طابع على أیة مادة أو على أي طابع  - هـ
من الطوابع المشار إلیها في الفقرة الأخیرة، سواء أكان الطابع الملصق أو الموضوع قد قطع أو 
سلخ أو فصل على أي وجه آخر من مستند أو طابع آخر وسواء أكان ذلك بطریق الاحتیال أم لم 

محا أو أزال بطریق الاحتیال عن أي طابع موجود على أیة مادة، أي اسم أو مبلغ أو  - و ، أویكن
تاریخ أو أي شيء آخر مهما كان نوعه مما هو محرر علیه، إما محواً كلیاً ظاهریاً، بقصد 

أحرز طابعاً أو قسماً من طابع قطع أو سلخ أو فصل  -ز استعمال ذلك الطابع مرة أخرى، أو
وبطریق الاحتیال عن أیة مادة، أو طابعاً شوّه بطریق الاحتیال، أو طابعاً موجوداً على  بوجه آخر

أیة مادة محي أو أزیل عنه بوجه آخر بطریق الاحتیال أي اسم أو مبلغ أو تاریخ أو شيء آخر 
یعتبر أنه  ":وتقع تبعة اثبات ذلك علیه"محواً كلیاً أو ظاهریاً مع علمه بذلك ودون عذر مشروع 

ویلاحظ هنا ان المشرع الفلسطیني قد ساوى  .)1(ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع سنوات)
فیما بین الطوابع الحكومیة الوطنیة والأجنبیة على اعتبار أن الطوابع الأجنبیة سیتم استخدامها في 
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طوابع داخل البلاد وبالتالي فإن الضرر المترتب علیها یتساوى مع الضرر الناشئ عن تزویر ال
الوطنیة، كما وقام بذكر كافة طرق التزویر المادیة وذلك للتأكید على أن جمیع الطرق یعاقب 

  فاعلها بذات العقوبة وهي الحبس مدة سبع سنوات.
كما واعتبر اصطناع طوابع زائفة أو معدات وقوالب تستخدم لاصطناع هذه الطوابع جنحة 

 372حیث نصت المادة  بغرامة قدرها خمسون جنیها،حدة أو وعاقب علیها بالحبس لمدة سنة وا
وتقع "وع فعلاً من الأفعال المذكورة فیما یلي دون تفویض أو عذر مشر  كل من ارتكبعلى أنه (

صنع أو شرع في صنع أي طابع من الطوابع المستعملة للدلالة على  - أ": تبعة إثبات ذلك علیه
كات جلالته أو في أیة بلاد واقعة تحت حمایة أجرة البرید في فلسطین أو في أي قسم من ممتل

جلالته أو انتدابه أو في أیة بلاد أجنبیة، أو هیأ الوسائل لصنع ذلك الطابع أو استعمله لغایات 
صنع أو صلح أي  - بالبرید، أو أحرز أو تصرف بأیة ورقة أو مادة أخرى تقلده أو تشبهه، أو 

وراق مقلدة أو شبیهة بالطوابع المشار إلیها فیما تقدم قالب أو لوحة أو آلة أو مادة مستعملة لصنع أ
إیفاءً أو شرع في صنعها أو تصلیحها أو هیأ الوسائل لذلك أو استعملها أو أحرزها أو تصرف بها 

للغایة المقصودة من هذه المادة كل طابع یستدل منه بأنه یشیر إلى أجرة البرید في أیة بلاد یعتبر 
یعتبر أنه ارتكب جنحة  تعملة في تلك البلاد إلى أن یثبت عكس ذلكأنه من طوابع البرید المس

ویعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنیهاً ویصادر منه كل ما یوجد في 
  ،)1()حیازته من الطوابع أو الأشیاء الأخرى المشار إلیها أعلاه

ویلاحظ هنا أن المشرع قد شدد العقوبة على تزویر الطوابع بینما وضع عقوبة مخففة  
على الاصطناع على الرغم من أن الاصطناع یعتبر طریقة من طرق التزویر، ویرى الباحث أن 
المشرع قد أخفق بشكل كبیر حیث أن إدخال التغییر على ذات الطابع من السهولة كشفه بینما 

هي الطابع الأصلي یصعب كشفه، ومع ذلك القانون عاقب على التغیر أو اصطناع طابع یضا
(التزویر) في ذات الطابع جنایة معاقب علیها بالحبس سبع سنوات والاصطناع جنحة یعاقب علیها 

  بالحبس سنة أو دفع غرامة قدرها خمسون جنیها.

ى المصالح وأخیرا اعتبر اصطناع الأختام والدمغات الحكومیة التي تستعمل في إحد
العامة أو یستعملها أحد مختاري القرى أو مجلس من مجالس البلدیات أو أي موظف حكومي له 
صلاحیة التصدیق على المستندات، أو اصطناع الأدوات المستخدمة في تزویر الأختام والدمغات 

 373حیث نصت المادة  جنحة ومعاقب علیها بالحبس سنة أو دفع غرامة قدرها خمسون جنیها،
(كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فیما یلي دون تفویض أو عذر مشروع "وتقع  على أنه
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صنع أو صلح لوحة أو آلة یمكن استعمالها في إخراج رسم یحاكي  - أ :تبعة إثبات ذلك علیه" أي
الرسم الذي یصنع بواسطة لوحة أو أداة تستعمل في صنع أي ختم من الأختام، ورقیاً كان أم 

ة، تستعمله إحدى المصالح العامة أو أحد مختاري القرى أو مجلس من المجالس البلدیة أو أي دمغ
موظف یملك صلاحیة التصدیق على المستندات، أو أي شخص آخر مفوض باستعمال ختم 
بتفویض مشروع حسب الأصول، أو صنع أو صلح أیة لوحة أو أداة یمكن استعمالها في طبع أیة 

رسوم أو حروف أو علامات أو خطوط تماثل الكلمات أو الأرقام أو الرسوم أو كلمات أو أرقام أو 
الحروف أو العلامات أو الخطوط المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن خصیصاً 
لمثل الغایة الآنفة الذكر أو شرع في صنع أو تصلیح تلك اللوحة أو الأداة أو هیأ الوسائل لصنعها 

أحرز ورقة أو مادة أخرى تحمل  -رزها عن علم منه أو تصرف بها، أو بأو تصلیحها أو أح
الطابع الذي تخرجه أیة لوحة أو أداة، أو أحرز أیة ورقة مرسوم علیها أو فیها مثل هذه الكلمات أو 
الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إلیها فیما تقدم أو تصرف بمثل تلك الورقة، 

عتبر أنه ارتكب جنحة ویعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون عن علم منه، ی
  )1(.جنیهاً 

شرع قد اعتبر جریمة تزویر الأختام والدمغات الحكومیة جنحة وذلك مویلاحظ هنا أن ال
على خلاف التشریعات الأخرى التي اعتبرتها جنایة، وفي ذات الوقت وضع عقوبة لتزویر الأختام 

الحكومیة ولم یضع عقوبة لتزویر الأختام والدمغات الغیر حكومیة وهذا یعتبر من قبیل والدمغات 
القصور التشریعي الذي یحتاج إلى تدارك، ویرى الباحث أن هذه العقوبة لا تتواءم مطلقا مع خطورة 
 الجرم المرتكب وكذلك مع محل الجریمة وهي الأختام فكان الأولى أن یتم اعتبار هذه الجریمة من
قبیل الجنایات ویعاقب علیها بالأشغال الشاقة المؤقتة أسوة بكافة التشریعات، والعقوبة الموجودة 

  حالیا یتم وضعها للأختام والدمغات الغیر حكومیة.

الشخص الذي یقوم بارتكاب أحد الجرائم ، فقد عاقب أما بالنسبة للمشرع المصري
 ه، حیث نصت على أنشاقة المؤقتة أو السجنبعقوبة الأشغال ال 206المنصوص علیها في المادة 

(یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شیئا من الأشیاء الآتیة سواء بنفسه 
أو بواسطة غیره وكذا كل من استعمل هذه الأشیاء أو أدخلها في البلاد المصریة مع علمه بتقلیدها 

 أو بتزویرها وهذه الأشیاء هي:

وري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئیس أمر جمه  - أ
 .الجمهوریة أو ختمه
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أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو   - ب
 .علامة أحد موظفي الحكومة

 .الحكومة أو فروعهأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزینة   - ت

        )1()دمغات الذهب أو الفضة  - ث

یجوز والتي نصت على أنه ( 30/1المصادرة الوجوبیة عملا بنص المادة بالإضافة إلى  
للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائیة أو جنحة أن یحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من 

استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فیها وهذا  الجریمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي
، وإذا كان مرتكب التزویر هو مرتكب الاستعمال أو )2()كله بدون إخلال بحقوق الغیر الحسن النیة
وإذا من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه ( 30/2الادخال إلى البلاد وجب تطبیق المادة 

ها أو استعمالها أو حیازتها أو بیعها أو عرضها للبیع كانت الأشیاء المذكورة من التي یعد صنع
 )جمیع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشیاء ملكاً للمتهم يذاته وجب الحكم بالمصادرة ف يجریمة ف

الذي حصل هو الأمر الملحوظ عند ارتكاب التقلید أو  ستعمال، وذلك متى كان وجه الا)3(
الذي لا یقبل التجزئة، طبقا لنص المادة ومع  رتباطر، إذ بذلك تتحقق وحدة الغرض والاالتزوی

مراعاة أن وحدة الغرض تشیر بذاتها إلى الارتباط الذي لا یقبل التجزئة حسبما استقر علیه قضاء 
  .)4(النقض

مكرر من یقوم بتزویر الأختام والدمغات والعلامات الخاصة  206كما وقد عاقبت المادة 
لا تزید عن خمس سنوات، وتعاقب بالحبس مدة لا تزید عن بشركات ذات نفع عام بالحبس مدة 

سبع سنوات إذا كانت الدولة مساهمة في هذه الشركات التي وقع التزویر في أختامها أو دمغاتها أو 
مكرر بأنه (یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین على  206نصت المادة علاماتها، حیث 
المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات  يالجرائم الواردة ف

المساهمة أو إحدى الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى 
  المؤسسات أو الجمعیات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

نین إذا كانت الأختام أو الدمغات أو وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع س
الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو  يالعلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبینة ف

                                                           
  .من قانون العقوبات المصري 206) راجع المادة 1(
 من قانون العقوبات المصري 30/1) راجع نص المادة 2(
  .من قانون العقوبات المصري 30/2) راجع نص المادة 3(
  .52، المرجع السابق، ص جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العملیة) سكیكر، محمد علي، 4(
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ما لها بنصیب ما  يجمعیة أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهیئات العامة تساهم ف
  .)1(بأیة صفة كانت)

هي نفس طبیعتها في المادة مكررا  206العقاب في المادة  وواضح أن طبیعة الجرائم محل
مكررا أخف نوعا من العقاب بحسب  206كل الفارق هو أن العقاب بحسب المادة ، و 206
مكررا لیست  206نظرا لأن الأختام أو الدمغات أو العلامات محل الحمایة في المادة  206المادة

بات أو المؤسسات ذات النفع أو النقا ،لتعاونیةالمساهمة أو الجمعیات ا خاصة بإحدى الشركات
  )2(مكررا) 206ویستوى في ذلك أن تكون قطاعا عاما أم خاصا(فقرة أولى من المادة  ،العام

حدى الهیئات العامة تساهم بنصیب ما بأیة صفة كانت وبالتالي فإنه إذا كانت الدولة أو إ
أو المنظمة أو المنشأة انطبقت الفقرة الثانیة  في مال هذه المؤسسة أو الشركة المساهمة أو الجمعیة

  من نفس المادة.

الشخص الذي یقوم بتقلید ختم الدولة أو إمضاء قد عاقب فما بالنسبة للمشرع الأردني أ
الملك أو ختمه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل، وعاقب من قلد دمغة 

من قانون العقوبات الأردني على أنه  236فقد نصت المادة  ،ختم الدولة بالأشغال الشاقة المؤقتة
من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بینة  - 1(

من استعمل دون حق ختم الدولة  - 2من الأمر، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل . 
  .)3(قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة) أو

یجب أن یكون المحرر المثبت علیه الخاتم أو التوقیع منسوبا صدوره إلى  وبالتالي فإنه
الملك، وقد یكون محل الخاتم أو التوقیع الوثائق الرسمیة الهامة للدولة أو بعض الأنظمة أو 

سب الخاتم أو التوقیع لملك سابق بشرط النص حتى ولو نُ  بقطَّ المعاهدات أو المراسیم الملكیة، ویُ 
ى العهد الذي كانت له فیه أو التوقیع إل –أي شعار الدولة  –نسب المحرر بعد وضع الخاتم أن یُ 

  .)4(لزامقوة الإ

                                                           
 68رقم وبالقانون  – 25/6/1953الصادر في  1953سنة  311) لقد تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون رقم 1(

 .22/2/1956الصادر في  1956سنة 
 .58المرجع السابق، ص  جرائم التزییف والتزویر،) عبید، رؤوف، 2(
ویقابلها المادة الأولى من قانون مكافحة التزویر  .من قانون العقوبات الأردني 236) راجع نص المادة 3(

  .السعودي
 یر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة (دراسة مقارنة)،الأحكام التعزیریة لجرائم التزو ) فرحات، محمد نعیم، 4(

 .142م، ص1994القاهرة، الطبعة الأولى،  –دار النهضة العربیة، مصر 
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كما وعاقب المشرع الأردني من یقوم بتقلید الأختام أو العلامات الرسمیة الخاصة بإدارة 
عامة أو بأحد موظفي الحكومة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانیر إلى 

من قلد ختما أو میسما أو  -1على أن ( 237حیث نصت الفقرة الأولى من المادة خمسین دینارا، 
أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنیة أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة علامة 

أحد موظفي الحكومة ... عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانیر إلى 
  .)1(خمسین دینارا)

دى إن موضوع التجریم في هذا النص هو الخاتم أو المبسم أو العلامة، المنسوبة لإح
الدوائر العامة التابعة للسلطة العامة، سواء عن طریق الاصطناع وهذا هو التقلید أو عن طریق 

  .)2(خلق خاتم أو علامة جدیدة بتغییر الأصلي منها وهذا هو التزویر
كما وعاقب المشرع الأردني بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات من 

ت الخاصة بالدولة، أو من یقوم بصنع أدوات تزویر هذه الطوابع یقوم بتزویر الطوابع والدمغا
على أنه (یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر  256حیث نصت المادة  والدمغات،

قلد أو زور أیة دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع الواردات أو طوابع البرید  - 1سنوات كل من: 
صنع أو أحرز قالبا أو أداة یمكن  -2وابع أقرت الدولة استعمالها . المختصة بالدولة أو أیة ط

  .)3(استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع)

على أنه (یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر  257وقد نصت المادة 
كي صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة یمكن استعمالها في إخراج رسم یحا -1سنوات كل من: 

الرسم الذي یخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أي دمغة أو طابع من المملكة أو 
  .)4(في أیة بلاد أجنبیة أو ...)

                                                           
ویقابلها المادة الثانیة من قانون مكافحة التزویر  .من قانون العقوبات الأردني 237) راجع نص المادة 1(

  .السعودي
ودي بأنه قد نسب إلى المتهم تقلید أختام عائدة لبعض الدوائر العامة بالمملكة ) كما وأنه قد حكم القضاء السع2(

العربیة السعودیة، كالغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض، أو فرع وزارة الخارجیة بالریاض فإنه یتعین إدانته 
ذلك فرحات، محمد نعیم،  راجع في .بجرمة تقلید أختام عائدة لدوائر عامة ومعاقبته بنص المادة الثانیة المذكورة

 .145ص الأحكام التعزیریة لجرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة (دراسة مقارنة)،
ویقابلها المادة الرابعة من قانون مكافحة التزویر  .من قانون العقوبات الأردني 256) راجع نص المادة 3(

 .السعودي
  .قوبات الأردنيمن قانون الع 257) راجع نص المادة 4(
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وهي التي تختص ، إن موضوع التجریم في هذا النص هو تقلید أو تزویر الطوابع البریدیة
أفعال صناعة أو اقتناء الدولة بإصدارها بغرض استعمالها في حالات خاصة ومحددة، وتدخل 

الأدوات المخصصة لتزویر السندات والطوابع المذكورة في إطار التجریم، إذا ثبت ان المتهم قصد 
استعمالها لنفسه أو لغیره، ویفترض أن یكون هذا الاستعمال ضارا بمصالح الدولة، فإن كان غیر 

ة لإشباع هوایة حتى ولو لم یكن ذلك فلا جریمة كما هو الحال فیمن یجمع ویقتني الطوابع البریدی
   )1(یعلم بتقلیدها أو تزویرها

فقد وضع عقوبة  2003لسنة  93/2001رقم  مشروع قانون العقوبات الفلسطینيوأخیرا 
السجن المؤقت لمن یقوم بتزویر الدمغات والعلامات والأختام الرسمیة وذلك تطبیقا لما نصت علیه 

بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة یعاقب (حیث نصت على انه  138المادة 
أختام أو علامات  - 2.  أختام الدولة أو رئیسها أو أحد موظفیها - 1 غیره أحد الأشیاء الآتیة:

إحدى الجهات الحكومیة أو المجالس النیابیة أو مجالس الهیئات المحلیة أو الشركات أو الجمعیات 
دمغات الذهب أو الفضة أو  - 3.  نص القانون ذات نفع عامأو المؤسسات أو الهیئات المعتبرة ب

 ،)2()طوابع البرید أو غیرها من الطوابع المالیة التي تصدرها الدولة -4 غیرها من المعادن النفیسة.
على  142نصت المادة والمصادرة الوجوبیة للمضبوطات المزورة، وذلك تطبیقا لما كما وعاقبت 

المنصوص علیها في المواد السابقة تقضي المحكمة بمصادرة المستندات في جمیع الجرائم أنه (
والأختام والعلامات والدمغات والطوابع المزورة أو المقلدة المضبوطة أو أیة أدوات استعملت في 

  .)3(ارتكاب الجریمة)

یرى الباحث أن العقوبة التي قام بوضعها المشرع المصري كانت متوائمة مع طبیعة الجرم 
والعقوبات المفروضة علیها قة ذكره للجرائم المتعلقة بالأختام والدمغات والعلامات الحكومیة وطری

   اتسمت بالدقة والوضوح.

  ثانیا: الاعفاء من العقاب:
لم ینص على المطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم الفلسطیني قانون العقوبات إن

تزویر أختام الجهات الحكومیة ودمغاتها حالات للإعفاء من العقاب المترتب على جریمة 
  وعلاماتها.

                                                           
 الأحكام التعزیریة لجرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة (دراسة مقارنة)،) فرحات، محمد نعیم، 1(

  .150ص
  .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 138) راجع نص المادة 2(
 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 142) راجع نص المادة 3(
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من قانون العقوبات المصري على أن  210 نصت المادةأما بالنسبة للتشریع المصري، فقد 
الأشخاص المرتكبون لجنایات التزویر المذكور بالمواد السابقة یعفون من العقوبة إذا أخبروا (

البحث عنهم وعرفوها بفاعلیها الآخرین أو  يوع فالحكومة بهذه الجنایات قبل تمامها وقبل الشر 
  .)1()البحث المذكور يسهلوا القبض علیهم ولو بعد الشروع ف

قد أدت هذه العبارة الي بعض و  ایات المذكورة بالمواد السابقة)،(الجن المادة تحیل علىو 
جمیع جرائم  من العقاب الوارد فیها ینصرف الى اللبس، اذ حصل التساؤل عما اذا كان الاعفاء

دون  206، أم ینصرف الي جنایات المادة 209 الي المادة 210المواد السابقة علیها أي المادة 
  ؟غیرها

فذهب رأي الي أن هذا الاعفاء ینصرف أثره الي جمیع الجرائم الموضحة بالمواد السابقة 
  .)2(ضرورة تفسیره بما فیه الأصلح للمتهمینو  ازاء عمومیة النص، 210علي المادة 

، أن هذا الاعفاء لا ینصرف أثره إلا على الجرائم المنصوص علیها )3(ویرى البعض الآخر
  ، وذلك لعدة أسباب وهي:206في المادة 

لتزویر) دون الجنح، ولا توجد جنایات تزویر في المواد اتشیر الي (جنایات  210: لأن المادة أولا
أما جرائم المواد السابقة ، ررا دون غیرهامك 201المادة و  206السابقة علیها الا في المادة 

  . فكلها جنح لا جنایات 209الي  207هي من و  الباقیة
: لأن الاعفاء من العقاب للتبلیغ عن الجرائم لم یشرعه القانون الا استثناء في بعض الجنایات ثانیا

المواد من أما ، علي وجه خاص في الجنایات التي تقع علي المصالح العامةو  دون الجنح،
موجه أغلبها ضد صوالح غیر حكومة. فلا ، فتتضمن جنحا عادیة الشأن 209الي  207

  مكافحتها.و  تستحق من المشرع عنایة خاصة في تعقبها

                                                           
 .من قانون العقوبات المصري 210المادة ) راجع نص 1(
) لقد قال بهذا الرأي أحمد فتحي زغلول، نقلا عن هلیل، فرج علواني، جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، 2(

 .122ص
كذلك راجع عبد الملك، جندي،  .60 – 59المرجع السابق، ص  جرائم التزییف والتزویر،) عبید، رؤوف، 3(

موسوعة الفقه والقضاء  كذلك راجع الحمادي، صبري، .360المرجع السابق، ص ،2یة / جالموسوعة الجزائ
 .46، المرجع السابق، صالجزء الثالث –والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع 

عة سنة طب، ، مصرشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصريكذلك راجع اسماعیل، محمود إبراهیم، 
 .وما بعدها 179، ص1945
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لم تقرر الاعفاء ، من قانوننا 210هي المقابلة للمادة و  ،من القانون الفرنسي 144ن المادة : لأثالثا
تشمل و  ع.ف،139نسبة للجنایات المنصوص علیها في م في هذا النوع من الجرائم الا بال

رائم الأخرى ، دون الجلیهاراق المالیة الحكومیة وما إتقلید أو تزویر الأو و  ،تقلید ختم الدولة
  من ذلك القانون .  143الي  141التي نصت علیها المواد من و  ،التي تقل عنها أهمیة

تجعلنا نفضل الرأي القائل بأن الاعفاء  ویرى الباحث أن الاعتبارات التي استند علیها 
دون غیرهما من ، مكررا 206و 206مقصورة علي جنایات المادتین  210الذي نصت علیه المادة 

الأول لا  يالجرائم الأخرى هو الرأي الراجح، لا سیما وأن القاعدة التي استند علیها أصحاب الرأ
مجال لها للتطبیق في هذا المقام حیث أن هذه القاعدة تطبق عند وجود قانونین مختلفین، ویكون 
أحدهما أصلح للمتهم ففي حینها یطبق القانون الأصلح للمتهم، ومن جهة أخرى فإن نص القانون 

  جاء واضحا بما لا یدع مجالا للاجتهاد .

لعقاب لمرتكبي جنایات التزویر المنصوص علیها تقرر حالتین للإعفاء من ا 210والمادة 
  مكرر، وهما: 206و 206في المادتین 

  

  الحالة الأولى: الإخبار:

فیجب أن یكون الجاني قد أخبر الحكومة بالجنایة قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن 
الشروع، وهو مرتكبیها وعرفها بفاعلیها الآخرین، فالتبلیغ یجب أن یكون والجریمة في مرحلة 

یفترض بذاته أن یكون سابقا على الشروع في البحث عن الجناة، ولا یعفى المبلغ هنا إلا إذا أدى 
  .)1(خدمة للحكومة بأن یعرفها بمن ساهم معه في الجریمة

وتمام الجنایة یمتد إلى استعمال الشيء أو المحرر المقلد أو المزور، وهذا التوسع في 
التفسیر یستند من ناحیة إلى وجوب تحقیق الاتساق بین هذا العذر والعذر التي نصت علیه المادة 

من قانون العقوبات، ویستند من ناحیة أخرى إلى أن الإعفاء یعتبر بمثابة مكافأة لمن أدى  205
لمجتمع خدمة، بأن أتاح له تفادي ضرر لم یتحقق بعد، وهذا الضرر هو استعمال الشيء المزور، ل

، وكلمة تحقیق هنا تشمل )2(أي یجب أن یكون الإخبار قبل شروع السلطات العامة في التحقیق
التحقیق بمعناه الواسع، بمعنى أنه لا یكفي أن یجري هذا الاخبار قبل تحقیق النیابة أو قاضي 

                                                           
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع  ) الحمادي، صبري،1(

  .47، المرجع السابق، صالجزء الثالث –
 .124) هلیل، فرج علواني، جرائم التزییف والتزویر، المرجع السابق، ص2(
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لتحقیق، بل یلزم أن یكون قبل الاستدلالات، أو بعبارة أدق قبل وصول نبأ الجریمة إلى علم ا
  .)1(السلطات العامة، إذا لم تكن قد شرعت في الاستدلال أو في التحقیق الابتدائي بالمعنى الضیق

وإثبات شروط الاعفاء وفق ما تقدم مسألة موضوعیة تتعلق بواقع الحال في كل دعوى، 
تقدیرها لمحكمة الموضوع، وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه (كون المتهم  ومتروك

فمتى  مسألة خاصة بالموضوعهو الذي أرشد الحكومة عن شریكه وسهل القبض علیه أم لا، 
أثبتت محكمة الموضوع انه لم یكن للمتهم أي عمل لتسهیل القبض على شریكه وأنه بذلك لا 

عقوبات" كان قولها الفصل  210"المقابلة للمادة  178صوص علیه في المادة یستحق الإعفاء المن
  .)2(في هذا الامر)

  الحالة الثانیة: تسهیل القبض على الجناة:

ولو بعد الشروع في البحث عن الجناة، "والشروع في البحث عن  تسهیل القبض على الجناة    
الجناة" الذي یبدأ باتخاذ إجراءات الاستدلال یظل ممتدا حتى تنتهي إجراءات المحاكمة أمام محكمة 
الموضوع، ولذلك یستفید المتهم من الإخبار إذا صدر عنه لأول مرة أمام محكمة الموضوع، ویظل 

، وعلى )3(ه بعد ذلك، طالما أتیح أثره بتسهیل القبض على سائر الجناةمستفیدا منه ولو عدل عن
وخاصة  –ذلك لا یستفید منه إذا صدر عنه لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ التحقق من شروطه 

یقتضي بحثا موضوعیا لا تملكه محكمة النقض ویتطلب هذا  –تسهیل القبض على سائر الجناة 
ناة" ویعني ذلك أنه لا یكفي أن یكشف المتهم عن أسمائهم، وإنما العذر "تسهیل القبض على الج

یتعین أن یتضمن الإخبار معلومات مفصلة تتیح للسلطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها 
، وبناء على ذلك فإنه إذا اعترف المتهم بالجریمة بعد القبض على )4(القبض على سائر الجناة

  .)5(لا یعفیه من العقابشركائه فیها فإن هذا الاعتراف 

  

                                                           
  .30 – 29المرجع السابق، ص  التزییف والتزویر،جرائم ) عبید، رؤوف، 1(
نقلا عن عبد الملك، جندي،  .قضائیة 47، سنة 465، رقم 30/1/1930) نقض جنائي مصري، جلسة 2(

  .361 – 360المرجع السابق، ص ،2الموسوعة الجزائیة / ج
 .125، المرجع السابق، صجرائم التزییف والتزویر) هلیل، فرج علواني، 3(
كذلك راجع مراد،  .205المرجع السابق، ص القسم الخاص، –شرح قانون العقوبات ) حسني، محمود نجیب، 4(

 .131المرجع السابق، صشرح جرائم التزییف والتزویر،  عبد الفتاح،
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في جرائم الأموال العامة وقانون الكسب غیر المشروع  ) الحمادي، صبري،5(

 .47، المرجع السابق، صء الثالثالجز  –
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  قد وضع ثلاثة حالات للإعفاء من العقاب، وهذه الحالات هي:ف أما بالنسبة للمشرع الأردني

  الحالة الأولى: إتلاف المادة الجرمیة:

تقلید ختم الدولة أو إمضاء الملك أو ختمه، وجریمة  هذه الحالة مقتصرة على جرائم
من قانون  238فقد نصت المادة  دمغة ختم الدولة،استعمال ختم الدولة دون حق، أو تقلید 

العقوبات الأردني على أنه (من اقترف التقلید المعاقب علیه في المادتین السابقتین یعفى من العقاب 
  .)1(إذا أتلف المادة الجرمیة قبل أي استعمال أو ملاحقة)

 –ویشترط في هذه الحالة لكي یحظى الشخص بالإعفاء من العقاب، أن یتم الاتلاف 
بالتمزیق أو التحریق أو التكسیر قبل استعمال هذه الأشیاء  –كواقعة مادیة بأي صورة من الصور 

المقلدة، حیث إنه یدخل في معنى العدول الاختیاري الذي یمنع توقیع العقاب، ومن ثم فلا وجه 
إن حدث الاتلاف بعد الاستعمال، فإن ذلك یعد حینها من قبیل التخلص من أداة  للاستفادة

فتعد الجریمة تامة  –وقبل واقعة اتلافها  –الجریمة، كذلك ضبط الجاني وبحیازته الأشیاء المقلدة 
  .)2(حتى ولو كانت نیتهم منصرفة إلى اتلافها لولا واقعة الضبط

  الإخبار:الحالة الثانیة: 

یعفى  - 1حیث نصت على أنه ( 259على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة لقد نصت 
) وأخبر الحكومة 257- 236من العقوبة من اشترك بإحدى الجنایات المنصوص علیها في المواد (

  .)3(بها قبل إتمامها)

  . 210تسري على هذه المادة الأحكام التي قررها المشرع المصري في المادة 
الجنایات دون الجنح المقررة في المواد التي أشارت إلیها، أي أنها تسري على فأولا 

تزویر الطوابع والدمغات الخاصة بالدولة، وجرائم صنع أدوات تزویر هذه الطوابع مختصة بجرائم 
یجب أن یكون الجاني قد أخبر ثانیا ، 257 – 256، المنصوص علیهما في المادتین والدمغات

  ها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبیها وعرفها بفاعلیها الآخرین .الحكومة بالجنایة قبل تمام

  

                                                           
ویقابلها المادة الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من قانون  .من قانون العقوبات الأردني 238) راجع نص المادة 1(

 .مكافحة التزویر السعودي
 اسة مقارنة)،الأحكام التعزیریة لجرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة (در ) فرحات، محمد نعیم، 2(

 .155 – 154ص
 .من قانون العقوبات الأردني 259) راجع الفقرة الأولى من المادة 3(
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  تسهیل القبض على الجناة: الحالة الثالثة:

وهو القانون المطبق  من قانون العقوبات الأردني 259لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 
على  - ولو بعد بدء الملاحقات –المشتكى علیه الذي یتیح القبض  -2( في الضفة الغربیة على أن

  .)1(من هذا القانون) 97سائر المجرمین فتخفض عقوبته على نحو ما نصت علیه المادة 
في أن هذه الحالة یستفید منها الشخص الذي  یتفق التشریع الأردني مع التشریع المصري

ولو بعد الشروع في البحث عن  تسهیل القبض على الجناةیقوم بالإدلاء بمعلومات من شأنها 
الجناة، "والشروع في البحث عن الجناة" الذي یبدأ باتخاذ إجراءات الاستدلال یظل ممتدا حتى 
تنتهي إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع، وأنه یشترط أن یكون إرشاده هو الذي سهل 

م واقتفاء أثرهم من غیر هذا القبض على باقي المجرمین، أما إذا كان المحقق قد وفق إلى معرفته
  .)2(السبیل فلا مجال لتطبیق هذه الحالة علیه

 غیر أن التشریع الأردني یختلف مع التشریع المصري اختلافا جوهریا في هذه الحالة،
ن المشرع الأردني لا یعفي الجاني من العقاب كما یفعل المشرع المصري، ولكنه یخفض وهو أ

، وذلك بأن تصبح عقوبته هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتین، 97عقوبته وفقا لأحكام المادة 
  على أنه (عندما ینص القانون على عذر مخفف... 97حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

  .)3(وإذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتین ...) -2 

ا لم یضع مادة مطیني قد جانبه الصواب عندویرى الباحث أن قانون العقوبات الفلس
للإعفاء من العقاب، وذلك لأن هذه الجرائم متسمة بالخطورة ووجود مثل هذه المادة من شأنها أن 

   نى للجاني أن یعود عن اكمال جرمه.تحد من ارتكاب هذه الجرائم، وأن ترسم خطا للعودة یتس

الأصوب، وذلك لانتهاجه منهجیة ویرى الباحث أن ما ذهب إلیه المشرع المصري هو 
 ةالمساواة التامة بین شخص یخبر عن الجریمة المرتكبة قبل تمامها وقبل شروع الأجهزة المختص

في البحث عن الجناة، وبین آخر تم إلقاء القبض علیه ویجري التحقیق معه، وهذا ما أكد علیه 
ویر البنكنوت، حیث إنه من خلال الباحث إبان حدیثه عن حالات الإعفاء من العقاب في جریمة تز 

  في مجتمعه لا عنصرا هداما. بناءً المساواة یتم إعطاء فرصة للجاني لكي یرجع عنصرا 

                                                           
ویقابلها الفقرة الثالثة من المادة الرابعة في  .من قانون العقوبات الأردني 259) راجع الفقرة الثانیة من المادة 1(

  .قانون مكافحة التزویر السعودي
كذلك راجع فرحات، محمد نعیم،  .360المرجع السابق، ص ،2الموسوعة الجزائیة / ج) عبد الملك، جندي، 2(

 .157ص الأحكام التعزیریة لجرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة (دراسة مقارنة)،
 .من قانون العقوبات الأردني 97) راجع الفقرة الثانیة من المادة 3(
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  الفرع الثاني
  أختام الجهات غير الحكومية ودمغاا وعلامااعقوبة تزوير 

، لم ینص على المطبق في قطاع غزة 1936لسنة  74رقم  الفلسطیني إن قانون العقوبات
، وفي هذه وعلاماتها أختام الجهات غیر الحكومیة ودمغاتهاتقلید او تزویر عقوبة محددة لجریمة 
بعقوبة التزویر العامة، حیث أنه طالما لم یذكر لتزویر أختام  یعاقب علیها الحالة فإن هذه الجریمة

قوبتها هي العقوبة الجهات غیر الحكومیة ودمغاتها وعلاماتها عقوبة خاصة، فإذا تكون ع
، والتي نصت على أن (كل من زور مستندا یعتبر أنه ارتكب 336المنصوص علیها في المادة 

، غیر أن هناك معضلة )1(جرما، ویعد هذا الجرم جنحة إلا في المواضع التي ذكر فیها غیر ذلك)
تي لم یحدد أخرى وهي أن المشرع لم یضع عقوبة محددة للجنحة، غیر أنه مثل هذه الحالات ال

والتي نصت على أن (إذا لم یكن هذا القانون  47فیها المشرع عقوبة الجنحة یتم الرجوع إلى المادة 
 قد فرض عقوبة معینة لأیة جنحة من الجنح، فیحكم على الشخص الذي یدان بارتكاب تلك الجنحة

  .)2()العقوبتینجنیه أو بكلتا هاتین  100مدة ثلاثة سنوات أو بغرامة مالیة الحبس ب
أختام الجهات غیر الحكومیة ودمغاتها  ومن هنا فإن المشرع الفلسطیني اعتبر تزویر

جنیه أو بكلتا  100أو بغرامة مالیة جنحة، وعاقب مرتكبها بالحبس مدة ثلاث سنوات  وعلاماتها
  .هاتین العقوبتین

حیث نصت ، الحبسمرتكب هذه الجریمة بعقوبة قد عاقب أما بالنسبة للمشرع المصري، ف
یعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أیا كانت (على أنه  208المادة 

أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البیوت التجاریة وكذا من استعمل شیئاً من الأشیاء 
من  30/2طبقا لنص المادة المصادرة الوجوبیة بالإضافة إلى ، )3(المذكورة مع علمه بتقلیدها)
  قانون العقوبات المصري .

فإنه لم یضع  وهو القانون المطبق في الضفة الغربیة، أما بالنسبة للتشریع الأردني
، غیر أن الباحث تقلید أو تزویر أختام الجهات غیر الحكومیة ودمغاتها وعلاماتها عقوبة لجریمة

لطوابع أو التمغات والعلامات هي عبارة عن یرى أن عقوبتها هي الحبس على اعتبار أن هذه ا
من قانون العقوبات الاردني على أنه (من ارتكب التزویر  271محررات عرفیة حیث نصت المادة 

                                                           
 .1936لسنة  74العقوبات الفلسطیني رقم  من قانون 336) راجع المادة 1(
 .1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  47) راجع المادة 2(
  .من قانون العقوبات المصري 208) راجع المادة 3(
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یعاقب بالحبس من سنة إلى  263، 262في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المذكورة في المادتین 
  .)1(ثلاث سنوات) قیاسا على تزویر المحررات العرفیة

قد سلك طریقا مماثلا لما سلكه التشریع شروع قانون العقوبات الفلسطیني، وأخیرا م
 140مرتكب هذه الجریمة بعقوبة الحبس، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة  المصري، وعاقب

) من هذا القانون إذا 138الواردة في المادة ( الجرائمیعاقب بالحبس كل من ارتكب إحدى على أنه (
ا أختاماً أو علامات أو دمغات أو طوابع لإحدى الشركات أو الجمعیات أو النقابات أو كان محله

ویضاف إلى ، )2( )حد الأفرادالهیئات أو الوحدات الاقتصادیة أو التجاریة الخاصة، أو خاتماً لأ
من مشروع قانون  142المادة  المصادرة الوجوبیة للمضبوطات المزورة، وذلك طبقا لنصذلك 

  العقوبات.

جریمة تزویر ى لععقوبة  وضعویرى الباحث أن ما ذهب إلیه المشرع المصري بأن 
یقوم بقطع  ذلك الأختام والدمغات والعلامات الغیر حكومیة كان اتجاها صائبا، لأنه من خلال

قانون ال مع طریق الاجتهاد والتأویل الفقهي والقضائي في العقوبة الواجب تطبیقها، كما هو الح
وهو القانون المطبق في الضفة  الأردنيالقانون و  المطبق في قطاع غزة الفلسطیني العقوبات
حیث إن هذه الأختام والدمغات  ،، وأیضا العقوبة التي قام بوضعها تتلاءم مع طبیعة الجرمالغربیة

  والعلامات هي غیر حكومیة أي أنها توازي المحررات العرفیة.

  

  

                                                           
من قانون مكافحة التزویر السعودي على تزویر الأختام الخاصة بعقوبة الحبس، حیث  10) لقد عاقبت المادة 1(

أن (من قلد أو زور توقیعا أو خاتما لشخص آخر حرف، بطریق الحك أو الشطب أو التغییر، نصت على 
  سندا أو وثیقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات)

 ویعتبر قانون مكافحة التزویر السعودي من القوانین المشابهة إلى حد ما قانون العقوبات الأردني، 
 .2003لسنة  93/2001من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني رقم  140دة ) راجع الفقرة الأولى من الما2(



 

  
  
  
  
  
  

  الخــــاتـــمــة
  

  وتشتمل على: 

  أهم النتائج. -أولاً 

  .أهم التوصیات - ثانیاً 
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  الخاتمة
الحمد الله بشكره تدوم النعم، والصلاة والسلام على خیر خلق االله محمد بن عبد االله، وعلى 
آله وصحبه أجمعین، فإني أدعو االله أن أكون قد وفقت في هذا العمل، بالبحث حول جریمة 
التزویر في ضوء ما تقرره التشریعات المقارنة كما أسلفنا وهي الفلسطیني والمصري والأردني 

  وأحكام الشریعة الإسلامیة.
البنیان اً، وبیان العلة من تجریم التزویر، و وفقها وقانونا وقضاءبماهیة التزویر لغة  تمهیدا

  .القانوني لجریمة التزویر في التشریعات محل الدراسة
، وشرح الركن المادي التزویر والمتمثلة بالركن المادي والركن المعنوي أركان جریمةب وبدءا

المكون من ركنین وهما ركن السلوك الإجرامي المكون من ثلاثة عناصر وهي تغییر الحقیقة وأن 
وأن یتم فعل التغییر بإحدى الطرق التي نص علیها القانون، والركن  في محرریقع هذا الفعل 

، ومن ثم انتقلنا للحدیث حول الركن حصول الضرر نتیجة تغییر الحقیقة في المحررالآخر هو 
والقصد الجنائي  المكون من علم وإرادة، بشقیه القصد الجنائي العامالمعنوي لجریمة التزویر 

  المتمثل في أن یكون لدى الجاني نیة في استعمال المحرر المزور. الخاص
المعنویة، وبینا الطرق یر التي حددتها القوانین المادیة و بطرق ارتكاب جریمة التزو  ومرورا

طریقة و مزورة،  أختام أو أو تغییر إمضاءات وضعطریقة  جریمة التزویر وهي رتكابالمادیة لا
نا ، وكذلك بیَّ ، وطریقة الاصطناع، وطریقة التقلیدمزورة آخرین أشخاص صور أو أسماء ضعو 

 صورة في مزورة واقعة الشأن، وطریقة جعل أولي إقرار تغییرطرق التزویر المعنویة وهي طریقة 
  بها. معترف واقعة صورة في بها معترف غیر واقعة صحیحة، وطریقة جعل واقعة

العقوبة المترتبة على تزویر المحررات نا قوبة المترتبة على جریمة التزویر، فبیَّ العب وانتهاء
السندات القابلة للتداول وتزویر العلامات العقوبة المترتبة على تزویر  وكذلكالرسمیة والعرفیة، 
  .والدمغات والأختام

ولعله من الضروري أن نشیر إلى أهم النتائج التي استخلصناها من هذا البحث المتواضع، 
وإلى بعض التوصیات التي توصلنا لها، ونأمل أن تجد قبولا واهتماما من المشرع الفلسطیني 

  بعین الاعتبار، مما یقتضي منا بیانه على النحو التالي: لأخذها
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  أولا: النتائج:
، إن المقصود بالتزویر هو تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي نص علیها القانون -1

 تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا إذا وقع بقصد الغش.

قانون العقوبات لحمایة إن جریمة التزویر من الجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد جاء  -2
حمایة ثقة الأفراد في : المصلحة القانونیة المعتدى علیها أو المعرضة لخطر الاعتداء وهي

 .المحررات التي یضفي علیها المشرع أهمیة قانونیة

 یكون أن یجب التي الصورة غیر في معین أمر إظهار هو الحقیقة بتغییر المقصود إن -3
 نشاط یتدخل لم لو له تكون أن ینبغي التي الواقعیة للحالة مخالف بشكل إظهاره أي علیها،
 تحل أخرى وقائع ابتداع أو محرر، في ثابتة حقیقة تحریف أیضا به ویقصد فیه، الجاني
مقامها، ولا یلزم أن تكون كل بیانات المحرر مغایرة للحقیقة، إنما  وتقوم الثابتة الحقیقة محل

تغییر الحقیقة على البیانات الجوهریة التي أعد المحرر  یكفي تغییر الحقیقة الجزئي، وأن یقع
 لإثباتها.

لا یشترط في تغییر الحقیقة أن یكون متقنا من كل الوجوه بحیث ینخدع به الكافة بل یكفي  -4
أن یجوز التغییر على رجل عادي من أوسط الناس ذكاء وخبرة وحرص، ولا یشترط أن یكون 

شفه ما دام أن تغییر الحقیقة في الحالتین یمكن أن قد تم خفیة أو أن یستلزم جهدا في ك
ینخدع به بعض الناس، أما إن كان التزویر واضحا بحیث لا یشق اكتشافه بأیسر جهد، 

رغم  –وكان فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المحرر غیر الجوهریة،  فإن تغییر الحقیقة 
 المفضوح. یخرج عن نطاق التجریم والعقاب ویسمى التزویر –وقوعه 

العقود الصوریة لا تعد من قبیل التزویر لأن القانون المدني نظم أحكامها، غیر أنه إذا  -5
أحدث المتعاقدان تغییرات مادیة في العقد بعد تمامه وبعد تعلق حق الغیر به، فإن فعلهم یعد 

 .تزویرا جنائیا بشرط تحقق ركن الضرر المحقق أو المحتمل

لمخالفة للحقیقة التي یدلي بها المقر في محرر رسمي من قبیل تعتبر الإقرارات الفردیة ا -6
التزویر المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وذلك لأن دور المقر في 

 المحرر أقرب إلى دور الشاهد.

، ویرلم یرد نص قانوني في جمیع التشریعات عن الشروع في التزویر والاشتراك في التز  -7
 .طبقا للقواعد العامة م أحكامهوبالتالي یتم تنظی
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یثبت التزویر بكافة طرق الاثبات، أي بشهادة الشهود ومضاهاة الخطوط بمعرفة المحكمة  -8
مباشرة إذا كان التزویر ظاهرا أو یندب خبیر مختص لإجراء المضاهاة، كما یثبت 

 .بالاعتراف وبقرائن الاحوال

مایة التي یقررها القانون بالعقاب یعتبر المحرر هو محل جریمة التزویر، فهو موطن الح -9
على التزویر، ذلك أن فحواه هو الحقیقة التي یراد حمایتها، وهو الموضوع الذي ینصب علیه 

 .فعل تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیها القانون على سبیل الحصر

 لا یكفي أن یتضمن المحرر مطلق واقعة أو یعبر عن مطلق إرادة، بل یجب أن تكون - 10
الواقعة أو الإرادة منتجة قانونا، ذلك لأن القانون لا یحمي أصالة المحرر نفورا من الكذب 

شائعة من وسائل التعامل وكراهیة له، وإنما یفعل ذلك حمایة للثقة العامة في وسیلة 
 القانوني.

لم ینص صراحة على ركن الضرر  المطبق في قطاع غزة إن قانون العقوبات الفلسطیني - 11
 332للمادة  التفسیر اللغوي والمنطقيخلال من ولكن ن تعریفه لجریمة التزویر، وذلك إبا

تصور تحریر مستند (رسمي أو عرفي) بنیة الاحتیال أو الخداع دون یلا یمكن أن فإنه 
 .التسبب في إحداث ضرر للغیر

 یتحقق الضرر في جریمة التزویر إذا وقع تغییر الحقیقة على أحد البیانات الجوهریة في - 12
 المحرر والتي من شأن تغییر الحقیقة فیها تغییر المراكز القانونیة.

إن صحة البطلان وعدمه لا علاقة له بقیام جریمة التزویر، إنما العبرة في قیام التزویر أو  - 13
تخلفه یكمن في احتمال الضرر أو امتناعه بصرف النظر عن صحة المحرر أو بطلانه 

 .وعن نوع البطلان وسببه

لجنائي الخاص المطلوب توافره لدى الجاني في جریمة التزویر هو نیة استعمال إن القصد ا - 14
 .المستند المزور فیما زور من أجله

هي: وضع امضاءات  محل الدراسة اتعلیها التشریع تإن طرق التزویر المادي التي استقر  - 15
سواء  أو أختام أو بصمات مزورة، تغییر المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو الكلمات

  .اصطناع المستندبالحذف أو الإبدال أو الإضافة، و 

هي: إساءة استعمال  التشریعات محل الدراسةعلیها  تإن طرق التزویر المعنوي التي استقر  - 16
إمضاء على بیاض أؤتمن علیه، وتغییر إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحریر 
السندات ادراجه بها، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وتحریف أي واقعة أخرى 
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بإغفاله أمرا أو إیراده على وجه غیر صحیح، وذلك إما بانتحال شخصیة الغیر، أو بالتزویر 
 بالترك.

عاقب الجاني المطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوباتإن  - 17
مدة بالحبس  المستندات الرسمیة سواء من موظف عام أو أحد الأفرادفي  اتزویر  الذي یرتكب
 .ساوى بینهما من ناحیة العقوبة، فقد عشر سنوات

 صراحة ینص لمالمطبق في قطاع غزة  1936لسنة  74رقم  الفلسطیني قانون العقوبات إن  - 18
الحبس مدة ثلاثة بنه اعتبرها جنحة یعاقب علیها أ غیر العرفیة، المحررات تزویر عقوبة على

 .جنیه أو بكلتا هاتین العقوبتین 100سنوات أو بغرامة مالیة 

، قام المحررات من عدد على تزویر المؤبد الحبسبفرض عقوبة  الفلسطیني المشرع لقد قام  - 19
 خاصة مستندات تزویر عقوبة مسمى تحت الحصر سبیل على 337في المادة بذكرها 

  .أوراق البنكنوت تزویر جریمةعلى  349في المادة  وضع عقوبة الحبس المؤبدو 

 بدون مستندات نظم من لكل سنوات، سبع لمدة عاقب المشرع الفلسطیني بالحبسلقد   - 20
 أو تزید عامة سلطة على مستحقة دفع مستندات أعطى أو ونظم موظفاً  كان تفویض، ومن

 في الصحیحة غیر البیانات الشخص، ومن قام بإدخال لذلك المستحق المبلغ عن تقل
 حكم أو وصیة بمقتضى الغیر شخصیة العهدة، ومن قام بانتحال في الموجودة السجلات

 .الحكومیةمن یقوم بتزویر الطوابع أو الدمغات ، و أموال على للحصول قانوني
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  یات:التوص ثانیا:
 تتمثل هذه التوصیات في الآتي:

خصص الفصل الأول ینوصي المشرع بأن یقوم باختصار عدد الفصول لتصبح ثلاثة فصول  -1
لتزویر والبنكنوت، وأما الفصل الثاني یخصص  تزییف وتقلید وتزویر العملاتلجرائم 

تقلید وتزویر الأختام والعلامات ل، وأما الفصل الثالث یخصص الرسمیة والعرفیةالمحررات 
 .والدمغات والطوابع

على التي عرفت التزویر  1936لسنة  74من قانون العقوبات رقم  332إعادة صیاغة المادة  -2
فهي لم تنص على ركن الضرر صراحة تنظیم مستند كاذب بنیة الاحتیال أو الخداع)، أنه (

( تحریف مفتعل للحقیقة إعادة الصیاغة لیصبح تعریف التزویر هو مما تستدعي الحاجة إلى
في الوقائع والبیانات التي یراد اثباتها بمحرر یحتج به نجم أو یمكن أن ینجم عنه ضرر 

 )مادي أو معنوي أو اجتماعي

 هو المحرر لفظ نوصي المشرع بأن یستخدم لفظ المحرر بدلا من لفظ المستند، وذلك لأن -3
 وثیقة كان سواء مكتوب هو ما كل یشمل فهو المصطلحات الأخرى، بجمیع یحیط الذي اللفظ

 أو الصخور على منقوش هو ما إلى ذلك یتعدى قد الأمر أن بل  مخطوطا، أم سندا أم
 . الجدران على محفور

أن یبین التشریع الفلسطیني موقفه من الإقرارات الفردیة المخالفة للحقیقة بشكل واضح، فیبین  -4
متى یكون الإقرار المخالف للحقیقة من قبیل التزویر ومتى لا یعد، ونقترح هنا أن یعتبر 
الإقرارات المخالفة الحقیقة التي یدلى بها في محرر رسمي من قبیل التزویر المعنوي بجعل 

ة مزورة في صورة واقعة صحیحة، وأما في المحررات العرفیة یعتبر الإقرار المخالف واقع
القانون واجب الالتزام بالصدق في اثبات البیانات المتعلقة بالنشاط للحقیقة تزویرا إذا فرض 

  قانون التجاري بمسك دفاتر تجاریة.الذي تباشره، كما هو الحال بالنسبة للتجار، حیث یلزمهم ال

آلیا وأن یعتبرها من قبیل  أن یتدخل المشرع الفلسطیني بالنص على المستندات المعالجةیجب  -5
المحررات التي تخضع لأحكام جریمة التزویر وذلك لأنها تعد من وسائل الإثبات كالكتابة، 
كما أنها عبارة عن معلومات تم صیاغتها بإحدى لغات الحاسب الآلي ثم وقع علیها التزویر 

 ءات معینة بواسطة الحاسب الآلي.من خلال إجرا

أن یبین المشرع موقفه صراحة من المحررات الرسمیة الأجنبیة فیما إذا كانت تعتبر من قبیل  -6
المحررات الرسمیة أو العرفیة، ونقترح بأن تكون من قبیل المحررات الرسمیة وذلك حتى یتم 

ولأن الثقة الموضوعة في الحد من جرائم التزویر الواقعة على هذا النوع من المستندات، 
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المحررات الاجنبیة الرسمیة لن تقل عن الثقة الموضوعة في المحررات الرسمیة الوطنیة، 
 وبالتالي فلا یوجد هناك داعي للتفرقة فیما بینهما.

أن یبین المشرع الفلسطیني الضابط الذي ارتكز علیه في مدى تحقق الضرر وعدم تحققه،   -7
 یقع الذي هو علیه المعاقب التزویر أن البیانات الجوهریة وهوونقترح هنا أن یعتمد ضابط 

 المراكز تغییر فیها الحقیقة تغییر شأن من والتي المحرر في الجوهریة البیانات أحد على
 . القانونیة

والتي حددت  1936لسنة  74من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  334إعادة صیاغة المادة  -8
تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع یقصد بالتزویر نویة لتصبح (طرق التزویر المادیة والمع

والبیانات التي یراد اثباتها بمحرر یحتج به نجم أو یمكن أن ینجم عنه ضرر مادي أو 
وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات أو  - 1بإحدى الطرق الآتیة : معنوي أو اجتماعي

تغییر البیانات أو الأختام أو الإمضاءات أو البصمات، سواء بالحذف أو  - 2، ،بیانات مزورة
، تقلید المستند - 4، وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین مزورة -3، الإبدال أو الإضافة

جعل واقعة مزورة في صورة واقعة  - 7، تغییر إقرار أولي الشأن -6، اصطناع المستند -5
)، والعلة من وراء هذا في صورة واقعة معترف بهاجعل واقعة غیر معترف بها  - 8، صحیحة

التعدیل هو أن الصیاغة الحالیة صیاغة غیر متسمة بالوضوح بشكل یصعب من خلاله 
استخلاص المقصود منها، ناهیك عن أن المادة لم تقم بذكر طرق التزویر المعنوي، ولم یقم 

ریعات، مما یستدعي من المشرع بذكر كافة طرق التزویر المادي المستقر علیها فیما بین التش
  إعادة الصیاغة وذلك لإزالة الغموض التذي یكتنف الصیاغة الحالیة.

حمل الغیر على وضع  التي نصت على 342بحذف المادة المشرع الفلسطیني أن یقوم  -9
التي اعتبرت ذات  302والمادة ، ند متوسلا إلى ذلك ببیانات كاذبةمستفي  توقیع أو إمضاء

تتحدث عن طریقة تدخل في  342وذلك لأن المادة الفعل من جرائم النصب والاحتیال، 
فإنها  302مفهوم طریقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة، ولذلك یفضل حذفها، وأما المادة 
 لا فحتى تتحدث عن ذات الفعل الإجرامي المنصوص علیه في جریمة التزویر النصب،

 الفعل ذات على المفروضة العقوبة في وازدواجیة القانوني، التكییف في ةازدواجی تحدث
   الإجرامي فإنه یفضل حذفها.

ضرورة تدخل المشرع الفلسطیني وأن یبن موقفه من الإتلاف الجزئي للمحررات ومتى یعد  - 10
، ومتى یعد من قبیل تغییر البیانات بالحذفهذا الإتلاف من قبیل التزویر المادي بطریقة 

أو إتلاف الإعلانات المنصوص علیها في  122لاف البیانات المنصوص علیها في المادة إت
، ونقترح هنا أن یكون موقف المشرع الفلسطیني بأن الإتلاف الجزئي إذا أدى 103المادة 
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للاحتجاج بباقیه، فالواقعة تعد تزویرا، ولكن إذا أفضى هذا الإعدام إلى إتلافه  إلى إمكانیة 
وعدم إمكانیة الاحتجاج بباقیه ففي حینها تعد الواقعة إتلافا سواء للإعلانات أو البیانات 

 حسب المستند الذي تم إتلافه.

والتزویر  أن یؤكد التشریع الفلسطیني على أن اساءة استعمال ورقة ممضاة على بیاض، - 11
 بطریق الترك أنهما احدى صور طریقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة.

نوصي بأن یكون العقاب على الفعل الإجرامي حسب النوع المستند رسمیا أو عرفیا، وإن  - 12
كان رسمیا حسب الشخص الذي ارتكب التزویر إن كان موظفا أو غیر موظف، وبناء على 

لفلسطیني بأن یقوم بحذف جمیع المواد التي تعاقب على جریمة ذلك فإننا نوصي المشرع ا
التي تعاقب  337التزویر دون النظر إلى نوع المحرر إن كان رسمیا أو عرفیا، كالمادة 

بالحبس المؤبد على تزویر الشیكات وعلى بولیصة التأمین على الحیاة وما إلى ذلك، والمواد 
 ) من الفصل السادس. 376-374)، وكذلك حذف المواد (347 -342(

یر التي تقع من قبل المشرع الفلسطیني بأن یضع عقوبة مشددة لجریمة التزو نوصي  - 13
خیانة للثقة التي وضعت فیه من قبل ذلك لأن جرم الموظف العام یتضمن و الموظف العام؛ 

، وغیر الموظف السجن السجنالدولة والأفراد، ونقترح بأن تكون عقوبة الموظف العام هي 
لا تتجاوز العشر سنوات وأن یتم الإشارة بأن غیر الموظف لا یمكنه ارتكاب التزویر في مدة 

 المستندات الرسمیة بطرق التزویر المعنویة.

نوصي المشرع بأن یضع عقوبة على تزویر المحررات العرفیة، ولا یكتفي بعقوبة التزویر  - 14
 . 336العامة المنصوص علیها في المادة 

، بإعادة صیاغة العقوبات المفروضة على جریمة تزویر البنكنوتسطیني المشرع الفلأن یقوم  - 15
لجریمة تقلید أو تزویر العملات الورقیة أو المعدنیة أو أوراق  السجنفنقترح  وضع عقوبة 

هبوط سعر العملة البنكنوت، وأن یقوم بالنص على عقوبة الحبس المؤبد إذا نتج عن تزویره 
، كذلك وضع مادة للإعفاء فیها، سواء داخل البلاد أو خارجهاالفلسطینیة، أو زعزعة الثقة 

لأن مثل هذه المواد من شأنها أن من العقاب في حالة الإخبار وتسهیل القبض على الجناة 
تحد من ارتكاب هذه الجرائم، وأن ترسم خطا للعودة یتسنى للجاني أن یعود عن اكمال 

  جرمه.

إلى الفصل الخامس من القسم السابع وذلك  339 المشرع الفلسطیني بنقل المادة أن یقوم - 16
لاتحاد موضوعها مع موضوع الفصل، ونوصي المشرع أن یقوم بتعدیل مواد الفصل في 

العلامات  و  الدمغاتو  لمن یقوم بتزویر وتقلید الأختام بالسجنالأولى تعاقب  ،مواد أربعة
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 الخاتمة

العلامات  و  الدمغاتو  ختامالحكومیة، والثانیة تعاقب بالحبس لمن یقوم بتزویر وتقلید الأ
للإعفاء من العقاب في حالات الإخبار وتسهیل القبض الغیر حكومیة، وأما المادة الثالثة 

تأمر بمصادرة الأختام على الجناة وأیضا في حالة إتلاف المادة الجرمیة والمادة الرابعة 
 والدمغات والعلامات المزورة أو المقلدة.

  "تم بعون ا وتوقيفه"
"أدعو االله أن أكون قد وفقت في هذا العمل، فما كان من توفیق فمن االله، وما كان من تقصیر 

  فمن نفسي والشیطان واالله منه براء"

غده لو "إني رأیت أنه لا یكتب أحد كتابا في یومه إلا قال في  وحسبي بقول "العماد الأصفهاني":
  هذا لكان أفضل، ولو مت غیرت هذا لكان أحسن، ولو زدت هذا لكان یستحسن، ولو قد

  ترك هذا لكان أجمل،،، وهذا من أعظم العبر، وهو دلیل 
على استیلاء النقص على جملة البشر" 



 

  
  
  
  

  عـــراجــمــال
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  101  الفرع الأول: ماهیة الضرر

  105  الفرع الثاني: أنواع الضرر

  111  الفرع الثالث: ضابط الضرر

  118  الفرع الرابع: الضرر والمحررات الباطلة

  121  المبحث الثاني: الركن المعنوي

  124  المطلب الأول: القصد الجنائي العام

  128  المطلب الثاني: القصد الجنائي الخاص

  الفصل الثاني
  طرق جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن 

  144  المبحث الأول: طرق التزویر المادي

  148  مزورة أختام أو أو تغییر إمضاءات وضع المطلب الأول: 

تغییر المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو تغییر الكلمات  المطلب الثاني:
  أو وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین

159  
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  159  الفرع الأول: تغییر المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو تغییر الكلمات

  171  الفرع الثاني: وضع أسماء أو صور أشخاص آخرین

  178  اعالمطلب الثالث: التقلید والاصطن

  178  الفرع الأول: التقلید

  181  الفرع الثاني: الاصطناع

  189  المبحث الثاني: طرق التزویر المعنوي

  191  الشأن أولي إقرار تغییر المطلب الأول:

  193  صحیحة واقعة صورة في مزورة واقعة جعل المطلب الثاني:

  197  بها معترف واقعة صورة في بها معترف غیر واقعة جعل المطلب الثالث:

  الفصل الثالث
  عقوبة جریمة التزویر في التشریع الفلسطیني والمقارن 

  208  المبحث الأول: عقوبة تزویر المحررات

  210  المطلب الأول: عقوبة تزویر المحررات الرسمیة

  210  الفرع الأول: عقوبة التزویر في المحررات الرسمیة بمعرفة الموظفین العمومیین

الفرع الثاني: عقوبة التزویر في المحررات الرسمیة من غیر معرفة الموظفین 
  العمومیین

214  

  216  المطلب الثاني:  عقوبة تزویر المحررات العرفیة

  216  الفرع الأول: العقوبة العامة لتزویر المحررات العرفیة

  218  الفرع الثاني: عقوبة التزویر في المحررات الخاصة
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المبحث الثاني: عقوبة تزویر السندات القابلة للتداول وتزویر العلامات 
  والدمغات والأختام

245  

  245  المطلب الأول: عقوبة تزویر الشیكات والبنكنوت

  245  الفرع الأول: عقوبة تزویر الشیكات

  247  الفرع الثاني: عقوبة تزویر البنكنوت

  259  المطلب الثاني: عقوبة تزویر العلامات والدمغات والأختام

  259  الفرع الأول: عقوبة تزویر أختام الجهات الحكومیة ودمغاتها وعلاماتها

  271  الفرع الثاني: عقوبة تزویر أختام الجهات غیر الحكومیة ودمغاتها وعلاماتها

  273  الخاتمة

  275  النتائجأولاً: 

  278  التوصیاتثانیاً: 

  283  المراجعقائمة 
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